





المستند فى شرح العروه الوثقى ( موسوعة الامام الخوئى ) 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه احياء آثار الامام الخوئى 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس د ا ل ا را ل ا ملقلا ملظ لك وهف ورج لاط اود ل لا 0 
المستند فى شرح العروه الوثقى (موسوعه الامام الخوثى) المجلد 0 ا 00 
اشاره اعتخد فم خطا امطهذن اوان دعي وطخ ذددط #نجع ع عدم تنفعنددط جوع عدب ةذ عدندة ترنوع «دعدو د ندند #5 تمعدعده مفتع دم دق :وعدموه دطتعده قط :جع«دعده مفتعع د مكف ددعم 5 1 
تتمه كتاب الطهاره حت تست 222266222222 2ش ئش َضتْشْ كش س2 سس شت عا ا م اماك اع دع نداادد ده متنكد وو عند وات 11 
تتمه فصل فى الوضوء ا اا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ا ااا اا ااا اا ا ااا ا ااا ا ااا ساس 1 
اشاره خوك روه ده دوا عات دك جاب ويا حت دتاج 2 جه جاده ياد جه وك ديك حامج د جايت جاه نح و دوك جاجح د جادت زنك جات وك ويك ح 3 د جاد لح جا د نايك ج33 د ايت 2ج نت د دوواد ع3 د دادمو لد جه د بناجا 52د د ١!‏ 

أفصل فى الوضوءات المستحته] 000111 0 000 

اشاره كنات عرد عرد امون تكات نام مدت جا حةت اد اع نان كات حا ص بن جات ان ا ناكد حجان ادام عل م حا اصن اندج جات تت جك كد حا اد لعن 2 وات قات تبط حا تاد امن سات 2 وات كنتت د ناد ان تك لزت قت تا 72 171 

[مسأله :١‏ الأقوى كما أشير إليه سابقاً كونه مستحباً فى نفسه] ل شي اد ل لك ا امع امك امع ل د ع ف و ب ا 1101 

[مسأله ؟: الوضوء المستحب على أقسام] ماح ااا 

اشاره ب د ب ل سي د مد تا تاد ل د سد 5 2 ا در ان د د ديت تح دن د ود و د د ع ع و سد ل ا 

أمَا القسم الأول فلأمور] ا ا 

أو أمَا القسم الثانى فهو الوضوء للتجديد] لد ل ا د لاك د اا ااا 1001 

أو أمَا القسم الثالث فلأمور] ااا ا ا ا 00 

[مسأله ” لا يختص القسم الأول من المستحب بالغايه التى توضّأ لأجلها] 0 10 

|مسأله ؟: لا يجب فى الوضوء قصد موجبه] ل سئي ل قا و 119 

[مسأله ©: يكفى الوضوء الواحد للأحداث المتعدّده] و ا ص 8 

[مسأله ع: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّده فقصد الجميع حصل امتثال الجميع] ل ا عد فح ع الم مه د د ع امد اردع عع ف ل ع ا 6 

أفصل فى بعض مستحبّات الوضوء] نبب 10( 

أفصل فى مكروهاته] ل ا شت شا شي ئش لشت ات ات ا ال يال عا ل باد 2 اخأ 1 088 

أفصل فى أفعال الوضوء] معو د ل ا م ل ل ل حو مم صحفو كو ف بم عو زه 

اشاره تمده عم عد كد طعت مع كدح اطدح كدي احم كد ا طد ككين امد عدن كدح ديه اح تكس اود د كيدا ء قد ود اط دع وما قم وحوح د ط دع ذطوهاء فد 552 11د 48 

[الأول: غسل الوجه] الاي ارا ا ااا م اتا اما ا م تال اوعد بلا ان ليان ل ل اا اا ع ادقع ل أااد لايا دسالا ا لاا سا 








[مسأله :١‏ يجب إدخال شى ء من أطراف الحدّ من باب المقدّمه] 0 
[مسأله ؟: الشعر الخارج عن الحدّ لا يجب غسله] صم ل و ا ا ص ا 9 
|مسأله : إن كانت للمرأه لحيه فهى كالرّجل] لا ام اي ادع بقبا راع وعسان اج درمتم وقمار اده عدار يت 386 
[مسأله ؟: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم] ا ا ا ا ا 000 
[مسأله ه: فيما أحاط به الشّعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط] اا ا 00 
[مسأله : الشّعور الرقاق المعدوده من البشره يجب غسلها] ع عي أ 
أمسأله : إذا شك فى أن الشّعر محيط أم لاء يجب الاحتياط بغسله] 0 ااا ااا 00 
[مسأله 8: إذا بقى مما فى الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبره لا يصح الوضوء] 1ن دق امو ماه اموي كله اوطع ا انب ول 1 ع ب 11 921 
[مسأله 9: إذا تيقّن وجود ما يشك فى مانعيته يجب تحصيل اليقين] 00000000 
[مسأله :٠١‏ الثقبه فى الأنف موضع الحلقه أو الخزامه لا يجب غسل باطنها] 100 1[ 0000 
[الثانى: غسل اليدين] ئس مس ست مس ل اع لم العامة ل روماه ا ةا 11 
اشاره عيرعة عازه دي نج عا 52 2د 2 10د 2ح وا اذ ب ند ده اد ب كر 12د 2 5 2د 2 11د كك ل دا د ند دع د دك ا عد د ل 2 ادك كا جد د د ند دع كد دك د ما دك ب 131 
[مسأله :١١‏ إن كانت له يد زائده دون المرفق وجب غسلها أيضاً] ا ا ا 
[مسأله ؟١:‏ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته] 1 
[مسأله :١‏ ما هو المتعارف من غسل اليدين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل] اذ[ ذ[1 [ز[ذ[ [ [ [ 000000011 
[مسأله ؟١:‏ إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر] 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 101311 ا 
[مسأله :١0‏ الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهه البرد إن كانت وسيعه يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها] 000000000 
[مسأله :١8‏ ما يعلو البشره مثل الجدرى عند الاحتراق ما دام باقياً يكفى غسل ظاهره] لالبو اي ع لا اع ا ا مم ااا ميا ا ا اك 101 
[مسأله :١7‏ ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه] حم شا ا 6ت اا ا 110 
[مسأله 18: الوسخ على البشره إن لم يكن جرماً مرئتاً لا يجب إزالته] ليت ا ا ا اتا عا اع ا 6 010118 
[مسأله :١5‏ الوسواسى الذى لا يحصل له القطع] ا ا 00 
[مسأله ١؟:‏ إذا نفذت شوكه فى اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها] بببب0000000 0000000000( 
[مسأله ١؟:‏ يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاه الأعلى فالأعلى] ا ا ا ا 1 000 
[مسأله ؟؟: يجوز الوضوء بماء المطر] الا ا ا م يمرا را با اوبات لبت بي عرفا الماك بي اه يي 11017 
[مسأله ؟: إذا شك فى شى ء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلاء فالأحوط غسله] العامة ل تا تا ع م 6 ع6 119/2 
[الثالث: مسح الرأس] ا ااا ااا 111 1 ا 











اشاره 2 اع ا ل 6 5ك عا كرات د 6 كك داك 7ت 6ت 0 1 اك كرات دك كك كو و 2ت كر ل د د لك 0 5ك ع ل ا 2 0 0 0 1 
[مسأله ؟؟: فى مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً] اده لشت ةله ل لصوا ع وات عه جات له لم وات عات لي ات ا ل ا 2 16 1/6 
[الرابع: مسح الرّجلين] مر و ل ات تر نت قن تق نرب تان ققد 3 تن قا 5 01 2 1118 
اشاره لود عسي دي و اباو ساد توا معاي لا وهاي دصقي د وها صقن بوه عاد جا ل عات ومعائ ب روا باو بقع تصاما بي لي ا لوصا وب امو كتجاح ود دن ب ايا عمد ادي د روات مر اا راب دعام يوا باد عا 1/842 
[مسأله 0؟: لا إشكال فى أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوه الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد] مص ص موده ام كفو ده سوا ادي 71 
[مسأله ؟: يشترط فى المسح أن يتأثر الممسوح برطوبه الماسح] مم 21016 
|مسأله 1؟: إذا كان على الماسح حاجب و لو و صله رقيقه لا بد من رفعه] 0000000000 ااا 0 
[مسأله 8؟: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها] لم ل ا ا كو عا 
[مسأله 9: إذا كانت رطوبه على الماسح زائده بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها] دون 
[مسأله :٠٠١‏ يشترط فى المسح إمرار الماسح على الممسوح] تسعد حاف دل :انا قلق عبات 2 اد يا ادا ع اا أ عا ان ا اا اد ل عاو ا لا اا 1/1610 
[مسأله :١‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبه فى الماسح] ا وري 
[مسأله ؟: لا يجب فى مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين] 1#3171171100آ1171اا 0 
[مسأله ": يجوز المسح على الحائل] عم د ا م ا اي حي ااا ا مد حي 1 ب 0 
[مسأله 0": إنما يجوز المسح على الحائل فى الضرورات] لدع سس و م ا 
[مسأله 2: لو ترك التقيّه فى مقام وجوبها و مسح على البشره] اا ا و للم اماع لمق دا شرل اا و اد سا ااا قي لحان ايا ل باد ع 
[مسأله 7": إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخَر الوضوء و الصلاه يضطر إلى المسح على الحائل] - :1000 
[مسأله 8: لا فرق فى جواز المسح على الحائل بين الوضوء الواجب و المندوب] عا اه مه العلا ميو للا راص 1002 
[مسأله 9 إذا اعتقد التقيّه أو تحقق إحدى الضرورات الآخر فمسح على الحائل] 0 000 
[مسأله :٠‏ إذا أمكنت التقتّه بغسل الرجل فالأحوط تعينه] ا ا فت و لو م ونم ل ا 1 
[مسأله ١؟:‏ إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقتّه أو ضروره؛ فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته] عمطت طلسي اع 
[مسأله ؟6: إذا عمل فى مقام التقيّه بخلاف مذهب من يتّقيه ففى صحّه وضوئه إشكال] ااي ا وام م 1 
[مسأله 2'؟: يجوز فى كل من الغسلات أن يصبٌ على العضو عشر غرفات بقصد غسله واحده] امد ام ادلمة د عش دطد ع اناك املك ة ذعط د طدة اطرات اله د ذعضد م 2د 26+ 
[مسأله ؟؟: يجب الابتداء فى الغسل بالأعلى] ا ا ااا 0 
[مسأله ه6: الإسراف فى ماء الوضوء مكروهء لكن الإسباغ مستحبٌ] او ا نالفو م لل مقطالا لودو بداو 
[مسأله ع؟: يجوز الوضوء برمس الأعضاء] اما 
[مسأله /'؟: يشكل صحّه وضوء الوسواسى إذا زاد فى غسل اليسرى من اليدين فى الماء 010111 10000 


[مسأله 58: فى غير الوسواسى إذا بالغ فى إمرار يده على اليد اليسرى لزياده اليقين لا بأس به] ا 











[مسأله 9؟: يكفى فى مسح الرجلين المسح بواحده من الأصابع الخمس إلى الكعبين] ا ا ص ا 
أفصل فى شرائط الوضوء] 00 0 0 
اشاره ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا 0 د أن 
[الأّل: إطلاق الماءا تاماه سواه ف دنا ك ةف موا نظ طق دلو الهف وبا كع ايد مه لا سواه ف ند كدة در اده تسح وود ادن وا 
[الثانى: طهارته] عق حدس د ع كدان د امد ع عط سم اد عد دن وو تكد من كن دم من داه ده ددا من د 7 2 1/17 
اشاره ممم مم ممه ممم م م مه ممم م مه ممه مه مه مم م م مه ممم م م مه مم م م م م ممه مه مم مه مم مم مم مم م مه ممه مم م ممه مه مم مم م م مه مم م م مم م م م مم مم م مم مه مم م م م مم م م م م ساع/7؟ 
[مسأله :١‏ لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً] لعي مك ا م اك قا ع بك و كك ا ار ع د ع ا 8 
|مسأله ؟: لا يضر فى صحه الوضوء نجاسه سائر مواضع البدن] ال ل ل شا ل ا ا تا ع لا نا اح عاد ا 
[مسأله ": إذا كان فى بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه] ا ان 
[الثالث: أن لا يكون على المحل حائل] دمالا ةسام 5 5 شا تت ا ال ا ا 3 اااي لا ا سا ا ا 1 5 1117 
[الرابع: أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً] مو و اا ااا ااا ا ف ول لم ا 
اشاره ا ا ل اس ل ننس ل ل نان ناس ل لت سانا سان ا سانا لاا ان اناالا ا الس ا ااال ااا ا ااا ااا ا ا 362 319709 
[مسأله ؟: لا فرق فى عدم صحّه الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صوره العلم و العمد و الجهل أو النسيان] اد ع لدف ع ل د 
[مسأله 0: إذا التفت إلى الغصبيه فى أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه] 0 0000000 00 
[مسأله : مع الشى فى رضا المالك لا يجوز التصرّف] اا ا الج ا ل اولك قاو ب ال ا لاد ليطت 8117 
أمسأله : يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار] ا 0 زان 
[مسأله 8: الحياض الواقعه فى المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفيه وقفها] اموا ددا ماخر اد ومن دااع انرا ةد لع وام لد لوك 60101 
[مسأله 3: إذا شق نهر أو قناه من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذى فى الشق] دب[ 00 
[مسأله :٠١‏ إذا غتّر مجرى نهر من غير إذن مالكه] ا ا د د ا ا لا ا عا ا 51 
[مسأله :١١‏ إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فى مكان آخر] لصي اه مااي با ات 6 
[مسأله ؟١:‏ إذا كان الماء فى الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً لكن فى بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبى يشكل الوضوء منه] 0 10000000000 
[مسأله 1: الوضوء فى المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل] ل ا ل ا 8 
[مسأله ؟١:‏ إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شى ء مغصوب فهو باطل] اا ااا 0 
[مسأله :١0‏ الوضوء تحت الخيمه المغصوبه إن عدّ تصرفاً فيها باطل] فعا صم ع عي م ير ع ا 
[مسأله :١2‏ إذا تعدى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال فى جواز الوضوء منه] 11[ 10000000 


[مسأله :١7‏ إذا اجتمع ماء مُباح كالجارى من المطر فى ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له] 002012113 0 0 0ااااا0 0 





[مسأله 18: إذا دخل المكان الغصبى غفله و فى حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافى فوريته. فالظاهر صحته] ا ا ا 0 رزر 
[مسأله 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابنًا لذلك لم يجز التصرّف فى ذلك الحوض] ا دن م تع 
[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب أو الفضه] ا ا 6217 
اشاره ل م م م م م م م م مم م مه مم م م م مم مم مم م م م م م م م م م مه مم م م م م مه مم مم م مه سم م مه سام مه مم م مم م مه ماه مه مه مه مم م مه مم مه عه مم عه سم م م عه مم م م سم عم م م د 611717 
[مسأله :٠١‏ إذا توضأ من آنيه باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضه. ثم تبتّن عدم كونها كذلك. ففى صحه الوضوء إشكال] 1 000000 
[الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا فى رفع الخبث] اد دع اك ام واه 1ن ف ع د نا دان ان عاد ل جل د اد ا ا قوت 1 م ا 1 1017131 
[السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء] 2 داع مدعا خط تمده ببح د ع خوط تي 2 دد كع ددج محمد ةب عد ع خم مح مد مد كمه عاق د عع مد عد 510221 
[الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاه] هه تعد عدم ده وما ود دعا مدع ده كايا ع ناد و2 3 2< دويز دقعنا ع وك أ ع د22 عاك رع تابو ايع دع جد ايم داور 616202 
اشاره ا نح نل سنن ل نان نان سن نان ل نح انان سن انان ل تن ان انان سن نانس نان نالل نس ل لل ست لل ل ل ست لل ل ست لل لل سل ل لل لل ل ل لل لل ل ل ص6 36 
[مسأله :!١‏ فى صوره كون استعمال الماء مضراً لو صبّ الماء على ذلك المحل الذى يتضرر به و وقع فى الضرر ثم توضّأ صخ] مد 5ه و75 23253 01" 
[التاسع: المباشره فى أفعال الوضوء] ا ل ال ا اي ا ا ا اا 101 
اشاره جع ول جر ع وض وو ع عر ا رو عر ع و لكر ع ل يا ارا اا را راي ارا و 5012 
[مسأله ؟؟: إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه. فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صخ] - تكح فلملل اقم ف 821/51 
[إذا لم يتمكن من المباشره جاز أن يستنيب] 05-85 لل جج5ٍ”ٍ_؟ى 000000000001001 | 
[العاشر: الترتيب] اا اي ا ا الا عي 8 
[الحادى عشر: الموالاه] م ا يت ا وا اب وو مدعا لكوك وق مدو لو لووك عقو بو دا 8111 
اشاره ل ل ل م حت م ل نان نا ل ان نان نا لت نان ناس ل ان ااانا ان لاس احالس اا لالس ا ااا ا الا ااا ااا 377 ]6/4 
[مسأله ؟؟: إذا توضَأ و شرع فى الصلاه ثم تذكر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته] ذببب002 0 0 0000 
[مسأله 0؟: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس] لكا خم للخ لط وبلواط اةاوظط كالو تااضا دايا لظا 81م 
[مسأله ع؟: إذا ترك الموالاه نسياناً بطل وضوءه] ا ااا ا 000 
[مسأله 17؟: إذا جف الوجه حين الشروع فى اليد لكن بقيت الرطوبه فى مسترسل اللحيه أو الأطراف] 0 0 010000000000 
[الثانى عشر: النتّه] ل شق 
اشاره م زع د كا ا لذج م انا ماب دان عابر كا مدع اناك د ام حي داك امي ا رحا ل اعم كا ايد اح رك م د ات لاما مج ردت وا كان ماك حت جع داك جح ل 2 ل ددا اك دكا عي حك اكع وباب 2 0:16 
[مسأله 8؟: لا يجب فى الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحه] مم ا ا اا 3 


المستند فى شرح العروه الوثقى (موسوعه الامام الخوئى) المجلد ه 
اشاره 


عنوان و نام يديد آ ور : المستند فى شرح العروه الوثقى/ [محمدكاظم يزدى |؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوى الخوثى؛ تاليف 


مرتضى البروجردى. 

مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئى (قدس)., 6٠١اق.-‏ ٠7م.-‏ 1. 
مشخصات ظاهرى :اج 
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وضعيت فهرست نويسى : برون سيارى 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقى " به جاب رسيده است. 
يادداشت : فهرست نويسى بر اساس جلد يازدهم: ١7٠اقى.‏ - ١٠٠1م.‏ - هلا؟1. 
يادداشت : ج.١١(‏ جاب دوم: 678اق.- 0080 ام.- 188). 

يادداشت : ج. 18-1١‏ (جاب سوم : 78اق. -/01٠ام.‏ - 1882). 

يادداشت : ج.18 (جاب سوم:١607٠اق.-‏ 188/94). 


يادداشت 


: ج. 0 (جاب؟: 1877 ق. - .)188٠‏ 


يادداشت 


ج- (جاب سوم: عاق. دلاء 'ام. دع 1). 


يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقى. 


يادداشت : كتايئامه. 
مندرجات : ج.١١‏ الصلاه.-ج.0. الاجاره. 
عنوان عطف : شرح عروه الوثقى. 
عنوان ديكر : العروه الوثقى. شرح. 
عنوان ديكر : شرح العروه الوثقى. 
موضوع : يزدى» محم دكاظم بن عبدالعظيمء 91751 -1128؟ ق . عروه الوثقى -- نقد و تفسير 
موضوع : فقه جعفرى -- قرن ١١‏ 
شناسه افزوده : يزدى» سيد محمد كاظم بن عبدالعظيمء 917517 -15108؟ قى. 
شناسه افزوده : بروجردى, مرتضىء 1448-1978 م 
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئى (ره) 
رده بندى كنكره : 82١1/0‏ رى عع 0711/7 1.0اى الف 
وذة يتلق دروت + عه ؟ 
شماره كتابشناسى ملى : م 084-/1181؟ 
تتمه كتاب الطهاره 
تتمه فصل فى الوضوء 
اشاره 
1 
بشم الل لَحلطنٍ الرَجِيم 
[فصل فى الوضوءات المستحبّه] 
اشاره 


قصل فى الوضويات السعف 


[مسأله :١‏ الأقوى كما أشير إليه سابقاً كونه مستحباً فى نفسه] 


[68] مسأله :١‏ الأقوى كما أشير إليه سابقاً كونه مستحباً فى نفسه و إن لم يقصد غايه من الغايات حتى الكون على الطهاره» و 


إن كان الأحوط قصد إحداها .)١(‏ 

[مسأله ؟: الوضوء المستحب على أقسام] 

اشاره 

[85] مسأله ؟: الوضوء المستحب على أقسام: 

أحدها: ما ستحب فى حال الحدث الأصغر فيقيد الطهارة منه. 
الثانى: ما يستحب فى حال الطهاره منه كالوضوء التجديدى. 


الثالث: ما هو مستحب فى حال الحدث الأكبر و هو لا يفيد طهاره؛ و إنما هو لرفع الكراهه؛ أو لحدوث كمال فى الفعل الذى 
يأتى به كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر فى مصلاها. 


فصل فى الوضوءات المستحبّه 


)١(‏ على ما قدّمنا تفصيل الكلام فى ذلكك عند الكلام على غايات الوضوء ١١‏ و بنا بما لا مزيد عليه أن الوضوء مستحب فى 
نفسه وفاقاً للماتن (قدس سره) فليلاحظ. 


() فى شرح العروه ع لاع 
[أمَا القسم الأوّل فلأمور] 


أمَا القسم الأول فلأمور: 


الأول الضلاة المتدوبه.وهو شرط فى صحتها أيضا (0. 


الثانى: الطواف المندوب (؟) و هو ما لا يكون جزءا من حج أو عمره و لو مندوبين» و ليس شرطا فى صحته. نعم» هو شرط فى 


صحه صلاته. 


(1) للادله الدالذعل أ الطهازه كترط ف الصلاة يو الله اذه إلا بطووية كان الم أنه :إذ| كانت واحيد كات الوضيوة أيضا 
واسا "نانف فكو شترعاء نو" إها تفلا فق رناء هك لكاو لقوق محرت نيه الراحعي شرا كما انها إذا اذى مبحعة كان 
الإرختوه سا فيقها] لا حالسو اهنا لاسن أن السكلفت فق اللزااظة السسدوم سمكن مره ركه الوضوة انان بان دون 
وضوءء كما هو معنى الاستحباب فى غيرها كاستحباب الوضوء لقراءه القرآن و نحوها من المستحبات؛ بل معنى استحباب 
الوضوء حينئذٍ أن المكلف يتمكن من تركك الوضوء بتركك ما هو مشروط به أعنى الصلاه المندوبه. 


(1) و هذا لاشتماله على الصلاه» وقد عرفت أنها مشروطه 


بالطياره .و :اقلق هين الوضوم في تفن الطواف المندوب أبداً و إنما يعتبر فى الطواف الواجب على ما قدمنا الكلام علي و 
تلاق ذلك ميححة معاوه رخ عبار قال «فال أبو عبد اللّ (عليه السلام) لا بأس أن يقضى المناسكك كلها على غير وضوءء 
إلا الطواف فان فيه صلاه و الوضوء أفضل» )١١‏ و صحيحه جميل بن دراج عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه سثل أ ينسكك 
المناسكك و هو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاه» «؟ لصراحتها فى أن أصل الطواف غير مشروط 
بالوضوء و إنما يعتبر لصلاته. نعم» لا بد من تخصيص ذلكك بالمندوب. لأنّْ الطواف الواجب فى نفسه يعتبر فيه الوضوء كما 


.ا كن 


)١(‏ الوسائل :١‏ ع/ا"/ أبواب الوضوء ب ش ح .١‏ و رواها الصدوق (قدس سره) [فى الفقيه ؟: ]١١١١ 7/18٠‏ بإسقاط قوله: «فان فيه 
صلاة). 


(1) الوسائل :١‏ 0/8/ أبواب الطواف ب 78ح . 


الثالث: التهيؤ للصلاه فى أوّل وقتهاء أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن )١(‏ الوضوء للتهيؤ: 


)١(‏ إن من المناسب فى المقام أن نتكلم على ما هو الدليل على مشروعيه الوضوء للتهيؤ قبل دخول وقت الصلاه؛ و ذلكك لأنا إن 
قلنا إن الوضوء أمر مستحب فى نفسه أو لم نقل بالاستحباب النفسى له و لكن المكلف أتى به بغايه الكون على الطهاره قبل 
الوقت فلا إشكال فى صحته؛ لأنه على التقدير الأول مستحب نفسىء و على الثانى قد أتى به بغايه مستحبه و هو الكون على 
الطيا زم يتا هلم :دكار الامتحاننا الى للوضيوم إذ الكرة علل الطيازة امرنسوت شيرعا فا «الأهان والوحوة 


بغايه ترتب الطهاره عليهاء فلا بدّ من الحكم بصحته على كلا التقديرين و إن كان له داع آخر أيضاً على الإتيان به و هو التهيؤ 
للصلاه فى أول وقتها. 


و أما إذا أنكرنا استحبابه النفسى و لم يؤت به بغايه الكون على الطهاره؛ فيقع الكلام حينئذٍ فى مدركك مشروعيته إذا أتى به قبل 
وقت الفريضه بغايه التهيؤ للصلاه. 


فقد يستددل على مشروعيته بغايه التهيؤ قبل دخول وقت الصلاه؛ بما دل على أفضليه الإتيان بها فى أَوَل وقتهاء و أنْ أوّل الوقت 
رضنواق: الله 33و الآنات الآمرهاسفاق الخيراك و«السشارعة إلى نمعفره الله تيحائه «ااتفرين أن أفضلية الفنلا«فن أول:ؤقتيا 
تدلنا بالملازمه على جواز الإتيان بالوضوء للتهّؤ لها قبل دخول وقتها لوضوح أنه إذا لم يجز للمكلف الإتيان بالوضوء للتهيؤ قبل 
الوقت لم يتمكن من الإتيان بالصلاه فى أول وقتهاء و لكان الحث على الإتيان بها وقتئذٍ فى تلكك الأدله لغواً ظاهراًء و مع سقوطها 
لم يمكن الحكم بأفضليه الصلاه فى أول وقتها. 


و.يدفعه: أن الآبات و الأخبار و إن دلتا بالملازمه غلى استحباب الوضوء قبل 


." أبواب المواقيت ب‎ /١١ :5 الوسائل‎ )١( 
البقرة: 97 ا آل عمراة م م‎ )9( 


دخول وقت الصلاه؛ و أنه حينئذٍ يقع صحيحاً مأموراً به لأن الصلاه مشروطه بالوضوء الصحيح. إِنَا أنه لا دلاله لهما بوجه على أن 
الإتيان به بتلكك الغايه أعنى غايه التهيؤ للصلاه أمر مشروع فى الشريعه المقدسه و أنه موجب لصحته و تماميته» و ذلكك لإمكان 
الإتيان به قبل الوقت بغايه الكون على الطهاره؛ أو بغايه صلاه مندوبه» أو لأجل استحبابه النفسى. 


و على الجمله: أن الصلاه مشروطه بالوضوء الصحيح 


وقد دلت الأدله المتقدٌّمه على جواز الإتيان به قبل وقت الصلاه و كونه صحيحاً وقتئلء و أما أن الاتيان به بغايه التهيوؤ للصلاه 
مشروع و صحيح فلا يكاد يستفاد منها بوجه. 


علق الاشلينا دلالئها على اتروع الوضتوة لله فزدوقث الصلاهة فنا ذ|احف هرو محا ننامما إذا أن نه قربا كك الرقك؟ 
لأنه على ذلكك لا فرق فى استحبابه للتهتيؤ بين الإتيان به قريباً من الوقت أم بعيداً عنه. كما إذا توضأ أول طلوع الشمس مثلًا للتهيؤ 
لماه لعلو 


وقد يستدل على ذلكك بالمرسل المروى عن الذكرى من قولهم (عليهم السلام) «ما وقر الصلاه من أتحر الطهاره لها حتى يدخل 
وقتها؛ )١١‏ و هى بحسب الدلاله ظاهره و لكنها ضعيفه بحسب السندء اللَهم إِلَا أن يقال إن أخبار من بلغ تدلنا على استحباب نفس 
العمل الذى قد بلغ فيه الثواب» أواغلى اشتحباتب إتيانه رجاءً» وقد عرفت عدم دلالتها على اللاستحباب الشرعى فى محله 7 
فليلاحظ. 


: ' ل م د لانيو 1 
فالصحيح أن يستدل على مشروعيه الوضوء للتهيؤ قبل الوقت بإطلاق قوله عرّ من قائل إذا قَمْتّمْ إِلَى الصّلاهِ فَاعْستلوا ... 0*9 نظراً 
إلى أن القيام نحو الشى ء على ما يستعمل فى غير اللغه العربيه أيضاً إنما هو الاستعداد و التهيؤ له. و قد دلّت الآيه 


. أبواب الوضوء ب 5ح‎ /”/5 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) مصباح الأصول ذك 

(") المائده 0: 8. 

موسوعه الإمام الخوئى ج د ص: 0 

نياف أؤلالوقت» وير أن يكوك قري ١١‏ من الوقت أو 'زمات الامكات تفيث يصدق عله التييق (1). 


الرابع: دخول المساجد (7). 


المباركه على أن من تهيأ للصلاه شرع له الوضوء أعنى الغسلتين و المسحتين» و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى 


ذلك بين القيام لها قبل الوقت أو بعده. نعم. يختص ذلكك بما إذا أتى بالوضوء قريباً من وقت الفريضه. لعدم صدق القيام لها فى 
مثل ما إذا توضأ فى أول الصبح مثا تهيؤاً لصلاه الظهر» هذا. 


و اناق ممق الخضك ذا رصعو مسفيي :الى علدنا زعي درق الال فى مكدر ومع دن اناما و ةر موقت 


(1) قد عرفت تفصيل الكلام فى ذلكك آنفاً فلاحظ. 
الوضوء لدخول المساجد: 


(0) قد اتضح مما سردناه فى التعليقه المتقدمه أن الحكم باستحباب الوضوء بغايه الدخول فى المساجد و ما الحق بها من 
المشاهد المشرفه أيضاً محل المناقشه و الكلام؛ إذ الأخبار الوارده فى استحباب دخول المساجد أو هى مع المشاهد متطهّراً «” 
إنما تدل على أن الوضوء قبل دخولهما أمر مستحبء و أما أنه مشروع بتلكك الغايه و يستحب الوضوء بغايه دخولهماء فهو مما لا 
يكاد يستفاد منها كما عرفتء لإمكان أن يتوضأً بغايه الكون على الطهاره أو الصلاه المندوبه أو غيرهما من الغايات المسوّغه 


ل 


ويمكن أن يصبحح الوضوء المأتى به بغايه دخول المسجد و ما الحق به من المشاهد 


)١(‏ على الأحوط الأولى. 

(؟) الوسائل /"8٠١ :١‏ أبواب الوضوء ب .٠١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: * 

الخامس: دخول المشاهد النشدفة 

السادس: مناسكك الحج مما عدا الصلاه و الطواف. 
السابع: صلاه الأموات. 

الثامن: زياره أهل القبور. 

التاسع: قراءه القرآن أو كتبه» أو لمس حواشيه. أو حمله. 


0 
العاشزة النضايزى طلي الحاحة 3 اللبعالي: 


الحادى عشر: زياره الأئمه و لو من بعيد. 

الثائى غشن؟ سحجده الشكرة أو التلاوه: 

الثالث عشر: الأذان و الإقامه. و الأظهر شرطيته فى الإقامه. 

الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجه ليله الزفاف بالنسبه إلى كل منهما. 


الخامس عشر: ورود المسافر 


على أهله فيستحب قبله. 

السادس عشر: النوم. 

السابع عشر: مقاربه الحامل. 

الثامن عشر: جلوس القاضى فى مجلس القضاء. 
التاسع عشر: الكون على الطهاره. 


العشرون: مس كتابه القرآن فى صوره عدم وجوبه» و هو شرط فى جوازه كما مرّء وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسياً أيضاً. 


وغيره من الغايات المذكوره فى المتنء بِأَنا مهما شككنا فى شى ء فلا نشكك فى أن الطهاره أمر مرغوب فيها فى الشريعه 
المقدسه. فإن بنينا على أن الطهاره هوي الوضوء فى نفسه كما ورد من أن الوضوء طهور و أنه على وضوء كما قدمناه سابقاً 01١‏ و 
هو الدارج فى كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم) حيث يقولون: الطهارات الثلاث 


)١(‏ فى شرح العروه ا 


[و أما القسم الثانى فهو الوضوء للتجديد] 


و أمَا القسم الثانى فهو الوضوء للتجديد, و الظاهر جوازه ثالثاً و رابعاً فصاعداً 


0 
و يقصدون بها الوضوء و الغسل و التيمم؛ فلا كلام فى أنه بنفسه أمر مستحب و مما ندب إليه فى الشريعه المقدسه لأن الله 


يحب المتطهرين فلا يحتاج حينئذٍ فى صحته إلى قصد شى ء من غاياته» لأجل الاستحباب النفسى على الفرض. 


وإذاقنا طبارو #التتكيو و الزوسيه ويغرهما مى الأنوى الامعارها أدر بد كي على التسلفين و الستحيو تفلن كلااندن وها 
دل على أن الوضوء غسلتان و مسحتان لاكتفينا فى الحكم بحصول الطهاره و ترتبها عليهما بمجرد حصولهما فى الخارج من غير 
اعتبار أى شىء آخر فى صحتهاء كما كنا نحكم بحصول الطهاره الخبيثه بمجرد غسل البدن و الثياب من دون اعتبار شى ء آخر 
فى حصو لياء" نا أن الأدله الداله على أن الوهوء تعفر ف قضد القريه: و الأثان يداش ة سالحف دلعا على أن العسلقين و السحية 


غير كافيتين فى حصول الطهاره ما لم يؤت بهما بنيه صالحه مقربه. و على ذلكك يمكن أن يؤتى بالوضوء بقصد شىء من غاياته 
المترتبه عليه من دخول المساجد و المشاهد وقراءه القرآن و الصلاه المندوبه أو غير ذلكك مما أشار إليه فى المتن, لأنه وقتئذٍ قد 
أتى بالغسلتين و المسحتين و أضافهما إلى اللّه سبحانه باتيانهما بقصد شى ء من غاياته» و قد فرضنا أنهما مع النيه الصالحه 
محصلتان للطهاره بلا-فرق فى ذلكك بين قصد الغايه التى تتوقف مشروعيتها على الوضوء كالصلاه الواجبه و المندوبه؛ و ما 
يتوقف عليه كمالها كالقراءه و دخول المساجد و نحوهما من غاياته. 


إذن فلا يعتبر فى صحه الوضوء أن يؤتى به بغايه الصلاه أو الكون على الطهاره و يصح بذلكك الوضوء بجميع الغايات المذكوره 
فى المتن فليلاحظ. 

فقد اتضح بما سردناه الخلل فى جمله من الاستدلالات على استحباب التوضؤ للغايات المذكوره فى كلام الماتن (قدس سره) 
كما اتضح الوجه فى جواز التوضؤ بجميع تلكك الغايات المذكوره. فلا حاجه إلى إطاله الكلام بالتعرض لحكم كل واحد واحد 


بالاستقلال. 


أيه 


() لا ينبغى الإشكال فى مشروعيه الوضوء التجديدى فى الشريعه المقدّسه. سواء تخلل بين الوضوءين فصل فعل كالصلاه و 
نحوها أو فصل زمان أم لم يتخللء كما لا فرق فى استحبابه بين ما إذا أتى به لنفسه. و ما إذا أتى به لأجل فعل آخر مشروط به 
وتوف أ راسي أرضك لذاوق نف لتك رو دو سا موه ليقف ف عله ودجو اليك تالز ركه الشضم ا نيديا 
باشتراط الفصل بالفعل أو الزمانء أو إراده الإتيان بما يشترط فيه الوضوء فى الثانى 


دون الأول» و السر فى ذلكك أن الأخبار الوارده فى الوضوء التجديدى على طائفتين: 
إحداهما: ما ورد فى موارد خاصه من صلاه المغرب و الفجر و نحوهما. 
ثانيتهما: ما ورد فى استحباب مطلق التجديد. 


ا للاقه الأول :افيف حون تمعد عيذ قناقن متأب انه (عليه السلام) فصلَى الظهر و العصر بين يدى و 
جلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاه ثم قال لى: توض» فقلت جعلت فداكك أنا على وضوء فقال: و إن 
كنت على وضوءء إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلكك كفاره لما مضى من ذنوبه فى يومه إِلَا الكبائره و من توضأ للصبح 
كان وقروه» ذلكم كثاره الماامقي :من ذنو نه فن البلعه نا الكائز :ا 


و منها: ما رواه أيضاً سماعه بن مهران قال: «قال أبو الحسن موسى (عليه السلام) من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفاره لما 
مضى من ذنوبه فى ليلته إلا الكبائر» «07 و زيد عليه فى روايه الكافى قوله: «و من توضأ لصلاه الصبح كان وضوءه ذلك كقّاره 


)١(‏ الوسائل :١‏ 7/8// أبواب الوضوء ب /ح ”؟. 
(1) الوسائل :١‏ 8/// أبواب الوضوء ب /ح .١‏ 


لما مضى من ذنوبه فى ليلته إِنَا الكبائر) .)١١‏ 


0 0 
و منها: روايه أبى قتاده عن الرضا (عليه السلام) قال: «تجديد الوضوء لصلاه العشاء يمحو لا و اللّه و بلى و الله 79" و منها غير 


ولكفد من الروا بان 


1 
وأمًا الطائفه الثانيه: فمنها: ما رواه محمد بن مسلم « عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) 


الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا» 8 


الها ووابهالمفضل بن عم خخ أبن غيل 


الله (عليه السلام) قال: «من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار» «8) و منها: غير ذلكك من الأخبار. و مقتضى 
إطلاق هذه الروايات عدم الفرق فى استحباب الوضوء التجديدى بين التخلل بفصل فعل أو زمان بين الوضوءين و عدمه؛ و لا 
بين الإتيان به لنفسه و إتيانه لأجل فعل آخر مشروط به ولا بين احتمال طروء الحدث فى حقه و عدمه؛ بل مقتضى إطلاقها هو 
الحكم باستحباب التجديد ثالثاً و رابعاً فصاعداً كما إذا توضاأً بغايه قراءه القرآن ثم توضاأً بغايه الصلاه المندوبه ثم توضأ بغايه 
ثالثه مستحبه و هكذا. 


)١(‏ الكافى ": /7٠١‏ ه. 
(1) الوسائل :١‏ /ا/ا”/ أبواب الوضوء ب /ح 8. 


() الروايه قد وقع فى سندها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشدء و هما و إن لم يوثقا فى كتب الرجال غير أنهما ممن 
وقع فى أسانيد كامل الزيارات فلا بدّ من الحكم بوثاقتهما. 


ولا يعارضه تضعيف العلامه [فى الخلاضة: ع 86 و ابن الغضائرى [حكى عنه فى الخلاضه] لهماء لأن الكتاب المنتسب إلى 


و"أقا الحلاف (قدس شرة): فلن تشعنات كو كقاته يعلاعلن حدشه :و اعياد» لتاخر عصره الموتحب اشع اتكمال اسعاده قن 
ذلكك إلى الحس و النقل» إذن فالروايه لا بأس بها من حيث السند و لا بدّ من الحكم بصحتها. 


(؟) الوسائل :١‏ //9/ أبواب الوضوء ب 8ح 03٠١‏ /. 
(0) الوسائل :١‏ //9/ أبواب الوضوء ب 8ح 03٠١‏ /. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ٠١‏ 


وأمًا 


الغسل فلا يستحب فيه التجديد )١١‏ بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابه» و إن طالت المدّه .)١(‏ 
[و أمَا القسم الثالث فلأمور] 


بقى فى المقام شىء و هو: أن ظاهر بعض الأخبار الوارذه فى المدام خدم مشروعيه التجديد فى الشريعه المقدّسه فضلًا عن 
استحبابه كما فى روايه عبد الله بن بكير عن أبيه قال: «قال لى أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا استيقنت أنكك قد أحدثت فتوضأء و 
إفاكك أن محدك وكوها أندا حت تستيقن أنكك قد أحدثت» 17١‏ و لكن مقتضى الجمع العرفى بينها و بين الأخبار الوارده فى 
مشروعيه التجديد و استحبابه» حمل الروايه على صوره إحداث الوضوء بنيه الوجوبء لأن استصحاب الطهاره حينئلٍ يقتضى 
الحكم بعدم وجوب الوضوء عليه فالحكم بالوجوب فى حقه نقض لليقين بالشكء و معه يكون الإتيان بالوضوء تشريعاً محرماً 
لا فيما إذا أتى به بنيه الندب كما لعله ظاهر. 


غسل الجنابه بعد غسلها: 
)١(‏ هل يستحب الإتيان بغسل الجنابه بعد غسل الجنابه؟ و هل يستحب الإتيان بالوضوء بعد غسلها؟ 


لم يرد مشروعيه الغسل أو الوضوء بعد غسل الجنابه فى أيه روايه بالخصوص نعم» تشملهما الإطلاقات الوارده فى استحباب 
الطهر على الطهر كما فى مرسله سعدان عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الطهر على الطهر عشر حسنات» 
لأنها تشمل غسل الجنابه بعد غسل الجنابه. و الأخبار الوارده فى استحباب الوضوء بعد الطهور كما تقدم فى روايه محمد بن 


صلم 


(لأ يعد الأستات فيه اشاب الأرق الاماة نه رحا 
(1) الوسائل :١‏ ا/ا6/ أبواب الوضوء ب 58 ح .١‏ 

(*) الوسائل :١‏ 8/// أبواب الوضوء ب /ح ". 

موسوعه الإمام الخوئى, ج هه ص: ١١‏ 


الأوّل: لذكر الحائض فى مصلاها 


مدان السام 403 


و لكن الحكم باستحباب التجديد فى غسل الجنابه بعيد غايته» لأنه لو كان مستحباً لبان و شاع» و لم يخف ذلكك على الأصحاب 
(قدس الله أسرارهم) و لم يرد استحبابه فى شى ء من الروايات و لم يتعرض له الأصحاب فى كلماتهم. بل الحكم باستحبابه لا 
يخلو عن مناقشه و إشكالء لأن المرسله المتقدمه الداله بإطلاقها على استحباب غسل الجنابه بعد غسل الجنابه ضعيفه بالإرسال و 
غير قابله للاعتماد عليها فى الحكم بالاستحباب. اللّهمَ إِلَا أن يقال باستفاده الاستحباب من أخبار من بلغ و قد ناقشنا فيه فى محلّه 
)١‏ فليراجع. 

الوضوء بعد غيل الجنابه: و أما الوضوء بعد غسل الجنابه فلا ينبغى التأمل فى عدم مشروعيته» و ذلك لما ورد فى صحيحه زراره 
عق أبن عن الله (عليه السلام) «ليس قبله و لا بعده وضوء» )3١‏ فان ظاهرها نفى مشروعيه الوضوء بعد غسل الجنابه» و حملها 
على نفى الوجوب دون المشروعيه خلاف الظاهر. و يؤيده قوله: «قبله» لوضوح أن الوضوء قبل غسل الجنابه لم يتوهم أحد 
استحبابه و لا وجوبه. فكذلكك الوضوء بعده. 

أضف إلى ذلك ما قدمناه فى غسل الجنابه بعد غسل الجنابه» من أن ذلك لو كان مستحباً فى الشريعه المقدسه لذاع و شاع و 


بالخصوص. 


)١(‏ لصحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إذا كانت المرأه طامثاً فلا تحل لها الصلاه و عليها أن تتوضأ وضوء 
الصلاه عند وقت كل صلاه» ثم تقعد فى 


.19 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


(0) الوسائل ؟: 770/ أبواب الجنابه ب 78 ح , 788/ ب 6" 


ح 3 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ه؛ ص: ١7‏ 


الثاني ” لنوم الجنب )١(‏ و أكله و شربه (؟) و جماعه (9) 


ل 
موضع طاهر فتذكر الله عزٍّ و جل و تسبّحه و تهلله و تحمده كمقدار صلاتهاء ثم تفرغ لحاجتها) .)١١‏ 
: ا :5 
)١(‏ دلت عليه صحيحه عبيد الله بن على الحلبى قال: «سثئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أ ينبغى له أن ينام و هو جنب؟ 


فقال: يكره ذلكك حتى يتوضأ» «7). و موثقه سماعه قال: «سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم» قال: إن أحبّ أن يتوضاً فليفعل» 
و الغسل أحب إل) 7 


0 0 
(؟) لصحيحه عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: «إذا كان الرجل جنباً» لم يأكل و لم يشرب 


حتى يتوضاً)» "6١‏ و يؤيدها صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يدهو 
تمضمضء و غسل وجهه و أكل و شرب» «ه) 

() المستند فى ذلكك ينحصر فى روايتين: 

إجداهما: ما رواه الإربلى فى كتاب كشف الغمه عن كتاب دلائل الحميرى عن الوشاء قال: قال فلان بن محرز: «بلغنا أن أبا عبد 
الله (عليه السلام) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاه» فأحب أن تسأل أبا الحسن الثانى (عليه السلام) عن 
ذلكفه قال الوشاءفدخلت عليه فاكتداى من غير أن أسألةفقال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا جامع و أراد أن يعاود توضاً 


وضوء الصلاه) (28). 


1 
و ثانيتهما: ما عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد 


.١ ح‎ ١5 أبواب الوضوء ب‎ 7/88 :١ الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل 7: /771/ أبواب الجنابه ب 70 


ح 87:10 أبواب الوضوء ب ١١ح .١‏ 

(*) الوسائل 7: 778/ أبواب الجنابه ب 70 ح ع. 
(؟) الوسائل 5: /١١9‏ أبواب الجنابه ب 7١‏ ح ع, .١‏ 
(0) الوسائل 5: /١١9‏ أبواب الجنابه ب 7١‏ ح ع, .١‏ 
(2) الوسائل :١‏ 88// أبواب الوضوء ب ١"‏ ح 7. 


أن يأتى الأخرى توضأ» .)١١‏ 


و لكن الروايتين مضافاً إلى اختصاصهما بمن أجنب بالجماع و عدم شمولهما لمن أجنب بالاحتلام» لم يتضح صحه الأولى منهما 
ففجت الطريوه كلها أن كينا بسن رالا رمال إذة ل لحك بامتعفياي) لوقو تحماء يدق اح يا الحجامه روكت على قر 
بالتسامح فى أدله السنن. 


نعم» قد يستدل على الحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالاحتلام بقول الشهيد (قدس سره) فى الذكرى» حيث إنه بعد 
أن ذكر موارد استحباب الوضوء و عدّ منها جماع المحتلم قال: كل ذلكك للنص 23١‏ و قول صاحب المداركك (قدس سره) لأنه 
أيضاً كالشهيد (قدس سره) بعد ما ذكر موارد استحباب الوضوء قال: و قد ورد بجميع ذلكك روايات 00 بدعوى أنهما (قدس 
سرهما) قد أخبرا بذلك عن وجود روايه تدلنا على الاستحباب فى محل الكلام. 


ويردّه: أن 001000 الكلامين لا يمكننا دعوى ورود نص فى محل الكلام تام الدلاله على الاستحباب عندناء لأن من الجائز 
أن لا يكون النص مما له دلاله على الاستحبابء أو يكون نظرهما (قدس سرهما) إلى ورود النص فى مجموع الموارد المذكوره 
فى كلامهما أو أكثرهاء لا فى كل واحد واحد منهاء إذ لو كان هناكك نص فى محل الكلام أيضاً لعثرنا عليه فى جوامع الأخبار و 
كتب الروايات بعد الفحص عنه لا محاله. 


نعم» لو ثبت بقولهما ذلكك أن فى المسأله 


روايه تامه الدلاله على الثواب و الاستحباب ابتنى الاستدلال بها فى المقام على القول بالتسامح فى أدلّه الاستحباب كما لا يخفى. 


.١ ح‎ ١180 01؟/ أبواب مقدمات النكاح و آدابه ب‎ :٠١ الوسائل‎ )١( 


(؟) الذكرى: "7 السطر 50. 


المذارك 1 

موسوعه الإمام الخوثى, ج له ص: ١5‏ 

وتغسيله الميت .)١(‏ 

الثالث: لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد (7). 


الرابع: لتكفين الميت (”) أو دفنه بالنسبه إلى من غسله و لم يغتسل غسل المس (6). 


0 
)١(‏ لحسنه شهاب بن عبد ربّه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميته له أن يأتى أهله 


ثم يغتسل؟ فقال: سواءء لا بأس بذلكك إذا كان جنباً غسل يده و توضأء و غسل الميت و هو جنبء و إن غسل ميتاً توضأ ثم أتى 
أهله و يجزيه غسل واحد لهما)» .)١١‏ 


(؟) للحسنه المتقدمه الداله على استحباب التوضؤ لجماع من غسّل الميت و لم يغتسل بعد. 


() لم ترد أيه روايه فى استحباب الوضوء فى المقام و ليس فى المسأله إِلَّا فقوى الأصحاب بالاستحباب. إذن يبتنى الحكم 
بذلك على القول بالتسامح فى أدله المستحات» و فرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الأصحاب بالاستحباب» و هذا من 
قبيل الفرض فى الفرض. 

ل 
(؟) قد يستدل عليه بما رواه الحلبى و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «توضاً إذا أدخلت الميت 


القبر) و لككن الروايه ضعيفه السند, لا لأجل محمد بن عبد الله بن زراره لأنه مممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات و قد وثق 
مؤلفه كل من وقع فى سلسله رواياته» بل لأن طريق الشيخ (قدس سره) إلى على بن الحسن بن 


فضال ضعيف بعلى بن محمد بن الزبير القرشى (3). 


.١ الوسائل 7: 587/ أبواب الجنابه ب 57 ح 0 85/ أبواب غسل الميت ب 78ح‎ )١( 

(؟) الوسائل *: 14/ أبواب الدفن ب ١9ح‏ 07 /77١‏ أبواب الدفن ب 7ه ح .١‏ 

(") قد عدل سيدنا الأستاذ (مدّ ظله) عن ذلك و بنى على صححه طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضالء و أفاد فى وجه 
ذلكك أن طريق الشيخ إلى كتاب إذا كان ضعيفاً فى المشيخه و الفهرست, و لكن كان للنجاشى إلى ذلك الكتاب طريق 
صحيح, و كان شيخهما واحداً كما فى المقام و هو ابن عبدون» حكم بصحه روايه الشيخ أيضاً عن ذلكك الكتابء إذ لا يحتمل 
أن يكون ما أخبر به شخص واحد كابن عبدون مثنًا النجاشى مغايراً لما أخبر به الشيخء فاذا كان ما أخبرهما به واحداً و كان 
طريق النجاشى إليه صحيحاً حكم بصحه ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب أيضاً لا محاله» و يستكشف من تغاير الطريق أن 
الكتاب الواحد روى بطريقين ذكر أحدهما الشيخ و ذكر النجاشى الطريق الآخر. و ليلاحظ [معجم رجال الحديث :١‏ 078. 


[مسأله " لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغايه التى توضَا لأجلها] 


[81ع] مسأله “: لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغايه التى توضّأ )١(‏ 


إذن الاستدلال بها فى المسأله يبتنى على القول بالتسامح فى أدله السنن. على أن الروايه غير مقيده بمن غسّل الميت و لم يغتسل 
كما قتّده الماتن (قدس سره) بل هى مطلقه فتعم غير الغاسل» كما تعم الغاسل الذى قد اغتسل من مسٌ الميت. أضف إلى ذلك 
أن الروايه تحتمل أن يراد بها استحباب الوضوء بعد إدخال الميت القبرء لا قبل الإدخال لأجل إدخال 


الميت القبر فليلاحظ. 


:و الرجدافن :3 لكك أن الواصوم إنا هو الطيناقه فق تنه أو أن( الطهناوة اعضار شرع مقر سا على الوهوى كر نب «البلكة 
على البيع و الزوجيه على النكاح و غيرهما من الأحكام الوضعيه المترتبه على أسبابهاء و على كلا التقديرين قد دلتنا الأدله 
الوارده فى اعتبار قصد القربه فى الوضوء على أن الإتيان_بالغسلتين و المسحتين إنما تكونان طهاره أو تترتب عليهما الطهاره فيما 
إذا اتن يهم التتكلف ينه صالحه و بقضك التقرت إلى اللهمتجانف قاذ شككا في اعبار أمر زاقل على ذلك فى تحضول الطهارة 
أو فى تحقق الوضوء فلا مناص من أن نرجع إلى إطلاق أدله الوضوءء و حيث إن المكلف قد أتى بهما بغايه من الغايات القربيه» 
بمعنى أنه أضافهما إلى الله سبحانه نحو إضافه و أتى بهما بنيه صالحه. فلا محاله تحصل بذلكك الطهاره؛ أذن فهو على وضوء أو 


لأجلهاء بل يباح به جميع الغايات المشروطه به بخلاف الثانى (1) و الثالث فإِنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إِلَا فيما 
قصدا لأجله (5)؛ نعم لو انتكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر, فلم يكن وضوءه تجديدياً و لا مجامعاً للأكبر» رجعا إلى 


قل إنه على الطهاره فيشرع له الدخول فى كل فعل مشروط بالطهاره بحسب الصحه أو الكمالء فله أن يأتى وقتئذٍ بغايه أخرى من 
الغايات المترتبه على الكون على الطهاره أو الوضوءء لتحّق ما هو مقدّمتهاء و ما يتوقّف عليه صبحتها أو كمالهاء و لعله إلى ذلكك 
أشار (عليه السلام) فى الروايه المتقدّمه حيث نهى عن إحداث الوضوء إِلَا بعد اليقين بالحدث. 


وفى موثقه سماعه بن مهران 


المرويه عن المحاسن: «كنت عند أبى الحسن (عليه السلام) فصلى الظهر و العصر بين يدى و جلست عنده حتى حضرت المغرب 
فدعا بوضوء فتوضأ للصلاه؛ ثم قال لى: توض»ء فقلت: جعلت فداككء أنا على وضوءء فقال: و إن كنت على وضوءء إن من توضاً 
للمغرب كان وضوءه ذلكك كفاره لما مضى من ذنوبه فى يومه إِلَا الكبائر. و من توضأ للصبح كان وضوءه ذلكك كفاره لما مضى 


من ذنوبه فى ليلته إِنَا الكبائر) .)١١‏ 


و يستفاد من :هناتين الروايتين أن الإتيان بالوضوء لأجل غايه مغيته يكفى فى الاتيان بغيرها من الغايات المترقبه علية» و لااحاجة 
يع[ التحدية بر لوقو قا 


)١(‏ يعنى الوضوء التجديدى الصادر من المتطهّرء فإنه لا يترتب عليه أثر من رفع الحدث و إحداث الطهاره» لفرض كونه متطهراً 
قبل ذلكك. نعم» إنما يؤثر فى الاستحباب و مجرّد المطلوبيه فقطء و هذا لا لقصور فى ذلكك بل من جهه عدم قابليه المحل للتأثير 
لفرض سبقه بالطهاره. 


(1) فإن الظاهر عدم ترتب أى أثر على الوضوء فى القسم الثالث» سوى الغايه التى 


)١(‏ الوسائل :١‏ 8/// أبواب الوضوء ب /ح 7؟. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: ١7‏ 


الأول و قوى القول بالصيحه و إباحه جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعى المتوجه إليه فى ذلكك الحال بالوضوء. 
:إن اعنقتن آنه الأمرا بالنحه مدع قن ملا فيكو من امن الخطأ ف 'التظيق 4و 'تكوة تلكة العاءه مفسووولة علق تخ الداع أله 
التقييد بحيث لو كان الأسمر الواقعى على خلا-ف ما اعتقده لم يتوضأء أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففى صحته حينئذٍ 
إشكال .)١( 0١‏ 


أتى به لأجلهاء كما إذا توضأ الجنب للأكل» 


فإنه إذا أراد الجماع مثلًا لا بد فى ارتفاع كراهته من أن يتوضاً ثانياً ولا يجزى توضؤه للأكل عن غيره؛ و الوجه فيه أن الغايه فى 
هذا القسم غير مترتبه على الطهاره» حيث لا طهاره مع الجنابه أو الحيض أو غيرهما من الأحداث, فلا تتحقق الطهاره بالوضوء؛ و 
لا أنه طهاره بنفسه لعدم قابليه المحل حيئذٍء فالغايه مترتبه على نفس الأفعال الصادره من المتوضئ, أعنى الوضوء بالمعنى 
المصدرى الإيجادى, و هو أمر يوجد و ينعدم ولا بقاء له حتى يكفى فى حصول الغايه الثانيه» فلا مناص من أن يتوضاً ثانياً لمثل 
رفع الكراهه عن الجماع أو غير ذلكك من الغايات المترتبه عليه» فان مقتضى إطلاق القضيه الشرطيه فى قوله (عليه السلام) «إذا 
كان الرجل جنباً لم يأكل و لم يشرب حتَّى يتوضاأً» .0١‏ و قوله (عليه السلام): «الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و 
تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب» (؟) بناء على أن المراد به هو الوضوءء أن الأكل كالجماع سبب مستقل للوضوءء سواء 
تحقق معه سبب آخر أم لا. إذن لكل من الغايات المترتبه على وضوء المحدث بالحدث الأكبر وضوء مستقل و هذا معنى عدم 
التداخل فى الأسباب. 


التفصيل بين الداعى و التقييد: 


)١(‏ حاصل ما أفاده (قدس سره) فى المقام هو التفصيل فى صحه الوضوء المأتى به 


(١)الأظهرالضحهة‏ ولأ أثر للتفيين: 
(0) الوسائل ؟: /١١9‏ أبواب الجنابه ب 7١‏ ح ع, .١‏ 


فى محل الكلام بين ما إذا كانت الغايه مقصوده للمتوضئئ على نحو الداعى إلى العمل فيحكم بصحته. و ما إذا كانت مقصوده 
على نحو التقييد فيحكم ببطلان الوضوء. 


و لتوضيح الكلام فى المقام لا بد من أن نتعرض إلى موارد صحه التقييد و استحالته فى الأفعال الصادره من المكلفين حتى يتبيّن 


صحه ما أفاده الماتن (قدس سره) أو سقمه فنقول: 


أقسام التقييد: التقييد قد يرجع إلى متعلق الاعتبار فيقيده بقيد أو قيدين أو أكثر و لا إشكال فى إمكان ذلكك فيما إذا كان 
المتعلق و هو المبيع مثلًا أمراً كلياً فيوجب تضبيق دائرته» كما إذا باعه مقداراً كلياً من الحنطه و قيدها بكونها من مزرعه فلانيه» أو 
كتاب الجواهر المقيد بالطبعه المعتّنه» و بذلكك يتحصّص المبيع بحصّه معينه فإذا دفع إلى المشترى ما هو فاقد للقيد لم يكن هذا 
موجباً لبطلا-ن المعامله كما لا يوجب الخيار بل للمشترى أن يردّه و يطالب البائع بالمبيع, لأنّ الفاقد لم تقع عليه المعامله و لم 


ونا كا كان المفطلق ديدي )ا كنا اذاراعه كنانا نقحها أ وغييد عاوضا عل أودكرة الكات طهه كذاء ار المي كاتا منلاء 
فهذا يستحيل أن يكون من باب التقييدء لأن المفروض أن المبيع شخصى و جزئى حقيقى لا سعه فيه حتى يقيد و يضيق» لبداهه 
أن الكتاب الخارجى المعتّن ليس له قسمان, و كذا العبد المشخخص الخارجى فإنه جزئى حقيقى فلا معنى للتضييق فى مثله 
فالتقييد حينئنٍ مرجعه إلى الاشتراط و التزام البائع بأن يكون الكتاب المعّن طبع كذا أو العبد المعيّن كذاء فاذا ظهر عدم كونه 
واجداً لتلكك الصفه ثبت للمشترى الخيار على ما قدمنا الكلام عليه فى بحث الخيار .)١١‏ 


نعمء لا مانع من التقيبد فى هذه الصوره أيضاً و إن كان خارجاً عن محل الكلام كما إذا رجع التقييد إلى أصل البيع و الاعتبار 
دون المتعلق 


و المبيع؛ بأن يبيع مثلًا الحنطه المعتنه على تقدير أن تكون من المزرعه الفلانيه» على أن يكون البيع معلقاً على ذلكك 


)١(‏ فى مصباح الفقاهه *: ©؟؟. 


ضيبت آو الى رك من الدووفه الفذ كرو لم تكويرية أملاء و هذا شيددق الأماو يو لسن فق :يانه التقيك فق املق )تن لكأم 
أيضاً فى إمكانه لأ-نه لا مانع من تقييد اعتبار الملكيه بصوره دون صوره. إِنَا أنه موجب لبطلان المعامله حتى فيما إذا ظهر أن 
المبيع واجد للقيد فضلًا عما إذا ظهر عدم كونه واجداً له» و ذلكك لأن التعليق فى العقود موجب للبطلان» و كذلك الحال فيما 
إذا كان التقييد راجعاً إلى المشترى» كما إذا باع مانًا بقيمه زهيده لزيد الهاشمى أو التقى أو الذى يكون ابن عم له حسب عقيدته 
فان ذلكك لا يعقل أن يكون من باب التقييد, لعدم قابليه الجزئى للتضييق» فلا مناص من إرجاع ذلكك أيضاً إلى الاشتراط و 
نتيجته تقييد التزام البائع دون البيع بما إذا كان المشترى هاشمياً أو تقياً أو غيرهما من القيود» و تخلفه يوجب الخيار دون البطلان. 


وعلى الجمله: التقييد فى الجزئى الحقيقى غير معقولء و رجوعه إنما هو إلى الاشتراط و هو يوجب الخيار دون البطلا-ن» فلا 
معنى وقتئذٍ لوحده المطلوب و تعدده. لأنّ أصل البيع متحقق, و الالتزام مشروط و معلق على وجود القيد. هذا كله فى صوره 
التقسد. 


وأأها:إذا اغتير الملكه لزيد على وجه الأطلاق نأ باعه شعاً بقيمه زهيده :من دون شرط:نذاعئ أنه هاشم ' أو تقى أو اب عمةء 
فلا ينبغى الإشكال فى أن تخلفه غير موجب للبطلان» كما أنه لا يوجب الخيار 


على ما هو الحال فى جميع موارد تخلف الدواعىء و هذا ظاهر. 


و قد يكون التقييد راجعاً إلى مقام الامتثال» كما إذا أتى بالمأمور به مقيداً بقيد و متخصصاً بخصوصيه أو خصوصيتين أو أكثرى 
فإن كان المأمور به كلياً طبيعياً و منطبقاً على المأتى به فى الخارجء فلا إشكال فى صحته و سقوط التكليف بذلك عن ذمّته و 
هذا كما إذا قرأ سوره من القرآن فى يوم على أنه يوم الجمعه أو غيره من الأيام المتبركه بحيث لو كان عالماً بعدم كونه كذلكك 
لم يمتثل أصنًا و لم يأت بالقراءه» أو أنه صلّى فى مكان على أنه مسجد بحيث لو كان عالماً بالخلاف لم يصل فيه. و الوجه فى 
صبحه الامتثال فى هذه الموارد: أن المأمور به كلى طبيعى كالقراءه و الصلاه من دون 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: ”3 


مدخليه القيد المذكور فى صخحته» لأنهما أمران محبوبان سواء أ كانتا فى يوم الجمعه أو فى غيره و سواء وقعتا فى المسجد أو فى 
مكان آخرء فالمأمور به منطبق على القراءه أو الصلاه المتقتّدتين» و أمَا قصده أن لا يمتثل على تقدير عدم كون المكان مسجداً 
فهو غير مانع من انطباق المأمور به على المأتى به فى الخارجء فاذا فرضنا أن المكلف قد أتى بالمأمور به بما له من القيود و 
الشروط لم يكن أى موجب للحكم ببطلانه وعدم صبحته. 


و أمّا إذا كان المأمور به طبيعه خاصه غير منطبقه على الطبيعه المأتى بها فى الخارج لتغايرهما و تعدّدهماء فلا مناص من أن 
يحكم ببطلانه و عدم فراغ ذمه المكلف عما هو الواجب فى حقه فى مقام الامتثالء اللّهمْ إِلَا أن يدلّنا دليل على كفايته و 


جواز الا-جتزاء به نظير ما دلّ على كفايه غسل الجمعه عن غسل الجنابه لدلالته على جواز الاكتفاء به عن غسل الجنابه؛ و إِنَا 


فمقتضى القاعده هو البطلان. 


فاذا أتى بصلاه العصر باعتقاد أنه أتى بصلاه الظهر قبلها بحيث لو كان عالماً بعدم إتيانه بالظهر لم يأت بصلاه العصر جزماً بل 
كان باقن بفناةة اللو أو أنه أت ؟ معنلا لجر قضياء قدا باتنائة :لها أداء :ف توفتهاء كما دانم عادسة على الأاقان بضلا 
القيح كبا يعن الاتتان دين أده سخ لن كان عانها بعدم إتيانها أداءَ لقصد بما أتى به الأداء دون القضاءء أو أنه أتى بصلاه 
الظهر باعتقاد أنه لم يأت بها قبل ذلك ففى جميع هذه الصور لا بد من الحكم ببطلان الصلاه المأتى بها بحسب القاعده. فلا 
شمكا الى بداعصرا كينا اليا لاد حفس تي اف لكوي الأراراو لل مدلا :قدو ايه لذ دان ف القبوزة الناليه وان 
يحتسب ما أتى به عصراً فى الصوره الثالثه» بل لا بد من الحكم بفساد ما أتى به من الصلاه مع قطع النظر عن النص الوارد فى 
الصوزة وي سج فا ل لأنه أربع مكان أربع .0١١‏ 


نا أن الكلام فيما تقتضيه القاعده و قد عرفت أنها تقتضى البطلان» و ذلكك لتغاير 


.١ الوسائل ©: 790/ أبواب المواقيت ب "م ح‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج هه ص: "١‏ 


نافلتها و صلاه الأداء و القضاءء على ما استفدناه من الروايات من أنها حقوق مختلفه باختلاف القصودء و ليست طبيعه 


واعنده :ققد دلج مقع سادق زازه ل١‏ أت هذه قبل هدام والناعلن معايزم معلاتن العضدر وأ الظهر) حبك أشان يكل من 
كلمتى «هذه؛ إلى إحدى الصلاتين» و لو لا مغايرتهما لم يكن معنى لقوله: هذه و هذه. لأنهما وقتئذٍ شى ء واحد مركب من 
ثمان ركعات و بحسب الطبع يكون إحدى الأربعه منها سابقه على الأخرى من دون حاجه فى ذلكك إلى البيان و التنبيه. 


وأنضا تدلنا على ذلكف .ما وزد فى العذول من الفريضة إلى “"النافله. ومن الخاضره إلى الفاعة مق اللاجقة إلى السائقة: 


كما يمكن الاستدلال على التغاير فى الأغسال بما دلّ على أنها حقوق متعدّدهء حيث قال (عليه السلام) «فاذا اجتمعت عليكك 
حقوق أجزأها عنكك غسل واحد» 7١‏ و مع التغاير بحسب الطبيعه كيف يعقل الحكم بصحه المأتى به فى محل الكلام؛ لأن ما 
وقع لم يقصد وما قصد لم يقع» و إن كان لو علم بالحال لأتى بما هو المأمور به فى حقه و تركك ما بيده غير أن كونه كذلكك 
لا يقتضى الحكم بصحه عمله بعد عدم انطباق المأمور به على المأتى به فى الخارج. الهم إِنَا أن يقصد الفريضه الواقعيه بحسب 
الواقع» كما إذا أتى بها بقصد ما هو فريضه الوقت غير أنه أخطأ و طبقها على صلاتى الظهر و العصر فإنها حينئذٍ تقع صحيحه. 
لأن الواجب الواقعى مقصود وقتتذٍ إجمانًا و هو يكفى فى الحكم بصحه العمل و إن أخطأ فى تطبيقه. 


وما سردناه هو الميزان الكلى فى باب الامتثال و لا معنى فيه للداعى و التقييدء فإن المأمور به إذا كان بحيث ينطبق على المأتى 


000 


الوسائل *: /١١2‏ أبواب المواقيت ب 8ح ذه .7١‏ 
(1) الوسائل 7: /58١‏ أبواب الجنابه ب © ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: "3 


بالصيحه و لا موجب للحكم بالبطلادن» و إذا لم ينطبق على المأتى به لكونهما طبيعتين متغايرتين فلا مناص من الحكم بالبطلان» 


و أمَا تطبيقها على المقام» فالمكلف إذا توضأ بنيه التجديد ثم ظهر أنه كان محدثاً بالأصغر واقعاًء أو توضأ بنيه رفع الكراهه عن 
الأكل أو الجماع لاعتقاده بجنابته ثم ظهر أنه كان محدثاً بالأصغرء فقد عرفت أنه لا يأتى فيه احتمال التقيبد و الداعى بوجه فان 
باب الامتثال أجنبى عن ذلكك بالكليه» بل المدار فيه على ملاحظه أن المأتى به هل يتحد مع ما هو المأمور به فى حق المكلف و 
ينطبق عليه أو لا. 


إذن لا بد من النظر إلى أن الوضوء التجديدى هل يتغاير مع الوضوء الرافع للحدث حقيقه» و أن كلا منهما طبيعه مغايره مع 
الأخرى حتى يحكم بفساد وضوئه لعدم انطباق المأمور به على المأتى به. أو أنهما متحدان ولا تغاير بينهما و حينئلٍ يحكم 


بصحخته ؟ 

الثانى هو الأظهر. لعدم الفرق فى الوضوء بين المتجدد منه و غيره إِلَّا فى الأوليه و الثانويه» و التقديم و التأخير. و ذلكك لوضوح 
أن حقيقه الوضوء إنما هى الغسلتان و المسحتان مع إتيانهما بنيه صالحه. و لا يعتبر فى حقيقته شىء زائد عليه و ارتفاع الحدث 
به حكم شرعى مترتب عليه لا أنه من مقوّماته و أركانه, إذن فالمتجدد متحد مع غيره و ينطبق عليه الطبيعه المأمور بها و إن 


قصد به التجديد, لأن التجديد كغير التجديد, هذا كله فى الوضوء المتجدد. 


و أما الوضوء بنيه رفع 


الكراهة مغو اع تحدك باللعدك الكو فقا تنك المتددق لمك 0 افد انعا قرت متادي الحد انق اق | ادق الو ديعل 
الوضوء المجامع للحدث الأكبر أعنى الوضوء الذى أتى به المكلف بنيه رفع الكراعه من راعر كو بالعوف الأكير كاعد 
من باب المجاز, لأنه لا يرفع الحدث فلا يكون بوضوء حقيقه» و هو نظير إطلاق الصلاه على صلاه الميت. إذن فهو طبيعه مغايره 
للوضوء الصادر من المحدث جر .)١‏ 


000 مصباح الفقيه (الطهاره): ١106‏ السطر 8 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: إرفا 


و هذه الدعوى على تقدير صحتها تقتضى الحكم ببطلان الوضوء فيما إذا قصد به رفع الكراهه مثلّء لعدم انطباق المأمور به على 
المأتى به حينئذ و اختلافهما بحسب الحقيقه, و معه لا بدّ من الحكم بالبطلان. 


و لكن هذه الدعوى مما لا يمكن المساعده عليه» لأن الوضوء ليس إِلَا مسحتان و غسلتان مع الإتيان بهما بنيه صالحه. و هما 
متحققان فى الوضوء الصادر من المحدث بالحدث الأكبر أيضاًء و أما ارتفاع الحدث به و عدمه فقد عرفت أنه حكم شرعى 
طارئ عليه؛ لا أنه من مقومات الوضوءء و معه كيف يقاس ذلكك بصلاه الميت التى لا يعتبر فيها شى ء من الركوع و السجود و 
غيرهما مما يعتبر فى الصلاه؛ و قد استفدنا من الروايات أنهما من مقومات الصلاه. 


لا يقال: إِنّْ مجرّد الشكك فى أن الوضوء من المحدث بالأ-كبر متتحد مع الوضوء الصادر من غيره حقيقه أو أنهما طبيعتان 
متعدد تان» كاف فى الحكم بالبطلان و عدم جواز الاقتصار عليه. 


لأنّهِ يقال: إِنَّ مجرّد الشكك فى ذلكك و إن كان يكفى فى ذلكك. إِلَا أنْ إطلاق أدلته» أعنى ما دل على أنْ الوضوء غسلتان و 
مسحتان مع النيه الصالحه 


لأمق دان الفكفى أنيننا نحدناذ بحنب الطيعة أو فا زرتاقه 


و على الجمله: إن الوضوء حقيقه واحده سواء أ صدر من المحدث بالأكبر أم من المحدث بالأصغرء فإذا كانت الطبيعه متحده 
تنطيق الماموو بيه على الماتى بهء و بذلكك يحكم بصحه الوضوء و ارتفاع الحدث بكل من الوضوء المتجدّد و الوضوء المأتى به 
بنيه رفع الكراهدها فينا إذا كلهر أن يحدث بالتحدت الأصغر واقعاءدى إن كاة الحكم بالارتفاع فى الوضوء التجديدى أظهر من 


ارتفاعه فى الوضوء المأتى به بتئِه رفع الكراهه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج هك ص: نذا 
[مسأله ؟: لا يجب فى الوضوء قصد موجبه] 


[684] مسأله ©: لا يجب فى الوضوء قصد موجبه. بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول؛ أو لأجل النوم؛ بل لو قصد أحد 
الموجبات و تبين أن الواقع غيره صمح (1) إِلَا أن يكون على وجه التقييد 01١‏ (5). 


[مسأله 0: يكفى الوضوء الواحد للأحداث المتعدده] 


[48؟] مسأله ه: يكفى الوضوء الواحد للأحداث المتعدّده إذا قصد رفع طبيعه الحدثء بل لو قصد رفع أحدها صح و ارتفع 


الجميع, إِنَا إذا قصد رفع عدم اعتبار قصد الموجب: 


)١(‏ و ذلكك لما تقدم من أن الوضوء هو الغسلتان و المسحتان مع الإتيان بهما بتتيه صالحه, و هذا هو الذى يترتب عليه الحكم 
بارتفاع الحدث أو إباحه الدخول فى الغايات المترتبه عليه» و لا اعتبار بقصد كونه رافعاً لحدث النوم أو البول أو غيرهما. 


(1؟) وهذا منه (قدس سره) إما بمعنى الجزم بالبطلان عند الإتيان به على وجه التقييد» و إما بمعنى عدم الحكم فيه بصحه الوضوء 
للاستشكال فيه و الاحتمال الثانى أظهر لمطابقته لاستشكاله (قدس سره) فى المسأله المتقدمه. 


و كيف كان فقد عرفت أن فى أمثال المقام أعنى باب الامتثال لا سبيل إلى التقييد بل المناط فيه إنما هو انطباق المأمور به على 
المأتى به فى الخارج؛ و عدم مدخليه شى ء من القيود المقصوده فى صحته و بما أن الوضوء هو الغسلتان و المسحتان مع 
إضافتهما إلى الله سبحانه نحو إضافه فلا محاله ينطبق على الوضوء المأتى به بنيه رفع الحدث البولى دون النومى مثلاء و أما 
قصد كونه رافعاً لالحدث من جهه دون جهه فهو مما لا مدخليه له فى صحه الوضوءء لما مرّ من أن ارتفاع الحدث به و عدمه 
حكم شرعى طرأ على الوضوءء و ليس أمراً راجعاً إلى المكلف ليقصده أو لا 


يقصده. فان ما هو تحت قدرته و اختياره إنما هو الإتيان بالغسلتين و المسحتين بنيه صالحه؛ و المفروض تحقّقه فى المقام؛ و مع 
انطباق المأمور به على المأتى به لا موجب للتوقف فى الحكم بصححته. 


)١(‏ لا أثر للتقييد فى أمثال المقام. 
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البعض دون البعض فإِنّه ببطل 1١‏ لأنّهِ يرجع إلى قصد عدم الرفع .)١(‏ 

[مسأله 2: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّده فقصد الجميع حصل امتثال الجميع] 


[+9*] مسأله 2: إذا كان للرضوء الواجب غايات متعدّده فقصد الجميع حصل امتثال الجميع و أثيب عليها كلهاء و إن قصد 
البعض حصل الامتثال بالنسبه إليه و يثاب عليه» لكن يصح بالنسبه إلى الجميع» و يكون أداء بالنسبه إلى ما لم يقصدء و كذا إذا 
كان للوضوء المستحب غايات عديده. 


وإذا اجتمعت الغايات الواجبه و المستحبه 5 يجوز قصد الكل و يثاب عليهاء و قصد البعض دون البعض. و لو كان ما قصده 
هو الغايه المندوبه» و يصح معه إتيان جميع الغايات» و لا يضر فى ذلكك كون الوضوء عملا واحداً لا يتتصف (1) كفايه الوضوء 
الواحد للأحداث المتعدده: 


)١(‏ و لنفرض الكلام فيما إذا حدثت الأحداث المتعدده فى زمان واحد من دون تقدّم شىء منها على الآخر بحسب الزمان» كما 
إذا بال و تغوّط معاء و قد ظهر حكم هذه المسأله مما سردناه فى الفروع المتقدمه. و ذكرنا غير مره أن ارتفاع الحدث حكم 
شرعى قد طرأ على الوضوء و غير راجع إلى اختيار المكلف أبداًء إذن فلا أثر لقصد المكلف الرفع من جهه دون جهه. لأنه إذا 
أتى بطبيعه التوضؤ قاصداً بها ربّه فقد ارتفعت الأحداث بأجمعها بذلكء اللّهِمّ إِلّا أن يُشرّع فى امتثاله تشريعاً بأن يقصد امتثال 
الأمر بالوضوء الرافع للحدث البولى دون النومى 


وهو تشريع محرم؛ لوضوح أنه ليس لنا أمر شرعى مختص بالوضوء الرافع لبعض الأحداث دون بعضء و هذا فرض خارج عن 
محل الكلام. 


تعدّد غايات الوضوء: 


(؟) قد تكون الغايات واجبه كلهاء و قد تكون مستحبه كذلكك,. ففى هاتين الصورتين لا إشكال فى أن المكلف إذا أتى به بغايه 


واجبه أو مستحبه ترتبت عليه 


بالوجوب و الاستحباب معاًء و مع وجود الغايه الواجبه لا يكون إِلَا واجباًء لأنه على فرض صبحته لا ينافى جواز قصد الأمر الندبى» 
وإن كان متصفاً بالوجوب فالو جوب الوصفى لا ينافى الندب الغائى. لكن التحقيق صححه اتصافه )١١‏ فعلًا بالوجوب والاستحباب 


الغانات الؤانحيه أو المحيىية كلهاء إن أنه لا يقع امتثانا إلاالحتموضن الغا الواجه القن أتى بد لأجلياء أحى الغا نة:المقتصووه لله 
و أما غيرها من الغايات غير المقصوده له فلا تقع امتثانًا لهاء لعدم قصدها على الفرضء و إن كانت تقع صحيحه لتحقق ما هو 
مقدّمتها على الفرض. 


و كذلك الحال فى الغايات المستحبه؛ لأنه إنما يثاب بخصوص الغايه المندوبه التى قصدها دون غيرها لعدم قصد امتثالهاء و إن 
كانت كالواجبه تترتب عليه لا محاله لحصول ما هو مقدمتها كما مر. 


و ثالثه تختلف الغايات المقصوده من الوضوء المأتى به. فيكون بعضها من الغايات الواجبه المستحبه و ذلكك كالوضوء بعد 
الفجر. حيث إن له غايتان: إحداهما: نافله الفجر المستحبه. و ثانيتهما: صلاه الفجر الواجبه» و فى هذه الصوره قد يأتى به 
المكلف بقصد كلتا الغايتين» و لا إشكال فى صحته وقتئذِ» و يجوز له الدخول فى كل من الغايتين المذكورتين» لاندكاكك الأمر 


الاستحبابى فى الأمر الوجوبى 


وأقلة ان نه تين العانة الزاكة وق هله النووم ايقا لا امكان فى مهه وراد وجوله في كلكا الفا شه: 


أمَا دخوله فى الغايه الواجبه فالوجه فيه ظاهرء و أمّا دخوله فى المستحبه. فلأجل حصول ما هو مقدّمتها فى نفسهاء و إنما الخللاف 
والنزاع فيما إذا أتى به بقصد الغايه المستحبه فهل يحكم حينئذٍ بصحه وضوئه. و يسوغ له الدخول فى كلتا الغايتين 


)١(‏ بل التحقيق انْ المقدمه لا تتصف بشى ءٍ من الوجوب أو الاستحباب الغيرىء و أن عباديه الوضوء انما هى لاستحبابه فى 
نفسه. و لو سلّمء فالأمر الاستحبابى يندكك فى الوجوبى فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: /” 


المترتبتين عليه» أو لا بد من الحكم بالبطلان» و لا يترتب عليه شى ء من غايتيه؟ 


يبتنى الإشكال فى صبحعه الوضوء حينئذٍ على استحاله اجتماع الوجوب و الاستحباب فى شى ء واحدء لأنهما ضدّان لا يجتمعان 
فى محل واحدء و مع فرض أن الوضوء مقدمه للغايه الواجبه يتصف لا محاله بالوجوبء و بعد ذلكك يستحيل أن يتصف 
بالاستحبابء و بما أنه قد قصد به الغايه المستحبه له فيحكم على الوضوء بالفساد» لأن ما قصده من الأمر الاستحبابى لم يقع» و 
الأمر الوجوبى الذى اتصف به الوضوء لم يقصدء فلا مناص من الحكم بالفساد كما مر. 

ثم إن الاستشكال فى المسأله بما تقدم تقريبه يبتنى على القول بوجوب مقدمه الواجب شرعاً و أما إذا أنكرنا ذلكك و قلنا بأنه لا 


دلبل على وجوت مقدمه الوائحي شترغاً على ما فؤيناه فى :محله لقلا إشكال:فق المبالهبوصه ذلك لأن وجوت المقتنافه 
عقلًاه أعنى اللّابديه العقليه غير منافٍ للحكم باستحباب المقدمه فعلًاء فيقال إنها 


لمآ كات مقدهه للغانه الستصمة كلذ مطاله دكوق سحي فحلا من عير أن كر الك مانا لق 


كما أنه يبتنى على القول بوجوب المقدمه مطلقاًء و أما بناءً على أن الواجب من المقدمه هى التى يقصد بها التوصل إلى ذى 
المقدمه» كما ذهب إليه شيخنا الأنصارى (قدس سره) 1 و قوّاه شيخنا المحمّق (قدس سره) « فلا محاله يرتفع الإشكال فى 
المسأله. نظراً إلى أن المفروض عدم قصد المتوضى التوصل به إلى الواجب, و حيث إن الواجب من المقدمه ليس هو الطبيعى 
على إطاقق حل" إقبنا عر سه عاميه م ومن المقديه ال فعده بها التوصل إل لواحي فلذ ,تصق الوضرها بالو يفن 
المقام, و معه لا مانع من الحكم باستحبابها فعلًا. 


و هذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب المقدمه على نحو الإطلاق» فإنه حينئذٍ يمكن أن 


.69/ :1 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
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)تهات القوانه ع‎ 
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يقال: إن الوضوء الذى له غايتان إحداهما واجبه و الأخرى مستحبه إذا أتى به بقصد الغايه المستحته وقع فاسداًء و ذلكك لأن 
الاستحباب إنما نشأ عن عدم المقتضى للوجوب و لا ينشأ من المقتضى لعدم الوجوب. فان الاستحباب إنما ينشأ عن الملاكك غير 
البالغ حد الإلزام» أعنى عدم كون الملاكك ملزماء ولا ينشأ عن الملاك الملزم لعدم الوجوبء إذن فهو لا يقتضى عدم الوجوب. 
و أما الوجوب فهو مقتض لعدم الاستحباب لنشوه عن الملاك الملزم للوجوب و هو يمنع عن تركه. و معه لا يبقى أىٌ نزاع فى 
البين» لوضوح أنه لا تنافى بين المقتضى و اللامقتضى. فاذا تحقق الوجوب ارتفع الاستحباب لا محاله. 


إذا كان مقدمه للواجب اتصف بالوجوب لا محاله و هذا يمنع عن اتصافه بالاستحباب» و يصح معه أن يقال: إن ما قصده من 


الاستحباب لم يقع» و ما وقع من الأمر الوجوبى لم يقصدء فلا بد من الحكم بالفساد. 


و الجزا تعن ذلكك: أن المكلت فذا ناي الوضوه اهيدا بز لكان الستحيه م :دون ا سقفت الأمر الندي التعلق الو ضوة ةد 
هذا مما لا إشكال فى صححته» بل هو خارج عن محل الكلام» لوضوح أن قصد الغايه المندوبه غير مناف لوجوب الوضوء فان 
للمكلف أن يأتى بالوضوء الواجب بداعى الوصول به إلى تلكك الغايه المندوبه كنافله الفجر فإنها مستحبه سواء أ كان الوضوء 
أيضاً مستحباً أم لم يكن فلا ينافى الوجوب الوصفى فى الوضوء للندب الغائى بوجه كما أشار إليه الماتن (قدس سره) و ما أفاده 
فى المتانه بمكان فان المكلف حينئذٍ قد أتى بالغسلتين و المسحتين متقرباً بهما إلى الله سبحانه» فلا مناص معه من أن يحكم 
بصحته. كما أنه يصح أن يؤتى به الغايه الواجبه المترتبه عليه أيضاً لتحقق الطهاره التى هى المقدمه للصلاه الواجبه. 


وأخرق ناض تالوهوة وانتسبد يه الأمن الحددي المتعلق به دون الغايه المندوبه المترتبه عليه» و هذا هو الذى وقع الكلام فى 


صحته و فسادهء بدعوى أن مع الوجوب المقدمى الغيرى شرعاً لا يعقل ان يتصف الوضوء بالاستحباب. 


و أجاب الماتن (قدس سره) عن ذلكك بأنه لا مانع من اجتماع الحكمين» أعنى الوجوب و الاستحباب فى مورد واحد بعنوانين» 
لجواز اجتماع الأمر و النهى إذا كان 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: 39> 


المجمع وا بعنوانين و جهتين» فإذا أمكن اجتماع الحرمه و الوجوب فى محل واحد أمكن اجتماع الوجوب و 


الاتتحات أيضا إذا كان تواتتة متعدديو و الأمر افق المقام كذلكك. فيقال باستحباب الوضوء بعنوان أنه مقدمه للمستحب كما 


يحكم بوجوبه من حيث إنه مقدمه للواجب, هذا. 


و ما أجاب به (قدس سره) عن الاشكال ساقط رأساًء و ذلكك لأن اجتماع الأمر و النهى و إن كان ممكناً على ما حقّقناهِ فى محله 
9 غير أنه إنما يجوز فيما إذا كان التركب انضمامياً و الجهتان تقييديتين» و العنوانان فى المقام ليسا كذلكك؛ بل إنما هما 
تعليليان و الحكمان واردان على مورد واحد حقيقى بعلتين إحداهما: كون الوضوء مقدّمه للمستحب. و ثانيتهما: كونه مقدّمه 
للواجبء و معه لا يمكن الحكم بجواز الاجتماع و نظيره ما إذا أوجب المولى إكرام العالم و حرّم إكرام الفساقء و انطبق 
الخو انأ طقل انرود لفان اماق فى اللخاردو قله مسن لتحصيته كران بالحرمة او زر جوت ترص انعط وه مع لا 
عله نيه كلا ناض إن اتيك مخرفة بكر متو لما ومخوفاه و النحينا نو ااا عر قتيد ون ران الالسدبا ع نود العرا 
57 


و الصحيح فى الجواب عن الاشكال بناء على القول بوجوب المقدمه مطلقاً أن يقال: إِنْ الوجوب إنما ينافى الاستحباب بحده و 
هو الترخيص فى الترك: لما قدمناه فى محلّه :41 من أن الاستحباب إنما ينتزع عن الأمر المتعلق بشى ء فيما إذا قامت قرينه على 
الترخيص فى التركك, و من الواضح أن الوجوب لا يجتمع مع الترخيص فى الترككء و أما ذات الاستحباب أعنى المحبوبيه و 
الطلب فهى غير منافيه للوجوب أبداً لجواز اجتماع الوجوب مع المحبوبيه فيندكك ذات الاستحباب فى ضمن الوجوبء و من 
الظاهر أن المقرب إنما هو ذات الاستحباب دون حده.؛ كما أن الداعى إلى إتيانه هو ذلكك 


دون الحدء لوضوح أنه يأتى به لمحبوبيته لا لكونه ابرخصا فى الث كمه ورهذاا هو امراف يانه كاكق الاسسحات ف الوكرية رالا 
يراد به اند كاكك الااستحباب بحده فى الوجوب 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه ع: /اه؟. 
(؟) محاضرات فى أصول الفقه ؟: .١1١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: 0 


لضروره أنه بحده مباين للوجوب, بل المراد هو اندكاكك ذات الاستحباب فى الوجوب. و عليه فلا مانع من أن يكون الوضوء 


هذا كله إذا لم نقل باختصاص الوجوب الغيرى المقدمى بالمقدمه الموصله؛ و هى التى يقع فى سلسله عله الفعل و الواجب» و 
قلنا سود ليق ةيه عل تحر الإظللاق وا اما ذ|اخصيضيها الوشوت العترض بالمقلتيه الفوضيلة إلن الواجيع كما قؤانناه فين امحل 
١‏ فان كان قد أتى المكلف بالوضوء بداعى الغايه المستحبه و لم يوصل ذلكك إلى الصلاه الواجبه فلا إشكال فى صححته لأن 
هذه الحصه الحاصله من الوضوء ليست متصفه بالوجوب المقدمى لعدم كونها موصله و مع عدم اتصافها بالوجوب فأىٌ مانع من 
امتضائياء لآنها مقدمة لقا نه مسعحهة يو :هذا ظاهر, 


و إن كان قد أتى به المكلف بداعى الغايه المستحبه و كان موصنًا إلى الواجبء فعلى القول بوجوب المقدمه الموصله لا بدّ من 
الحكم بوجوبه؛ و حينئدٍ إن قلنا بما أسلفناه آنفاً من أن الوجوب غير منافٍ للاستحباب فى ذاته و إنما ينافى الاستحباب بحدّه فلا 
تنافى بين الحكم بوجوب الوضوء و استحبابه فلا كلام؛ و أما إذا لم نقل بصحته لتنافى الوجوب مع الاستحباب مطلقاًء فلا يمكتنا 
الحكم حينئذٍ بفساد الوضوءء لأن الحكم بفساد الوضوء يستلزم عدم الفساد» و كل ما استلزم وجوده عدمه فهو 


محال. 


بيان ذلكك: أن الوضوء الذى أتى به بداعى الأمر الاستحبابى و هو مقدّمه موصله إلى الواجب على هذا باطل فى نفسه. لأن ما 
قصده لم يقع و ما وقع لم يقصدء فاذا كان فاسداً لم يكن مقدمه موصله إلى الواجبء لأن الموصله هى المقدمه الصحيحه دون 
الفاسده؛ إذ لا إيصال فى الفاسده و معه لا يتصف بالوجوب لاختصاصه بالموصلهه و إذا لم يكن واجباً فلا محاله يقع صحيحاًء 
لأن المانع عن صححته إنما هو الوجوبء و مع عدمه فهو أمر مستحبء لمكان أنه مقدمه للمستحب و قد أتى به المكلف بداعى 


الأمر الاستحبابى المتعلق به» فلا مناص من الحكم بصححته. 


67 محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 
[فصل فى بعض مستحبّات الوضوء]‎ 


فصل فى بعض مستحتات الوضوء الأوّل: أن يكون بمدٌّ و هو ربع الصاع و هو ستمائه و أربعه عشر مثقانًا و ربع مثقال فالمدٌ مائه و 


خسن ناي الافحيواقاء :و تفيل يقال :و مميفوى لمت 
الثانى: الاستياكك بأى شى ء كان و لو بالإصبع و الأفضل عود الأراكك. 
الثالث: وضع الإناء الذى يغترف منه على اليمين. 
الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مره فى حدث النوم و البول و مرتين فى الغائط. 
الكاسن #المشريضه :و الالنفاق كل هنيما كلا دراك علقت اكت رركت الكف الواحده أرقا لكل نمق الكلاف: 
: 0 :. 
الماح كشوي مدرتع اليد فى الماء» أو صبه على اليد و أقلها: بسم الله و الأفضل بسم الله الرّحمن الرّحيمء و أفضل منهما: 
بسم الله و بالله الله اجعلنى من التوّابين و اجعلنى من المتطهّرين. 
السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى» بأن يصبّه فى اليسرى ثم يغسل اليمنى. 


الثامن: قراءه الأدعيه المأثوره عند كل من المضمضه و الاستنشاق؛ 


التاسع: غسل كل من الوجه و اليدين مرتين. 


فصل فى بعض مستحبات الوضوء 


تنبيه: استحباب أكثر الأمور التى ذكرها الماتن (قدس سره) فى المقام لما لم يثبت إلا بروايات ضعافٍ كان الحكم باستحبابها لا 
محاله متوقفاً على تماميه قاعده التسامح فى أدلّه السنن» و حيث إنها لم تثبت عندنا بدليل و لم يمكن استفادتها من الروايات 
المشتهره بأخبار من بلغ» لم يسعنا الحكم باستحبابهاء فلو أتى بها رجاءً كان أحسن 


موسوعه الإمام الخوئى, ج ه» ص: 7" 

العاشر: أن يبدأ الرجل تظاهنة ‏ اعيه قر اليه ارك 1و فى لدان بباطنهما و المرأه بالعكس. 
الحادئ عشر: أن يبت الماء على أغلى كل عضوة و أما الغسل من الأعلى فواجب: 

الثانى عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوءء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه. 
الثالث عشر: أن يكون ذلكك مع إمرار اليد على تلك المواضع و إن تحقّق الغسل بدونه. 
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب فى جميع أفعاله. 

الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء. 

المنادس عقر انا يقر ا اانه الكرسى هده 


السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه. 


و أولى؛ لترتّب الثواب عليه حَينئذٍ على كل حال. 


إذن تن هذا أت فابنا لحك عنه لاله واحيده رهن استحات العسل فى التو جهو البند وخ نتن فانينا قد وفك ميدل 


الخلاف و مورد الكلام بين الأصحاب (قدس سرهم) فنقول: 


استحباب الغسل ثانياً: المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين فى كل من الوجه و اليدين و ذهب بعضهم إلى عدم 


مشروعيه التثنيه فى الغسلء و عن ثالث القول بالمشروعيه فحسب. و قال إن تركه أفضل من فعله نظير صلاه النافله و الصوم فى 
الأوقات المكروهه؛ و 


الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور فى المسأله» و ذلكك لما ورد فى عده روايات فيها الصحيحه و الموثقه و غيرهما من أن 


الوضوء مثنى مثنى أو مرتين 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج له5 ص: إرذرا 


1 
مرّتين» ففى صحيحتى معاويه بن وهب و صفوان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «الوضوء مثنى مثنى» )١١‏ و فى روايه زراره أيضاً 


ذكر ذلكك و زاد «من زاد لم يؤجر عليه «")» وو فى موثقه أو صحيحه يونس بن يعقوب «يتوضأً مرّتين مرّتين) .)0١‏ 


ثم إن معنى «مثنى مثنى» هو الاتيان بالشى ء مرتين من دون فصلء و هو المعبر عنه فى الفارسيه ب «جفت جفت» إذن فهذه 
الروايات واضحه الدلاله على استحباب الغسل مرتين» و معها لا مجال للاستشكال فى المسأله. و أما ما ذهب إليه الصدوق (قدس 
سره) من حمل المرتين على التجديد, و دعوى دلالتها على استحباب الإتيان بالوضوء بعد الوضوء "5١‏ فلا يمكن المساعده عليه 
بوجه كيف و الوضوء المتجدد إنما هو بعد الوضوء الأول بزمان لا محاله؛ و معه لا يصدق «مثنى مثنى» كما عرفت فالأخبار 
المتقدمه ظاهره الدلاله على استحباب الغسل مرتين فى كل من الوجه و اليدين. 
: : ا :. 

و أما ما ورد فى مقابلها مما دل على عدم استحباب الغسل مرتين أو عدم جوازه فهى أيضاً عدّه روايات» ففى بعضها: «و الله ما 
كان وضوء رسول الله إلامزاة هده :هه غير أنينا مبنعاف :و غير قايلة للاعتماد لها فى 2 :ومن المشكى حملهاعلن ما إذا 
اعتقد المكلف وجوب الغسل ثانياً بقرينه ما فى روايه ابن بكير من أن من لم يستيقن أن واحده من الوضوء تجزيه لم يؤجر على 
الثنتين «©) و ذلكك لأنه 


من التشريع المحرم, ولا يبقى بعد ذلكك شى ء مما ينافى استحباب الغسل مرتين إِلَا أمور: 


ما توم تافاته لاتتيفياب العتتل ثاننا: الأوّل: الوضوءات البيانيه» لأنها على كثرتها و كونها وارده فى مقام البيان غير 


)١(‏ الوسائل /6١ :١‏ أبواب الوضوء ب ١ح‏ 0378 59 ه. 
(0) الوسائل /6١ :١‏ أبواب الوضوء ب ١ح‏ 0378 59 ه. 
(©) الوسائل :١‏ 18/ أبواب أحكام الخلوه ب 9ح 2. 
(©) الفقيه :١‏ 58. 

(0) الوسائل :١‏ 57”8/ أبواب الوضوء ب الاح 2٠١‏ 8. 
(*) الوسائل :١‏ 57”8/ أبواب الوضوء ب ا#اح 2٠١‏ 8. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لهة ص: ع 


متعرضه لاستحباب الغسل مرتين» و إنما اشتملت على اعتبار غسل الوجه و اليدين و لزوم المسح على الرأس و الرجلين» فلو 
كانت التثيه مستحبه فى غسل الوجه و البذين لكانت:الأخبار المذ كوره مقتمله على ييانها لا مخاله. 


لا 
الثانى: موثقه عبد الكريم بن عمرو قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوءء فقال: ما كان وضوء على (عليه السلام) إلا 


مرّه مرّه) 01١‏ و بمضمونها غيرها من الروايات» فلو كان الغسل ثانياً أمراً مستحباً و أفضل فى الشريعه المقدسه فكيف التزم على 
(عليه السلام) بالوضوء مره مره طيله حياته؟. 


لا 
الثالث: صحيحه زراره قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزئكك من الوضوء ثللاث غرفات: واحده 


للوجه و اثنتان للذراعين ...) )7١«‏ و هذه الاموق هى التى تبعٌد الاستدلال بالأعاد المتقدمه على استحباب الغسله الثانيه ففى كل من 


الوجه و اليدين. 


و لكن الصحيح أن الوجوه المتقدمه غير منافيه للمدعى, و ذلكك لأن الأخبار البيانيه ناظره إلى بيان ما يعتبر فى كيفيه الوضوءء 
من غسل اليدين إلى الأصابع و 


مسح الرأس و الرجلين على النحو الدائر المتعارف لق :فيط ]يدانا بأ ومو العاته | جد عن تمتو سول الله صل الله 
ارو لوبهم و اه نح برضو اما لمانو اله واسلر اب زوع التي جار ره الفيعةو إلى ذلا 
يشير بقوله (عليه السلام) فى جمله من الروايات «إلا أحكى لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)" أو ما هو بمعناه 
فليلاحظ 0« و ليست ناظره إلى بيان الكم و العدد و اعتبار الغسل الواحد فيه أو المتعدد» فهذا الوجه ساقط. 


0 
و أمًا صحيحه زراره فهى بقرينه اشتمالها على كلمه يجزئكك وارده لبيان اعتبار الغسل الواحد فى مقام الإجزاء» بمعنى أن الله وتر 


وقد أمر بالغسل مره و هو الغسل الواجب فى الوضوءء و يجوز الاكتفاء به فى مقام الامتثال» و أما الغسل الزائد على ذلكك 


.7 7 أبواب الوضوء ب الاح‎ /6”37/ :١ الوسائل‎ )١( 
.7 7 أبواب الوضوء ب ا#اح‎ /5”37/ :١ الوسائل‎ )0( 
.١18 أبواب الوضوء ب‎ /5817 :١ الوسائل‎ )”( 
"0 ص:‎ ١ موسوعه الإمام الخوئى» ج‎ 


1 1 
- أعنى الغسل الثانى فهو أمر مستحبء و قد زاده رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) على ما فى بعض الروايات .)١١‏ 


و أمّرا ما دل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان ملتزماً بالغسل مره فى وضوئه فليس إِلَّا حكايه فعل صادر عنه و هو مجمل 
غبرامية"الونعه ف الزواهه فللا ساف الأخان المسرةالداله علج :أن الفمل ثانيا مر متدوت فى القنريعة المقدسة» وغاية الأمر آنا 
لا نفهم الوجه فى فعله (عليه السلام) و أنه لماذا 


كان ملتزماً بالغسل الواحد و لا يمكننا رفع اليد عن الأخبار الظاهره بالفعل المجملء و هذا ظاهر. و لعل فعله هذا من جه أن له 
(سلام الله عليه) كالنبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم) أحكاماً اختصاصيه؛ كعدم حرمه دخوله المسجد فى حال جنابته على ما 
اشتملت عليه الروايات» فليكن هذا الحكم أيضاً من تلكك الأحكام المختصه به. 


1 لا لا 51 
و يؤكد هذا الاحتمال روايه داود الرقى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) حيث قال: «ما أوجبه الله فواحده و أضاف إليها رسول الله 


ان الله عليه و آله و سلم) واحده لضعف الناس) إذ الناس لا يبالون و لا يهتمون بأفعالهم فقد يتسامحون فلا يغسلون 
موضعاً من وجوههم و أيديهم فأمر (صلّى الله عليه و آله و سلم) بالغسل ثانياً لاسباغ الوضوء. 
و من هنا يظهر أن استحباب الغسل الثانى من الوضوء إنما يختص بالرعاياء لأنهم الذين لا يبالون فى أفعالهم و واجباتهم و هم 


الأخبان الدالمضلي: أن :وسوك الله صل الله عليه و آله و سلم) كان كرها مده ندم رس عل كد رسكيه أساتدها. 


و كيف كان فسواء صح هذا الاحتمال أم لم يصح لا يسوغ لنا رفع اليد عن الروايات 
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الظاهره لأجل حكايه فعل مجمل الوجه. فإنه نظير ما 


إذا شاهدنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) يتوضاً مرّه مرّه و سمعنا عن الصادق (عليه السلام) مشافهه أن الغسل الثانى مستحب» 
فهل كنا نطرح قول الصادق (عليه السلام) بمجرّد رؤيه أن عكِ) (عليه السلام) توضأ مرّه مرّهء بل كنا نأخذ بقوله و إن لم ندر 
الوجه فى عمل أمير المؤمنين (عليه السلام). 


إذن لا مانع من أن يؤخذ بالأخبار الظاهره فى الدلاله على المدعى؛ و هو استحباب الغسله الثانيه فى كل من الوجه و اليدين. 
:. 
نعم» روايه ابن أبى يعفور قد دلت على مرجوحيه الغسله الثانيه فى الوضوء حيث روى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى الوضوء 


أنه قال: «اعلم أن الفضل فى واحده ...» )١١‏ فان مقتضى كون الفضل فى الواحده أن الغسله الثانيه مرجوحه و مما لا فضل فيهاء 
فتكون معارضةه للأخيار الداله على استحباب العسله العائية فى الوضوء إلا أنه صعفه السند وغير قابله الاعتماد علرهاء لأن 
محمد بن إدريس رواها عن نوادر أحمد بن محمد بن أبى نصر و طريقه إلى كتاب النوادر مجهول عندناء إذن فلا معارض 
للأخبار المتقدمه و مقتضاها هو استحباب الغسله الثانيه فى كل من الوجه و اليدين. 


ولكن شيخنا الأنصارى (قدس سره) قد احتاط بتركك الغسله الثانيه فى اليد اليسرى. لاحتمال عدم مشروعيه الغسله الثانيه» و معه 
يقع المسح ببله الغسله غير المشروعه و ليست هى من الوضوء فلا بد من الحكم ببطلانه .07١‏ 


و فاط سينا أشاتيلةا اراز (قدسى شدره) شرك الشيله الثائية خين ف اليك النيق #أفنما إذا كان فمل النن السبرئ عليح تعدو 
الارتماس الذى لا يحتاج معه إلى إمرار اليد اليمنى عليهاء حتى تكون البله الموجوده فى اليمنى مستنده إلى بله اليد اليسرى 


و المفروض أن بلتها بله الغسله الأولى التى هى من الوضوءء لفرض أنا تركنا الغسله 
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(؟) كتاب الطهاره: ١8‏ السطر 50. 

موسوعه الإمام الخوئى. ج ه؛ ص: /ا" 

[فصل فى مكروهاته] 

فصل فى مكروهاته الأوّل: الاستعانه بالغير فى المقدّمات القريبه» كأن يصب الماء فى يدهء و أمّا فى نفس الغسل فلا يجوز. 
الثانى: التمندل بل مطلق مسح البلل. 

الثالث: الوضوء فى مكان الاستنجاء. 

الرابع: الوضوء من الآنيه المفضضه أو المذهبه أو المنقوشه بالصور. 


الخامس: الوضوء بالمياه المكروهه كالمشممس.ء و ماء الغساله من الحدث الأكبرء و الماء الآجنء و ماء البئر قبل نزح المقدرات؛ 
والماء القليل الذى ماتت فيه الحبّه أو العقرب أو الوزغ» و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان الجلال و 


الثانيه فى اليسرى للاحتياط. 


و احتاط المحقق الميرزا محمد تقى الشيرازى (قدس سره) بترك الغسله الثانيه فى الوجه أيضاً فيما إذا احتيج فى المسح إلى 
بلته» و هذه الاحتياطات كلها بملاكك واحد و هو أن لا يقع المسح ببله الغسله التى ليست هى من الوضوءء و لا إشكال فى أنها 
احتياط و الاحتياط حسن على كل حال. 


فصل فى مكروهاته الكلام فى مكروهات الوضوء هو الكلام فى مستحباته» و قد عرفت أن أكثرها تبتنى على القول بالتسامح فى 
أدله السنن» فكذلك الحال فى مكروهاته بناء على تعميم القاعده للمكروهات أيضاً فليلاحظ. 
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[فصل فى أفعال الوضوء] 


اشاره 
فصل فى أفعال الوضوء 
[الأوّل: غسل الوجه] 


اشاره 


الأذلة غيل الوح ه١١)‏ و حتومن قضاضن الشعر إلى الذقن طول و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضاً (). و الأنزع و الأغم 
ومن خرج وجهه أو يده عن فصل فى أفعال الوضوء 


() لأن الوضوء خسلتان وسهحان: و آولى العسلية عسل الوعتةة و لآ إشكال فى وعويه على:نا بأتن فى شين أخبار المساله: 
0 
(1) لصحيحه زراره قال لأبىي جعفر (عليه السلام): «أخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى أن يوضأ الذى قال الله عر و جل؟ فقال: 


الوجه الذى قال الله و أمر الله عزّ و جل بغسله. الذى لا ينبغى لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر و إن 
نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن؛ و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً 
فهو من الوجه؛ و ما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا .)١١‏ 


ؤوواة القلقى نس موه | شنا و زاد لفظه «السبابه» و قال: ما دارت عليه الستبابه و الوسطى و الإبهام ."١‏ 


ولك قر ابت بيد ونا زا قحم هه ارشرم نا رظي اللرلءامنالني انين اذاه اريك الى انام على اليه 
لوك ظهه لسياية أقنا لمنحال لأنها شرض وسطة الإنياد.و السطيي والدل شكريها مو حتهة تيان اله[ اتن الخار عا عليه 
إداره السبابه مع الوسطى عند غسل الوجه فإنها لا تنفكك عن الوسطى وقتئلِء لا من جهه أن إداره السبابه أيضاً معتبره شرعاً. و 
الذى يشهد على عدم اهتمام الشارع 


)١(‏ الوسائل :١‏ 60/ أبواب الوضوء ب 


.١ “اح‎ 


.١ /71/ :" الكافى‎ )0( 


بإداره السبابه و أن ذكرها من جهه جريان العمل فى الخارج بذلكك. قوله (عليه السلام) «و ما جرت عليه الإصبعان» فلو كانت 
إداره السبابه ها معتبره للزم أن يقول: و ما جرت عليه الأصابع الثللاث. 


ثم إِنّ هذه الصحيحه و غيرها ممما وردت فى هذا المقام إنما هى بصدد توضيح المنهوم الميتهاد من الويع لدي الغرت ري 
ليست فيها أيه دلالله على أن للشارع اصطلاحاً جديداً فى معنى الوجه و أنه حقيقه شرعيه فى ذلكك المعنى, و ذلك لأن الله 
سبحانه قد أمر عباده بغسل وجوههم و كانوا يغسلونها من لدن زمان النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى عصر الصادقين 
(عليهما السلام) و لم ينقل إلينا أنهم كانوا يسألون عمّا هو المراد بالوجه لدى الشارع» بل كانوا يغسلونه على ما هو معناه المرتكز 
لدى العرفء و لكن زراره أراد أن يصل إلى حقيقته فسأله (عليه السلام) و أجابه بما قدمنا نقله. 


ركفت كاة العروق المفهور عدر عند الوه ردن التصاض.: إلى لدف طول تق دايا بين الوسطى و الإبهام عرضاًء هذا 
رصت ار رو سو امار لزعو اص عار حي ا بد الأصحات (قدس الله 


مناقشه شيخنا البهائى (قدس سره): و قد أورد عليه شيخنا البهائى (قدس سره) بأن مبدأ الغسل إن كان هو القصاص بعرض ما بين 
الإصبعين لدخل النزعتان بذلكك تحت الوجه الواجب غسله و هما البياضان فوق الجبين» و ذلكك لأن سعه ما بين الاصبعين تشمل 
النزعتين قطعاًء مع أنهما خارجتان عن المحدود جزماًء بل و تدخل الصدغان فيه أيضاً 


مع عدم وجوب غسلهما على ما صرح به فى الصحيحه المتقدمه. و لأجل هذه المناقشه لم يرتض (قدس سره) بهذا التفسير 
المعروف عند الأصحاب. و فسّر الروايه بمعنى آخر يناسب الهندسه و لا يلائم الفهم العرفى أبداً و حاصله: 
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أن المقدار الواجب غسله إنما هو ما تشتمل عليه الإصبعان على وجه الدائره الهندسيهء بأن توضع إحداهما على القصاص و 
ار م الو ا أن يتحركك وسطهماء بل يدار كل من الإصبعين على الوجه أحدهما من طرف الفوق إلى الأسفل و 
ثانيهما من الأسفل إلى الفوق» و بهذا تتشكل شبه الدائره الحقيقيه و تخرج النزعتان عن المحدود الواجب الغسلء لأن الإصبع 
الموضوع على القصاص ينزل إلى الأسفل شيئاً فشيئاء و النزعتان تقعان فوق ذلكك, و يكون ما زاد عليه خارجاً عن المحدود كما 
تخرج الصدغان .)١١‏ 


و إِنْما عبر (قدس سره) بشبه الدائره» مع أن المتشكل من إداره الإصبعين مع إثبات الوسط هو الدائره الحقيقيه لا ما يشبههاء من 
جهه أن الوجه غير مسطحء فلو كان مسطحاً لكان الأمر كما ذكرناه و تشكلت من إداره الإصبعين دائره حقيقيه» و لعل الذى 
أوقعه فى هذا التفسير الهندسى هو كلمتا «دارت» و «مستديرا» فحسب من ذلكك أن المراد بهما هو الدائره» و هى إنما تتشكل بما 
تقدم من وضع إحدى اللإصبعين على القصاص» 5 على الذقن و إداره إحداهما من الأعلى إلى الأسفل, 000 
من الأسفل إلى الأعلىء هذا. 


الجواب عن مناقشه البهائى (قدس سره): و الصحيح هو ما ذكره المشهور و لا يرد عليه ما أورده البهائى (قدس سره) و ذلكك 
لأنالقضاص إن الخونام عن يي نكت العمونطانا 


ولو كان محاذياً للجبينين أعنى منتهى منابت الشعر فى النزعتين فهو و إن كان يشمل النزعتين لا محاله إِلَّا أن الظاهر المتفاهم 
منه عرفا هو خصوص منتهى منبت الشعر من مقدم الرأس المتصل بالجبين» و من الواضح أن وضع الإصبعين من القصاص بهذا 
الحعق غير موجن لدخول التزعيين فى الوحتهة لأنهما شقان قوق المحدود الى تحب غسله "من الوح 


(1) حبل المتين: .١5‏ 


و أمّا الصدغان فان فسرناهما بآخر الجبين المعبر عنه فى كلماتهم بما بين العين و الأذن فهما مندرجان فى الوجه فيجب غسله 
عل كل التبترية كما أنهها إذا كانا يست القس المتدلى مه الواسش أمضا دخل مقدار منهما فى المحدود و خرج مقدار 
آخزةفما أوزده(قدس 'سره) علئ: تفسير المشهور غين واوة: 


و أمَا قوله: «ما دارت»» فهو ليس بمعنى الدائره الهندسيه كما تخيل» بل بمعنى التحريكك و الإطافه. كما أن قوله (عليه السلام) «و 
دااحرة عل الامععان هن الوحة سكديراًة تبعتو تعررك الأشعية عل :وجه الدائريت و هذا يلحا أن التجهد العاليه من الوحه 
أوسع من الجهه السافله منه» لأنها أضيق كما هو ظاهرء فاذا وضع المتوضئ إصبعيه على القصاص كان الفصل بينهما أكثر و 
أوسع» و كلما حركهما نحو الذقن تضيقت الدائره بذلكك إلى أن يتصلا إلى الذقن» كما أنه إذا وضعناهما على الذقن كان 
الفصل بينهما أقل و أضيقء و كلما ح ركناهما نحو القصاص اتسعت الدائره بذلكك لا محاله» و بهذا الاعتبار عر عنه بالدائره 
لشباهته إياها. 


و أما ما فسّر به الروايه من وجوب غسل الدائره المتشكله من وضع إحدى الإصبعين على القصاص و الأخرى على الذقن» فتتوجه 
عليه المناقشه من جهات: 


المناقشه مع 


البهائى (قدس سره) من جهات: الاولى: نا لو سلمنا تماميه ما أفاده (قدس سره) فلا ينبغى التردد فى أنه على خلاف الظاهر و 
المتفاهم العرفى من الروايه» و من هنا لم يخطر هذا المعنى ببال أحد من لدن عصر النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى زمان 
الصادقين (عليهما السلام) و الفقهاء (قدس سرهم) أيضاً لم يفسروها بذلكك إلى زمان شيخنا البهائى (قدس سره). 


الثانيه: أن القسمه المتوسطه من الجبين إنما هى على شكل الخط المستقيمء و معه لا يمكن أن يراد من الروايه ما ذكره (قدس 
سره) لأن لازم وضع الإصبع على القصاص و إدارته على الوجه بشكل الدائره أن يمر الإصبع على الجبين» على نحو 
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يكون المقدار الواقع منه بين الخطين الحادثين من إمرار الإصبعين عليه بشكل القوس للدائره» لا بشكل الخط المستقيم: لأن جزء 
الدائره لا مناص من أن يكون قوساً لها ولا يعقل أن يكون خطاً مستقيماً أبداً و مع فرض إمرارهما على الجبين على هذا النحوى 
بحيث يكون المقدار الواقع من الجبين بينهما بشكل القوس كما إذا أمرّهما مما يلى طرف عينيه بشكل الدائره يبقى مقدار من 
طرفى الجبين فى خارج الدائره و لا بدّ من الحكم بعدم وجوب غسله؛ مع وضوح أن الجبين واجب الغسل بتمامه حتى عند شيخنا 
البهائى (قدس سره) فما ذهب إليه مما لا يمكن الالتزام به. 


الثالثه: أن مقنضى صريح الروايه أن المبدأ للوضع فى كل من الإصبعين شىء واحد, كما أن المنتهى كذلك, فمبدؤهما 
القصاص و منتهاهما الذقن» فيوضعان على القصاص و يحركان و ينتهى كل منهما إلى الآخر فى الذقن» و هذا إنما يتم على ما 


ذكره المشهورء و أما على ما أفاده (قدس سره) فلا محاله يكون مبدأ الوضع و منتهاه فى كل من الإصبعين غير المبدأ و المنتهى 
فى الإصبع الآدخرء فالمبدأ لوضع أحدهما هو القصاص و المنتهى هو الذقن» كما أن المبدأ لوضع الإصبع الآخر هو الذقن و 
المنتهى هو القصاصء بأن يوضع أحد الإصبعين على القصاص فيحركك إلى طرف الذقن و ينتهى إليه» كما يوضع الآخر على 
الذقن و يحرك إلى طرف القصاص و ينتهى إليه» و هذا لعله خلاف صريح الروايه كما مرٌ. 


الرابعه: أن المشاهده الخارجيه قاضيه بعدم تساوى البعد و الفصل الحاصلين بين الإصبعين مع البعد الموجود بين الذقن و 
التضائن كارا 1 قات كز الح ذا رقي اتعدى [طيدةة على الماع اروف طلن قن درق كاه كا بين لمعن 
اروس وعية وطلي اذا وعم ١‏ لحواماطق القساض قارو التعرى عن الدقو ير وما إلى لد ان بمقدارء كما أنه 
إذا وضع إحداهما على الذقن تجاوز ا القصاص و وصل إلى مقدار من الرأسء فعلى ما فسره (قدس سره) لا بد من 
التزام وجوب الغسل فى شىء من تحت الذقن أو فوق الجبين» و هذا مما لا يلتزم به هو و لا غيره من الفقهاء (قدس سرهم) 
فالصحيح إذن هو ما ذهب إليه المشهور من 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: 5 


المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارفء فيلاحظ أن اليد المتعارفه )١١‏ فى الوجه المتعارف إلى أىّ موضع تصل و أنّ الوجه 
المتعارف أين قصاصه. فيغسل ذلك المقدار .)١(‏ 


وجوب غسل الوجه من القصاص إلى الذقن بالمقدار الذى تدور عليه الوسطى و الإبهام. 
وظيفه الأنزع و الأغم و نحوهما: 


)١(‏ و الوجه فى رجوعهما 


إلى المتعارف» أن الوجه محدود بحدود لا يتسع بعدم إنبات الشعر على القصاصء كما لا يتضيق بإنباته على الجبهه؛ فلا يقال فى 
الأنزع أن وجهه طويلء بل يقال لا شعر على ناصيته. كما لا يقال فى الأغم أن وجهه قصيرء بل يقال نبت الشعر على جبهته؛ إذن 
فمثل الأنزع و الأغم لا بدّ من أن يرجع فى المقدار المغسول من الوجه إلى الأشخاص المتعارفين فى وجوههم و قصاصهم.؛ و 
هذا مما لا كلام فيه. 


و إنما الكلام فى أن الأشخاص المتعارفين أيضاً مختلفون فى أنفسهم, فقد يكون وجه بعضهم أطول من غيره بمقدار لا يخرجه 
عن الوجه المتعارف لدى العرفء فيقع الكلام فى أن المدار هل هو على الأطول أو الأقصر بحسب الوجه؟ 


الظاهر أن الواجب حينئذٍ إنما هو غسل كل مكلف وجه نفسه. سواء أ كان أطول أم أقصر من غيره» بمقدار لا يضرٌ بكونه متعارفاً 
لدى العرفء و ذلكك لأن العموم فيما دلّ على وجوب غسل الوجه فى الوضوء انحلالى» فيجب على كل واحد من المكلفين أن 
يغسل وجه نفسه من دون نظر إلى وجه غيره» هذا كله بالإضافه إلى الاختلاف فى الطول. 


و أما بالإضافه إلى عرض الوجه. فإن الأشخاص المتعارفين بحسب الوجه قد 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: عع 


يختلفون بكثره الفصل و الابتعاد بين الإصبعين أعنى الوسطى و الإبهام و قلتهما فترى أن شخصين متحدان من حيث الوجه غير 
أن الإصبع من أحدهما أطول من إصبع الآخرء فهل المدار و الاعتبار بأطولهما فى الإصبع بحيث يجب على أقصرهما إصبعاً أن 
يغسل المقدار الزائد على ما دارت عليه إصبعاه؛ أو أن الاعتبار بأقصرهما إصبعاء فلا يجب على 


أطولهما أن يغسل المقدار الزائد على ما دارت عليه إصبعا أقصرهما بحسب الإصبع؟ 


الصحيح أن المدار على أقلّهما فصلا أعنى أقصرهما إصبعاً و ذلكك لما تقدم من أن الوجه شىء واحد و ليس له إِلَّا حد واحد و 
لا يعقل أن يكون له حدّان أو أكثر و المفروض أنهما متساويان فى الوجه. فمقتضى إطلاق ما دل على وجوب غسل الوجه فى 
الوضوء أن أقلهما فصنًا أيضاً مأمور بغسل وجهه بالمقدار الذى تدور عليه إصبعاه فلا يجب عليه الزائد على ذلكك بمقتضى تلكك 
التطلقاك» قاذ كاة هذا عو تع الوجه الورعب ‏ قجلةى اهيل كان هذا عق دافن وبعةا الألغر اع ١‏ كد مما فيل لا ماله 
اناو ويونا مث حي الوتعد سمه تناز لادسكق أكون الوعه دن عر ماخر فته واعلن :لكك لأا كن غلن أطوالهها 
قضكا قينا النقو اق لقنا غها دازت عله إضيها اقلوما خضلا 


و هكذا الحال فيما إذا كانا متفقين من حيث الإصبع و مختلفين فى الوجه من جهه المساحه العرضيه. فإن الميزان وقتئذٍ إنما هو 
الأفتمياو أفليها فضلا أو اتفعرها وها لذنه مول اللتطلفات الواردة فى وحوانت سل الر عه ناف قت ندا انهه الزاحي 
الشئل اف احيهيا تتق بقن الآخر افا لسار ريما فى الفضل التقلل بين الأصيفة: 

و لكن هذا المقدار من الاختلااف فى عرض الوجه لا يكاد يترتب عليه ثمره عمليه» و ذلكك من جهه لزوم الغسل فى المقدار 


النسين الزائك :عن الخد الوااجب فى كل من الوححة و البناية مق جيه 'المقلامة العلميه فزياده أحل الوجهيق عن الآخر بمقدار سين 
كما هو الحال فى الأشخاص المتعارفين لا يترتب عليها أثر عملى» هذا كله فى الأشخاص المتعارفين من حيث الوجه 


واليدين. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: م 


الخارج عن العاده فَئ الوجه و اليدين: 


و أمّا من خرج عن العاده فيهماء كما إذا كان وجهه ضعف الوجوه المتعارفه فى الأشخاص. أو كان وجهه أقصر من الوجوه 
المتعارفه بكثير» كما إذا كان بمقدار نصفها مثلّء فهل المدار على أكبرهما وجهاًء فيجب على أقصرهما وجهاً أن يغسل وجهه و 
بارع علفوينا أن تروف أن المذار على أكبرهما وجياء ووجيه فم وح أفشترهماء أو أن المدار على أقصنريقيا 
وها فلا نحن غلن أعرههما:وجها الاتغيل عقدار الضف متلاانن وحيية لأك البقد ان الواح عله ا ساهو وح اقم هماو 
المفروض أن وجهه ضعف الوجوه المتعارفه فضا عن الوجوه القصيره و الصغيره؟ 


الصحيح فى مفروض الكلام هو الرجوع الى المتعارفء و هذا لا بمعنى أنه يغسل من وجهه بمقدار الوجه المتعارف لدى الناس 
كما يعطيه ظاهر عباره الماتن (قدس سره) لاستلزام ذلك وجوب غسل الأذنين بل و خلفهما أيضاً فى حق من قصر وجهه عن 
الوصو التفارفه كصهها مدلاء أووحوت غبل اتعث الوح فى سق عم كر وجهدزو كان :فحت الرستو السارقس ]مسن أذ 
يلاحظ أن اليد المتناسبه لهذا الوجه تصل إلى أىّ مقدار منه و يحيط به فيغسل وجهه بهذا المقدار» و الوجه فى ذلك ما قَدّمناه 
فى محلّه من أن التحديد قد يكون تحديداً عاما بالإضافه إلى الجميع كما هو الحال فى مثل الكر المحدود بسبعه و عشرين شبراً» 
أو بغيره من التحديدات. و فى المسافه المرخصه للقصر المعّنه بالذراع» لوضوح أن الكر و المسافه لا يختصان بشخص دون 
شخصء فإن أحكامهما طارئان على الماء و السفرء فاذا بلغا ذلكك الحد فالأوّل كر 


فى حق الجميع كما أن الثانيه مسافه مرخصه للقصر كذ لكك و إذا لم يبلغا إليه فهما ليسا كذلكك فى حق الجميع, و المدار وقتئذٍ 
إتمائقو يفل الأشتخاص المتعارقة شرا أو اذزاعاء و كذ لك فير هما'من التحديدات القامه علق ما أشرنا إلنه كن خلها: 


وقد يكون التحديد شخصياً و حكماً انحلالياً» كما هو الحال فى المقام, لأمن قوله عرّ من قائل فَاغْدَلُوا وُجوهَكَمْ 01١‏ عام 
انحلالى» بمعنى أن كل واحد من المكلفين 


3-0 المائده‎ )١( 


و يجب إجراء الماء فلا يكفى المسح به. و حدّه أن يجرى من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانه اليد و يجزئ استيلاء الماء عليه و 
إن لم يجر إذا صدق الغسل .)١(‏ 


يجب أن يغسل وجه نفسه. فاذا كان وجهه أكبر عن المتعارف أو أصغر منه فلا بد من أن يرجع إلى المتعارف بالمعنى المتقدم؛ 
وهو مراد الماتن (قدس سره) أيضاً و إن كانت عبارته كغيره من الفقهاء الذين اعتبروا المراجعه فى المقام إلى المتعارف لا 
تخلو عن مسامحه؛ لأن ظاهرها يعطى لزوم الغسل بمقدار الوجه المتعارف لدى الناس» و قد عرفت عدم إمكان إرادته فليلاحظ. 


وجوب الغسل فى الوضوء: 
)١(‏ الاحتمالات فى ذلكك ثلاثه: 


الأوّل: أن يكون الغسل المعتبر فى الوجه و اليدين هو الغسل المعتبر فى تطهير الأجسام المتنجسه. بأن يعتبر فيه استيلاء الماء على 
البشره و انفصال غسالته عنه كما هو الحال فى تطهير المتنجسات. فانٌ مجرّد وصول الماء إليها من غير انفصال غسالتها غير كاف 


فى تحقق الغسل و صدق عنوانه لدى العرف. 


و ربما يشهد لذلك ما ورد فى صحيحه زراره من قوله (عليه السلام): «كل ما أحاط به من الشعر 


فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه» و لكن يجرى عليه الماء» ١١‏ لدلالتها على اعتبار الجريان فى الوضوء فلا يكفى مجرد 
وصول الماء إلى البشره. بل لا بدٌ فى صحته من إيصال الماء إليها و جريانه» أى انتقاله من جزء إلى جزء آخر حتى تنفصل 
غسالته. 


الثانى» و هو مع الاحتمال المتقدم على طرفى النقيض: أن يكون المعتبر فى غسل الوجه و اليدين مجرد إيصال النداوه إلى البشره 
ولو بإمرار اليد عليهاء فكما أن النداوه تكفى فى المسحء كذلكك تكفى فى الغسل المعتبر فى الوضوء, و هذا لا بمعنى أن المعتبر 
فى 


." أبواب الوضوء ب 8* ح‎ /8/8 :١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: ا 


الوجه و اليدين أيضاً هو المسح. كيف و هو على خلاف ما نطق به الكتاب و دلت عليه السنه القطعيه. لدلالتهما على أن الوضوء 
غسلتان و مسحتان و أن الغسل معتبر فى الوجه و اليدين كما يعتبر المسح فى الرأس و الرجلين» فللمسح موارد معّنه ولا يجزى 
فى غيرها أعنى الوجه و اليدين» بل لأن الواجب فيهما إيصال النداوه إلى البشره و حيث إن ذلكك لا يتحقق فى الغالب بل الدائم 
إلا بالمسح؛ فيكون المسح مقدمه لما هو الواجب فى الوجه و اليدين؛ و الدليل إنما دل على أن المسح ليس بواجب فيهماء ولم 
يدلنا أىٌ دليل على حرمته حتى لا يجوز الإتيان به مقدمه لتحقق ما هو الواجب فى الوجه و اليدين. 


وقد يستذل على هذا الاختمال بعده من الأخباز الكثيره الت فيها الصحبحه و الموئقه؛ الداله على أن الوضوء يكفى :فيه مسمى 
الغسل و لو مثل الدهن منها: صحيحتى زراره و محمد 


بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من يعصيهء و أن المؤمن لا 
ينتجسه شى ء» إنما يكفيه مثل الدهن» ١١‏ و منها: موثقه «7) إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) «أن علتاً (عليه 
السلام) كان يقول: الغسل من الجنابه و الوضوء يجزئ منه ما أجزى من الدهن الذى يبل الجسد» «*”" و منها غير ذلك من 


ولكن الاستدلال بهذه الروايات يتوقف على أن يكون وجه الشبه فى تشبيه الماء بالدهن كفايه البله و النداوه الواصله إلى 
البشره. و لو بإمرار اليد عليها و جريانه و انتقاله من جزء إلى جزء آخرء فتدلنا هذه الروايات على أن هذا المقدار من البله المائيه 
كاف فى صحه الوضوء. إلا أنه لم تقم أيه قرينه فى شى ء من الأخبار المتضمنه للتشبيه على أن ذلكك هو وجه الشبه بينهماء بل 
من المحتمل القوى أن يكون وجه الشبه 


.١ أبواب الوضوء ب 7ح‎ /68 :١ الوسائل‎ )١( 


(؟) عد هذه الروايه موثقه باعتبار أن غياث بن كلوب الواقع فى سندها و إن لم يوثق فى الرجال و لكن الشيخ [فى العدّه ١:ءه‏ 
السطر ]١١‏ نقل أن الطائفه قد عملت برواياته. 


(*) الوسائل :١‏ 88/ أبواب الوضوء ب 27 ح . 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: لا 


فى الروايات هو قله الدهن فى التدهينء فان فى موارد التدهين لا يستعمل الدهن إِنّا قليلا فتؤخذ بمقدار الراحه من الدهن فيدهن 
به كما ورد التصريح بذلكك فى صحيحه محمد بن مسلم الوارده فى كيفيه الوضوءء حيث قال أبو جعفر (عليه السلام) «يأخذ 
أحدكم الراحه من الدهن فيملاً بها جسده 


و الماء أوسع ...» )١١‏ فكذلك الحال فى الوضوءء فيكتفى فيه بالمقدار القليل من الماءء و لا يعتبر فيه استعمال الماء الكثير و 
أوسعيه الماء فى الصحيحه إنما هى بلحاظ سرعه جريانه» و قد ورد فى صحيحه الحلبى الأمر بالاسباغ عند كثره الماءء و الاكتفاء 
بالقليل عند قلته حيث قال: «أسبغ الوضوء إن وجدت ماءًء و إِلَا فإنه يكفيك اليسير» 017 و على الجمله التشبيه إنما هو فى الكم 
و المقدار دون الكيف و إيصال النداوه بالتمسح. 


و ما ذكرناه إما هو الظاهر من الأخبار المتقدمهء أو لا أقل من أنه القدر المتيقن منهاء كيف و حملها على كفايه إيصال النداوه 
بالمسح ينافى الصحيحه المتقدمه التى دلّت على اعتبار جريان الماء فى الوضوءء كما ينافى ذلك ما ورد فى الآيه المباركه و 
الروايات من الأمر بغسل الوجه و اليدين» فان الغسل يعتبر فيه استيلاء الماء على البشره و انفصاله عنها كما لا يخفىء و مجرد 
إيصال النداوه إلى البشره غير كاف فى تحقق مفهوم الغسل؛ لوضوح أن النداوه ليست بماءء و أيضاً ينافيه الأخبار البيانيه الوارده 
فى الوضوء المشتمله على حكايه فعلهم (عليهم السلام) من أنه أخذ كفاً من الماء و غسل به وجهه و يديه «. 


العالك: أذتركوة المعقر كن عم الوحة و المديق أهرا مفتبطاءين الاعبالبن المقدمنة بأ ركرة الوا دو امشاكة الماء 
على البشره دون مجرّد إيصال النداوه إليهاء إِلّا أنه لا يعتبر انفصال الغساله عنهاء بل لو أوصل الماء إلى بشرته و لو بالتمشح على 
نحو لم ينفصل عنها و لو قطره واحده كفى هذا فى صححه وضوثه. 


.7 ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ //91 :١ الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل :١‏ 688/ أبواب 


("») الوسائل :١‏ 417"/ أبواب الوضوء ب .١18‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: احا 


وت الأشداء بالالن 21 


و على الجمله فاللازم أن يكون الماء مستولياً على البشره و البدن من دون اعتبار انفصال الغساله عنها بوجه. و تدلٌ على ذلكك 
صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «فى الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبكك» .)1١‏ لظهورها فى أن مجرّد وصول 
الماء إلى البشره كافٍ فى صحه الوضوء و إن لم ينفصل عنها كما لا يخفى» و هى حاكمه على ما دل على اعتبار جريان الماء أو 
العمل فى الوضوءة يديت لولك هذه الضتحيحة لقنا باعتبار تحقق الغسل و الجريان أعى القصال الغسالداف«سشقه لأنه مخ 
العمل على با عرفت 


والكوفةه الفحتح قن ولا على ١‏ نا العبدل: الؤاجين قن الو توف امهو صن تومل الداء إلى لفق الاتسصص انفسا ل لاله 
عنهء وقد عرفت أن الأخبار الوارده فى كفايه مثل الدهن من الماء أيضاً ظاهره فى هذا المعنى» و لا أقل من أنه القدر المتيقن 
من التشبيه دون إيصال مجرد النداوه إلى البشره باليد. 


وجوب البدأه بالأعلى: 


)١(‏ على ما هو المعروف بين المتقدمين و المتأخرين» و خالفهم فى ذلكك السيد المرتضى (قدس سره) و ذهب إلى جواز 
النكس 2١‏ و تبعه الشهيد (» و صاحب المعالم فرق والشيخ البهائى «©) و ابن إدريس «*2) و غيرهم (قدس الله أسرارهم) و 
استدل على ما ذهب إليه المشهور بوجوه: 


." أبواب الوضوء ب 7ه ح‎ /680 :١ الوسائل‎ )١( 
16 24 نقل غنه فى المعقير‎ )9( 

(") لاحظ البيان: ©ع. 

(ع) حكى عنه فى المستمسكك :١‏ 780. 


(0) حبل المتين: .١7‏ 


.44 :١ السرائر‎ )2( 


الخوئى» ج زه5 ص: لله 


الوجه الأوّل: أن ذلكك مقتضى أصاله الاشتغال؛ لعدم العلم بالفراغ فيما إذا لم يبتدأ من الأعلى إلى الأسفلء و هذا الاستدلال 


يبتنى على امرين: 


أحدهما: أن لا يكون هناكك دليل دل بإطلاقه على جواز الغسل بأيه كيفيه كانت لوضوح أن مع وجود الدليل الاجتهادى لا تصل 
التوبه إلى التمسكك بالأصل. 


و ثانيهما: عدم جريان البراءه فى الطهارات الثلاث» بدعوى أن المأمور به فيها إنما هو تحصيل الطهاره و هو أمر معلوم, و إنما 
الشكك فى أسبابها و محصلاتهاء إذن فالشكك فى المكلف به دون التكليف. و لا تجرى معه أصاله البراءه فى شىء من 
الطهارات. 


ع 5 ع 5 ع لاد - رلا 07 د 2 .0 3 - ٠‏ 
و الأ-مران كلاهما ممنوعانء أما الآسول فلأ-ن الايه المباركه إذا قَمْتَم إلى الصّلاه فاغة لوا وُجوهَكم وَ أيدِيَكمْ إِلَى المللافق 0١‏ 
إلى الأسفل» فمقتضى إطلاقها جواز النتكس فى الغسل. 


و دعوى أن الآيه بصدد التشريع و بيان أصل الحكم فى الشريعه المقدسه. و ليست ناظره إلى كيفياته و خصوصياته مما لا شاهد 
له لوضوح أنها قد وردت بصدد البيان و ببنت حدود الغسل و المسح الواجبين» و أنه لا بدّ من أن يكون الغسل فى اليدين من 
المرفق» و أن محله إنما هو فى الوجه و اليدين كما أن المسح فى الرأس و الرجلين» و حيث لم يقيد فيها الغسل بكيفيه معينه 
فيستفاد منها كفايه الغسل على وجه الإطلاق كما هو المدعى. 


0 
و كذلك الأخبار الوارده فى كيفيه وضوء النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أو بعض الأوصياء (عليهم السلام) كالروايات 
المشتمله على أنه (عليه السلام) 


دعا امايو أذ كفا هه فغسل نه وجينه و بده 51 ذانهنا كسا تر مطلقه .و ليست مقده كيفية دوق كيه هنذا كله فى الأمن 
الول 


.5 :0 المائده‎ )١( 
.١18 أبواب الوضوء ب‎ /"417 :١ (؟) الوسائل‎ 


موسوعه الإمام الخوئى» ج ه؛ ص: 0١‏ 


ثم لو سلمنا ذلكك و قلنا إن الآيه ليست بصدد البيان» و أنه لا دليل فى المقام يتشبث بإطلاقه» فللمنع عن الأمر الثانى مجال واسعء 
و ذلك لأن الطهاره ليست مسببه عن الغسلتين و المسحتين» و إنما هى عباره عن نفس الأفعال؛ لأن لها بقاء فى عالم الاعتبار و 
التعبير ب «إنه على وضوء» كثير فى الروايات 0١١‏ و عليه فاذا شككنا فى أن الوضوء الواجب هل هو الأفعال فقطء أعنى الغسلتين 
و المسحتين» أو يعتبر فيه شى ء زائد عليهماء فلا مانع من أن تجرى البراءه عن التكليف بالزائد, لأنه من الشكك فى التكليفه بناء 
على ما هو الصحيح من جريان البراءه فى دوران الأ-مر بين الأقل و الأكثر الارتباطتيين كما هو الصحيح. نعم بناء على القول فيه 
بالاشتغال فللمنع من جريان البراءه فى المقام وجه. إِلَا أنه على خلاف الواقع كما عرفت. 


الوح الغا ما اسعدل عر مدهي المشهؤن واه قرت الامشادعن أى ادير الرقاشئ قال رقلت لأرن الحسى موسي عليه 
السلام) كيف أتوضاً للصلاه؟ فقال: لا تعمق فى الوضوء و لا تلطم وجهكك بالماء لطماً و لكن اغسله من أعلى وجهكك إلى 
أسفله بالماء مسحاًء و كذلكك فامسح الماء على ذراعيكك و رأسكك و قدميكك» ١‏ لدلالتها على الأمر بغسل الوجه من الأعلى 


إلى الأسفل. 
وقد نوقش فى الاستدلال بهذه الروايه تاره من جهه السند و أخرى من جهه الدلاله. 


أما 


من.جهة الستذء فلأجل اشتمالة على أبى خرير الرقاشىء وهو مهمل فى الرجال» و ذلك لأن الرقاشى عتوآن لشخصيق لسن 
منهما أبو جرير» و هما الحسين بن المنذر و محمد بن درياب» كما أن أبا جرير كنيه لجماعه ليس منهم الرقاشىء فأبو جرير 
الرقاشى مهمل و السند ضعيف. 


و دعوى أن كتاب قرب الاسناد من الأصول المعتبره فلا يضره ضعف السند كما فى 


.١ ح١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /١؟0‎ :١ منها صحيحه زراره قال: «قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء ...) الوسائل‎ )١( 
." ح 77. 87”8/ أبواب الوضوء ب :"اح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ /794 :١ الوسائل‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: آله‎ 


الحدائق )١١‏ ساقطه: لمن كون الكتاب من الأأنصول المعتبره لا يقنضى اعتبار كل روايه من رواياته» و كيف لا فان كتاب قرب 
الاسناد لا يزيد فى الاعتبار على كتاب الكافى مثلّاء فإنه مع كونه من الكتب المعتمد عليها عند الأعلام لا يسوغ الاعتماد على كل 
روايه مندرجه فيه إِلّا بعد ملاحظه سندها و تماميته» إذن فهذه المناقشه مما لا مدفع له. 


و أمّا من جهه الدلاله. فقد نوقش فيها بأن الروايه قد نهت عن التعمق فى الوضوء على ما هو دأب الوسواسين» كما نهت عن 
التلطم بالماء» و النهى عن ذلكك يحتمل أمرين: 


أحدهما: أن يكون النهى تنزيهياً باعتبار استحباب المسح فى غسل الوجه و إيصال الماء إلى تمام أطرافه بإمرار اليد عليه فيكون 
اللطم فى مقابله مكروهاً لا محاله. 


و ثانيهما: أن يكون النهى عن التلطم مستندا إلى عدم إحراز وصول الماء بذلكك إلى تمام الوجه؛ و معناه أنه لا تلطم وجهكك 
بالباف لأنه لأارونهن إخراز الشيل لواحب 


ف الو ضود ون عل كذ | الاحكبان من طووق القنينة اغني قولمنؤي متيها في لكر نض اله لأ مناه أن التلطم بالماء غير 
كافٍ فى الوضوءء بل لا بدٌ فيه من غسل الوجه و لو مسحاً حتى يصل الماء إلى تمام أطرافه و أجزائه» و معه لا بدّ من الحكم 


حورت الس 


وهذالا لأجل أن له موضوعيه فى صحه الوضوء؛ بل من جهه طريقيته إلى ما هو المعتبر من وصول الماء إلى جميع أجزاء 
الوجه؛ فالأمر بالغسل مسحاً أمر وجوبى من دون أن يكون للمسح خصوصيه و موضوعيه؛ و إِنّما 1 الطريقيه» فعلى 
هنذا الأتهبال ددرن المسافه هعلق الرزوانه خى تلكة الجهد:وا أما عض الاحتمال الأول وهر أن مكوق الله نوريا قاذ سكم 
التحفظ معه على ظهور القيد فى الاحترازيه» و ذلك لعدم وجوب المسح فى غسل الوجه قطعاً لضروره كفايه الغسل بالارتماس 


أو 


الحداك م 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: إؤذه 


ل 
بماء المطرء و لأن التفصيل قاطع للشركه و قد فصل الله سبحانه بين الوجه و اليدين و الرأس و الرجلين» فأمر بالمسح فى الثانيتين» 
استحبابى لا محاله. و النتيجه أنه لم يدلنا دليل على وجوب كون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. 


هذاو لكن الصحيح عدم ورود هذه المناقشه على الاستدلال بالروايه» و ذلكك لما بئناه غير مره من أن الوجوب و الاستحباب 


الوجوب 


مرّه و الاستحباب اخرى» و خصوصيه الاستحباب إنما تنتزع من اقتران الصيغه بالترخيص فى التركك كما ينتزع الوجوب من عدم 
اقترانها به» فاذا استعملت و لم تكن مقترنه به فالعقل ينتزع منها الوجوب و يستقل باستحقاق العقوبه على التركك. 


و من هنا قلنا إن الأمر بغسل الجمعه و الجنابه فى روايه واحده «اغتسل للجمعه و الجنابه» )١١‏ قد استعمل فى معنى فأرد» و لكن 
القرينه قامت على الترخيص فى التركك فى أحدهما فحكمنا باستحبابه» و لم تقم فى الآخر فحكمنا بوجوبه. و قيام القرينه على 
الترخيص فى الترك فى أحدهما غير مانع عن دلاله الأمر بالوجوب على التقريب المتقدَّم فى الآخرء لوجود الفارق بينهما وهو 
قيام القرينه على الترخيص فى الترك و إن كان المستعمل فيه فى كليهما شيئاً واحداء هذا كله فى حال الأسمر بالإضافه إلى 


الأفراد. 


و منه يظهر الحال بالنسبه إلى الأجزاء و القيود» كما إذا أمر المولى بإكرام جماعه من 


و لا 
)١(‏ لم نعثر على هذه الروايه فى مظانهاء نعم هناك روايه أخرى و هى صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 


«اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعه. و إذا غسلت ميتاًء و لا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر» و لا إذا حملته» المرويه فى 
الوسائل #: 08:/ أبواب الأغسال المسنونه ب ١‏ ح 4 و غيرها. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: م 


العلماء و قامت القرينه على الترخيص فى ترك الإ-كرام لبعضهم. فلا محاله يكون الإكرام البحة إلى لكف ليحن سحا و 
بالنسبه إلى البقيه محكوماً بالوجوب. و فى المقام لما قامت القرينه على الترخيص فى تركك المسح الذى هو قيد المأمور به كان 
الأمر بالإضافه إليه استحبابياً لا 


محاله. و أما بالنسبه إلى المأمور به و هو الغسل من الأعلى إلى الأسفل فهو أمر وجوبىء لعدم قيام القرينه على الترخيص فى 
تركه. فعلى تقدير تماميه الروايه بحسب السند لا ترد عليها المناقشه بحسب الدلاله؛» إذن فالعمده هى المناقشه فيها بحسب السند. 


0 
الوجه الثالث متنا استدل به للقول المشهور هو: الروايات البيانيه الواردى فى حكايه ضوء النبى (صلَّى اللّه عليه و آله و سلم) منها: 


صحيحه زراره قال: «حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) فدعا بقدح من ماء فأخذ 
كنا مو ماء قاس لتعلي وبحيلة من على الوجه. ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاًء ثم أعاد يده اليسرى فى الإناء ...) .)١١‏ 


الجن سدم نوامز التو وا شوم 31 امل د راوسلا يف ا عا دن 
فأمرّهما معاً على جانبيه» و قد ورد في بعض الأخبار أنه (صلَى الله عليه و آله و سلم) كان يستعين بيده اليسرى فى الوضوء "0 و 
فى بعض تلكك الروايات أنه (صلَى الله عليه و آله و سلم) وضع الماء على جبهته 0٠‏ و هى كما ترى كالصريحه فى أن الغسل لا 
بد أن يكون من أعلى الوجه إلى أسفله. 

0 
و_لكن للمناقشه فى دلالتها على اعتبار ذلكك مجال واسعء و ذلكك لأن أبا جعفر (عليه السلام) إنما حكى فعل رسول الله (صلى 
الله عليه و آله و سلم) و وضوءه. و أنه كان يتوضأ بتلكك الكيفيه» و ليست فيها أيه دلاله على أن تلكك الكيفيه كانت واجبه فى 


.8 ح‎ ١18 أبواب الوضوء ب‎ //4٠ :١ الوسائل‎ )١( 


(9) كماافينا 


رواه بككير و زراره ابنا أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) المرويه فى الوسائل :١‏ 47// أبواب الوضوء ب ١8‏ ح .١١‏ 
() كما فى صحيحه زراره المرويه فى الوسائل :١‏ 77817 أبواب الوضوء ب ١18‏ ح 7. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ه606 


ل 
الوضوء, و لعلها من باب الأفضليه و الاستحباب دون الوجوبء و من هنا لم ترد خصوصيه غسله (صلى الله عليه و آله و سلم) من 
أغلن الوجة إلى أسفلهقى غير هده الرؤابات مق الأخباز الزارده فى الوضودات البانيه و فى عده زوانات: فاثنات وجوت تلك 
الكيفيه بهذه الروايات مما لا يمكن المساعده عليه. 


0 
المباحات و المستحتات, و قد دلّتنا الآيه المباركه بإطلاقها على عدم وجوب الابتداء بالأعلى إلى الأسفل فى غسل الوجهء هذا. 


التذييل المشؤت لخ الغرافية و العكييد لديو تن هما )كلسب إلن العلامه فى المنتهى "١‏ والشهيد فى الذكرى ١؟»‏ (قدس 
الها ابحو دفني تذييل الصحيحه المتقدمه بقولهما: روى عنه (عليه السلام) أنه (صلى الله عليه و آله) قال بعد ما توضأ: «إن هذا 
وفو ل تكن الل«الفياةه لاساو ها لاتقب توه امنا قدنا علق وحوت: تلدكه الكقية فى الوضوف ومع لا متمق 
الحكم باعتبار البدء بالأعلى إلى الأسفل فى غسل الوجه و غيره من الخصوصيات المذكوره فى الروايه إلا أن يقوم دليل على 
عدم وجوبهاء و سرّه أن المشار إليه فى قوله: «هذا وضوء» ليس هو الوضوء الشخصى الصادر من النبى (صلى الله عليه و آله و 
سلم) كيف و 


هو أمر قد انقضى و انصرم ولا يمكن صدوره منه (صلَّى الله عليه و آله و سلم) ولا من الباقر (عليه السلام) أو غيرهماء بل إنما 
هو إشاره إلى صنف ذلكك الشخص.ء و هو الوضوء المشتمل على الخصوصيات المذكوره فى الروايه فلا مناص من الحكم 
بوجوبها. 


0 
و دعوى: أن الإشاره إلى طبيعه الوضوء لا إلى صنف ذلكك الشخص الصادر منه (صلى الله عليه و آله و سلم) مندفعه بأن 


المحمول فى قوله: «إن هذا وضوء» هو الوضوء ولا يصح هذا فيما إذا أريد من قوله «هذا» هو الطبيعىء لأنه يؤول إلى قوله إن 


طبيعى 


."7 :١ المنتهى‎ )١( 
.35 الذكرى: 87 السطر‎ )( 


لا 
الوضوء وضوءء و هو كلام لا ينبغى صدوره منه (صلى الله عليه و آله و سلم) نعم يصح أن يقال إنه شىء أو أمرء و أما الوضوء 
فقد عرفت أنه لا معنى لحمله عليه. 


و الذى يسهل الخطب و هو العمده فى المقام؛ أن هذا الذيل ممالا أصل له. لأنه إنما وقع فى كلامهما مرسنّاء و لا يكاد يوجد 
فى شى ء من الأخبار الوارده فى كيفيه غسل الوجه فى الوضوء, لا فى مسنداتها ولا فى مرسلاتهاء ولا ندرى من_أين جاءا به. 
نعم ورد ذلكك فى روايات غسل الوجه مره أو مرتين» حيث روى الصدوق (قداس سره) فى الفقيه أن النبى (صَلى الله علية و آله 
و سلم) توضأ مره مره فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه إلا به 21١‏ و هو أجنبى عما نحن بصدده. لأن الكلام إنما هو فى اعتبار 
غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفلء لا فى اعتبار المره و 


الك الرابع متا استدل به للمشهور: أ5 الأمر بالعشل فى الآئة المبار كدب الرولباك إنما يتصرف إك اليل الخارى التعارت 
لدى الناسء و الدارج عندهم امهو عش الو هن الأعلن إلى الأستفلءى انا القطل تكن فيو مرغي معناة فالفه متصترفت 
عنه لا محاله. 


الجبين أو ما يقرب من الوسطء دون الغسل من قصاص الشعر إلى الأسفلء لوضوح عدم جريان العاده بذلك. و معلوم أن هذا 
غير كافٍ فى الوضوء. 


و أمّا بحسب الكبرىء فلأنَ الغلبه الخارجيه فى أفراد المطلق غير موجبه للانصراف إلى الفرد الغالب» فان الحكم بعد ما ترتب 
على الطبيعه سرى إلى جميع ما يمكن أن يكون مصداقاً لهاء و لا فرق فى ذلكك بين الأفراد النادره و الغالبه. فالغلبه غير موجبه 
لاختصاص الحكم بالغالب. 


فالمتحصل إلى هنا أن وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل مما لم يقم عليه دليل. 


./8 0؟/‎ :١ الفقيه‎ 1١ ح‎ ”١ أبواب الوضوء ب‎ /678 :١ الوسائل‎ )١( 
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والغسل بسن الأعلى إلى الأسقل عرفا ولا نجوز التكسسن() 


فلم يبق إِلما تسالم الفقهاء الأقدمين و سيره أصحاب الأئمه (عليهم السلام) حيث جرت على غسل وجوههم من الأ-على إلى 
الأسفل؛ فإن المتقدمين متسالمون على وجوب ذلكك و لم يخالفهم فى ذلك إِلَا السيد المرتضى (قدس سره) 0١١‏ كما أن 
أصحاب الأثمه (عليهم السلام) لم ينقل عنهم خلاف ذلك. فلو لم يكن هذا على وجه الإلزام و الوجوب لظهر و شاع؛ فنطمئن 
من عدم ظهور ذلكك بأن الغسل من 


الأعلى إلى الأسفل أمر واجب لا محاله. 


و على الجمله: أن التسالم بين الفقهاء (قدس سرهم) إن تم و ثبتت سيره أصحابهم (عليهم السلام) فهوء و إِلّا فللمناقشه فى 
وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل مجال واسعء غير أن النفس مطمئنه من سيرتهم و تسالم فقهائنا الأقدمين على وجوبه 
هذا تمام الكلام فى أصل المسأله و هو وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل و عدمه. 


)١(‏ إذا قلنا بوجوب غسل الأعلى فالأعلى؛ فلا بدّ من التكلم فيما هو الواجب فى المسأله و فيه احتمالات: 


الاحتمالات فى الغسل من الأعلى: أحدها: أن يقال إن الواجب وقتئذٍ هو الغسل من أعلى الوجه و القصاص بمقدار يسير يصدق 
عليه الشروع؛ و أما بعد ذلكك فلا يعتبر فيه الغسل من الأعلى فالأعلى بل له أن يغسل الباقى كيفما شاءء فكأن الواجب إنما هو 
مجرد الشروع و الابتداء فى الغسل بالأعلى» و بذلكك يسقط الوجوب و الترتيب» فللمكلف أن يغسل وجهه بعد ذلكك بأيه كيفيه 
انها ركنا 


و يدفعه: أن الظاهر المستفاد من الأخبار البيانيه الوارده فى حكايه وضوء النبى 


.64 تقدّم ذكر المصدر فى ص‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: م06‎ 


(صلَى الله عليه و آله و سلم) و روايه الرقاشى المتقدمه 01١‏ على القول بصحه الاستدلال بهما على لزوم غسل الوجه من الأعلى 
إلى الأسفلء أن الواجب إنما هو غسل الوجه من الأعلى إلى أسفله بالتمام؛ و أن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) إنما شرع من 
الأعلى و غسل الأعلى فالأعلى إلى أسفله. لا أن الواجب مجرد الشروع بالأعلى فالحكم بجواز النكس بعد الابتداء فى الغسل به 
خلاف ظواهر الأخبار. 


ثانيها: أن الواجب غسل الأجزاء العاليه 


فالكائية تيوت التكطرطة: العا فنية ويك لايق عل نت تع ند الأجراء السنافله تع لكر المنافل) الذق لذ يكوة ساسا الجرم 
الأعلى غير المغسول إلا بتعد غسل تمام الأجزاء الواقعه فوقها فى خط عرضى دقيق» كما نقل عن المرحوم الميرزا محمد تقى 
و يرده: أن هذا مضافاً إلى صعوبته فى نفسه على خلاف الروايات الصريحه فى عكس المدعى كقوله (عليه السلام) فى صحيحه 
زراره المتقدمه :)»2١‏ «فأسدله على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح وجهه من الجانبين جبحاه اق 'الماء"بطعه إذا ادل مق أعلي 
الوجه نزل إلى الأسفل منه؛ فيغسل به الجزء السافل قبل غسل بقيه الأجزاء العاليه من الخط العرضىء و من هنا كان (عليه السلام) 
يمسح الجانبين» فوصول الماء إليهما كان متأخرا عن إسدال الماء على الوجه لا محاله. 


ثالئها: أن الواجب إنما هو غسل الأجزاء العاليه فالعاليه بحسب الخطوط الطوليه فلا بد من غسل الجزء العالى قبل الجزء السافل 
المسامت لهء دون الأجزاء السافله غير المسامته له» فإنه يجوز غسلها قبل غسل الجزء العالى الذى لا يكون مسامتاً له إذن لا بد من 
عمال الوه عومج القط الطولئ الوتدسيح لثلا يعي شق ممق الحده السافل السادت للحوم العال :قبل عسل الجر الخال عليه 


و هذا الاحتمال أيضاً لا يمكن المساعده عليه لوضوح أن الماء إذا صب من الأعلى لم ينزل إلى الأسفل على وجه مستقيم؛ بل 
ينحرف بحسب الطبع إلى اليمين و اليسار 


.2١ ح 35 و تقدّمت فى ص‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ /798 :١ الوسائل‎ )١( 
.08 فى ص‎ )0( 
0 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص:‎ 


( لاسي ا ماف ]ضر بل انس سيا قاس وراد هر اللسية اله ارقت 


و الحاجبء بشرط صدق إحاطه الشعر على المحلء و إِلَا لزم غسل البشره الظاهره فى خلاله .)١(‏ 


ومن الظاهر أن إجراء الماء من الأعلى يكقى فى ضحةه الوضؤه إذا وصل إلى جميع أجزاء الوجه من دون اعتبار الاستقامه فى 
الجريان. 


فهذه الاحتمالاءت ساقطه فلا بد على تقدير القول بوجوب غسل الأعلى فالأعلى من أن نلتزم بوجوب ذلكك على نحو الصدق 
العرفى المسامحى دون الصدق التحقيقى العقلى» بأن يغسل وجهه على نحو يصدق عرفا أنه قد شرع من الأعلى إلى الأسفل؛ و 
إن لم يغسل بعض الأجزاء العاليه قبل السافله» كما إذا وضع الماء على جبهته و أمرٌ يده عليه إلى الأسفلء فإنه بحسب الطبع يبقى 
حينئدٍ شى ء من جانبى الجبين غير مغسول بذلكك الغسلء إِلَا أنه يكفى فى صحه الوضوء إذا غسله بإمرار اليد عليه ثانياً و ثالثاء 
لصدق أنه قد غسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل وقتئذٍ. 


)١(‏ مقتضى ما دل على وجوب غسل الوجه و اليدين أن الواجب بحسب الابتداء إِنّما هو غسل البشره؛ سواء أ كان فيها شعر أم 
لم يكن, لأن الوجه قد ينبت عليه الشعر و قد لا ينبت» فنبات الشعر و اللحيه غير مانع عن صدق عنوان الوجه؛ فإنه اسم للعضو 
المخصوض» و الشعر قد ينيث عليه فحقيقه يصدق أن" يقال إن اللحيه بننت على وجههه أو الشعر نبت عليه إذن يجب غسل 
الوجه و إن كان عليه شعر. 


ا أنَا نرفع اليد عن ذلكك و نكتفى بغسل ظاهر الشعر النابت على العضو فيما إذا أحاط به الشعرء بمقتضى الدليل الدال عليه و 
هو الأخبار البيانيه الحاكيه عن وضوء النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم) لأنه 


(عليه السلام) فى مقام الحكايه عن وضوء رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) أخذ كفاً من الماء فأسدله على وجهه و مسح 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 9 


جانبيه باليدين و اكتفى به فى وضوثه» من دون أن يتصد للتبطين و التخليل» فهذا يدلنا على عدم اعتبار غسل ما تحت الشعرء 
لوضوح أنه صيقلى و لا ينفذ الماء داخله و تحته إلا بعلاج» فيظهر من ذلكك أن الواجب غسله من الوجه هو المقدار الذى يصل 
إليه الماء بطبعه حين إسداله على الوجه. فلا يجب التخليل و التبطين و التعمق فى إيصال الماء إلى البشره؛ بل و لا إلى الشعر 
الساظ اين 


و صحيحه زراره المرويه فى التهذيب قال: «قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن 
يغسلوه ولا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء» 2١١‏ و رواها الصدوق فى الفقيه بإسناده إلى زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) 
«' و نظيرها غيرها من الروايات» فان مقتضى تلكك الروايات عدم وجوب التبطين و التعمق فى غسل الوجه. و كفايه مجرد 
جريان الماء عليه من دون وصوله إلى ذات البشرهء بل و لا إلى الشعر المحاط بالشعر. 


تنبيه: لا يخفى أن الروايه فى كل من الفقيه و التهذيب على ما فى الوسائل المطبوعه جديداً بلفظه اللّام فى قوله: «فليس للعباد و 
كذا ظاهر الوافى «*2 أن نسختى الفقيه و التهذيب متوافقتان من هذه الجهه. لأنه بعد ما نقلها عن التهذيب أشار إلى أن الصدوق 


بين التهذيب و الفقيه من هذه الناحيه. 


نا أن شيخنا المحقق الهمدانى (قدس سره) «©» رواها عن التهذيب باللّمام كما نقلناهاء و عن الفقيه ب «على» و أنه ليس على 
العباد أن يغسلوه» و قد عرفت أنه مخالف لنقل الوافى و الوسائل المطبوعه جديداًء نعم التهذيب و الفقيه فى طبعتهما الأخيره 
موافقان لنقل شيخنا المحقق فليلاحظ. هذا كله فى أصل المسأله. 
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بق الكلاماقق مور الال | فعمل طافن اللنيه أو التشوف بقل لاتوت :وا لساري اهل تعودعان سبل الكقم و الزويه يسيك 
لو غسل ذات البشره و ترك الغسل فى ظاهرهما فسد وضوءه. أو أنه على وجه الرخصه و الجواز بمعنى أن غسل ظاهر اللحيه أو 
الشعر مجزئ عن غسل البشره لا أنه متعتّن على وجه اللزوم؟ 

الأول هو المتعيّن» و ذلك لأسن ظاهر قوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره المتقدمه: «فليس للعباد أن يغسلوه) إنما هو نفى 
الشسروعيه :لمر راقلا سن اللحتر ضوع ف يشمن قيس :كترم هذا على تنيخة لامع اناغلى الشية الأعرى الع وزله عله 
السلام) «فليس على العباد أن يغسلوه» فظاهرها و إن كان هو نفى الوجوب و الإلزام عن غسل ذات البشره. و لا دلاله لها على 
نفى المشروعيه و الجواز غير أن نفى الوجوب يكفى فى الحكم ببطلان الوضوء فيما إذا غسل نفس البشره؛ و ذلكك لأنه بعد عدم 


وجوبه تحتاج مشروعيته و جوازه إلى دليل و هو مفقود. 


إن قلت: يكفى فى الدلاله على 


ذلكك الروايات المطلقه و الآ-يه المباركه الدالتان على وجوب غسل الوجه و البشره كما تقدّم» و هما كافيتان فى الحكم 
بمشروعيه غسل البشره و كونه متعلقاً للأمر. 


قلت: نعم و لكنكك قد عرفت بما لا مزيد عليه أن المطلقات مخصصه بما دل على لزوم غسل ظاهر الشعرء فقد رفعنا اليد عن 
مقتضى تلكك الإطلاقات بالأخبار المتقدمه» و مع التخصيص لا أمر و لا وجوبء إذن يحتاج جواز غسل البشره و الاكتفاء به فى 
مقام الامتثال عن غسل ظاهر اللحيه و الشعر كما إذا لصق بلحيته ما يحجب عن وصول الماء إلى ظاهرها إلى دليل و هو مفقود. 


الأمر الثانى: لا ينبغى الإشكال فى وجوب غسل البشره و عدم كفايه غسل ظاهر الشعر فيما إذا كانت كل واحده من الشعرات 
نابته منفصله عن الأخرى بفاصل» لعدم صدق الإحاطه بالشعر وقتئذٍء كما لا إشكال و لا خلاف فى أن الشعر إذا كان كثيفاً 
بحيث يمنع عن وقوع النظر إلى ذات البشره وجب غسل ظاهر اللحيه و الشعر 


كالشارب و الحاجبين؛ و لم يجز الاقتصار بغسل ذات البشره حسبما تقتضيه الأخبار المتقدّمه التى قدّمنا الكلام على دلالتها بما لا 
مزيد عليه. 


و أما إذا كان الشعر خفيفاً و غير مانع عن وقوع الابصار على نفس الوجه و البشره» ففى وجوب غسل الظاهر أو لزوم غسل ذات 
البشره خلاف و نزاع؛ و كلماتهم فى ذلكك مضطربه على ما نقلها الأصحاب (قدس سرهم) فى كتبهم؛ حتى أن بعضهم ادعى 
الإجماع على وجوب غسل البشره إذا لم تكن مغطاه بالشعر أبدأ» بل كانت ظاهره يقع عليها حس البصره و ذكر أن محل 
الخلاف و النزاع إنما هو ما 


إذا كانت البشره مستوره بالشعر الخفيف و مغطاءً به. 


و بعضهم قد عكس الأنمر فى المسأله فنفى الريب عن الإجماع و عدم الخلاف فى عدم لزوم غسل البشره المستوره بالشعر 
الخفيف» و ذكر أن الخلاف منحصر بما إذا كانت البشره ظاهره و غير مغطاه بوجه. لا بالشعر الكثيف و لا بالشعر الخفيفء كما 
إذا نبت الشعر على الوجه من غير التفاف بعضه ببعضء بأن كانت كل شعره قائمه بأصلها مع الفصل بين منابتها بمقدار إصبع أو 
أكثر أو أقل: 


ولا يخفى الفرق الشاسع بين الدعويين» فان مقتضى الدعوى الاولى أن اللحيه الخفيفه أو غيرها من الشعر الخفيف و هو الذى لا 
يمنع عن وقوع النظر إلى ذات البشره هى التى وقع فيها النزاع و الخلاف و اختلفت فيها آراء الفقهاء, و لا اتفاق على عدم وجوب 
غسل البشره وقتئذ» كما أن مقتضى الدعوى الثانيه أن الشعر الخفيف كالشعر الكثيف مورد الاتفاق» على أن معه لا يجب غسل 
البشره» و بين الدعويين بون بعيد. و عن ثالث أن النزاع لفظى فى المقام» هذا. 
: لا : 

و الذى ينبغى أن يقال: إن الأخبار البيانيه الوارده فى حكايه وضوء النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لم تدع شكا فى أىٌّ مورد 
فى وجوب غسل البشره و عدمه. لأنها دلتنا على أن اللَازْمِ غسله فى محل الكلام إنما هو عباره عما يصله الماء بطبعه عند إسداله 
على الوجه. من دون فرق فى ذلكك بين ما عليه شعر خفيف و ما كان عليه شعر كثيف» حيث حكت ذلكك عن وضوء النبى» و 
كان الأئمه (عليهم السلام) أيضاً يكتفون 


لم تكن خفيفه إلا الس الشف كان موجوداً على وجوههم, و ذلك لأن من الواضح أن وجوههم (عليهم السلام) لم تكن 
الامغارفة» و وهرة القن الحنبيق قن الوجة اليتعارى ابضاغين فابل لكان كالعمن الثانك على الكدون بل الموجو دبي 
الحاجبين, لأ-نه أيضاً خفيف إِلَّا فى بعض الناس و قد كانوا (عليهم السلام) يكتفون بغسل الظواهر من ذلكك بمقدار يصل إليه 
الماء بحسب الطبع عند إسداله. 


إذن فالمدار فيما يجب غسله بمقتضى تلكك الروايات على المقدار الذى يصل إليه الماء بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه من 
غير تعمق و لا تبطين» و ببركه تلكك الأخبار لا يبقى لنا أى مورد نشكك فيه فى وجوب غسل البشره و عدمه هذاء ثم لو أغمضنا 
عن ذلكك فنقول: الشعر النابت على الوجه على ثلاثه أقسام: 


أقسام الشعر النابت على الوجه: الأوّل: ما نقطع بصدق عنوان المحيط عليه لغزارته و كثافته المانعتين عن وقوع حس البصر على 
البشره؛ و هذا مما نعلم باحاطته على الوجه و كونه مشمولًا للأخبار الداله على أن الوجه المحاط بالشعر لا يجب غسله بل يجزئ 


الثانى: ما نقطع بعدم انطباق عنوان المحيط عليه إما لخفته أو لأن كل فرد من أفراده قد نبت مستقلا و منفصلًا عن الآخرء أى من 
غير التفاف بعضها ببعض» بحيث تظهر البشره الواقعه تحته بوضوح ولا يكون شعرها مانعاً عن رؤيتهاء و هذا أيضاً لا إشكال فى 
حكمه. فإن غسله لا يجزئ عن غسل البشره فى الوضوءء لعدم إحاطته بالوجه على الفرضء فلا مناص من غسل الوجه حينئلٍ. 


- ايران» اول» ١ه‏ قَّ 


وهل يجب غسل الشعر أيضاً و إن لم يكن محيطاً أو لا يجب؟ الظاهر هو الوجوب و هذا لا لأن الشعر من توابع الوجه الواجب 
غسله. لأن التابع لا دليل على اتحاد 


حكمه مع المتبوع دائماًء و لا من جهه الأصل العملى بدعوى أن المأمور به و هو الطهاره معلوم للمكلف و إنما يشكك فى سببه و 
أنها هل تحصل بغسل الوجه فحسب أو لا بدّ من غسل الشعر أيضاء و مع الشكك فى المحصل و السبب لا بد من الاحتياط» و 
قاعده الاشتغال فيه هى المحكمه. و ذلكك لما مر من أن الطهاره ليست مسببه عن الوضوءء بل الطهاره هى نفس الوضوء, و معه 
يركخ الشك إلى الشكك فى التكليف بالمقدار الزائد و يندرج المقام فى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين» و يرجع فى 
الزائد على القدر المتيقن إلى اليراءه. 

بل الوجه فيما ذكرناه صحيحه زراره المتقدٌّمه الآمره بغسل الوجه من أول القصاص إلى الذقن بما دارت عليه الإصبعان» أعنى 
الوسطى و الإبهام؛ و ذلكك لضروره أن الشعر النابت على الوجه أيضاً مما تدور عليه الإصبعان, فإن هذا المقدار من الوجه واجب 
الغسل فى الوضوءء و هو يشمل الشعر النابت عليه أيضاً و إن لم يكن محيطاً بالوجه. 

الثالث: ما نشكك فى صدق عنوان المحيط عليه» و هذا إما من جهه الشبهه المفهوميه» كما إذا لم ندر أن المحيط هل هو الشعر 
الكثيف المانع عن مشاهده البشره دائماًء أو أنه يعم ما إذا كان خفيفاً و غير مانع عن وقوع النظر على البشره دائماً أو فى 


بعض الأحيانء كما عند ملاعبه الريح مع اللحيه» و إما من جهه الشبهه المصداقيه. بأن علمنا بالمفهوم و أن المحيط هو الذى 
يمنع عن وقوع حس البصر على البشره دائماًء إلا أنّا شككنا فى مورد فى أنه من المحيط المانع عن الرؤيه أو أنه ليس كذلك, و 
فى كلتا الشبهتين يجب غسل كل من البشره و الشعر. 


مرا فى الشبهه المفهوميه. فلأجل أن مقتضى صحيحه زراره المتقدمه المحدده لما يجب غسله من الوجه بما دارت عليه 
الإصبعان» و غيرها مما دل على وجوب غسل الوجه فى الوضوء, أن المعتبر فى الوضوء إنما هو غسل البشره و الوجه. و قد 
قيدناها بالصحيحه الثانيه لزراره الداله على أن ما أحاط به الشعر من الوجه لا يجب غسله بل يكفى عنه غسل ظاهر الشعرء و إذا 
فرضنا أن المخصّص أو المقئّد مجمل فلا بدّ من 


الأخذ بالمقدار المتيقن منه و هو ما يمنع عن وقوع حس البصر على البشره دائماً و أما فى غيره فيرجع إلى العموم أو الإطلاق» 
و مقتضاهما كما عرفت إنما هو وجوب غسل البشره؛ ففى موارد الشبهه لا بدّ من غسل البشره حسبما تقتضيه المطلقات» كما 
يجب غسل الشعر أيضاً بمقتضى ما قدمناه من الدليل؛ و إن لم يكن محيطاً بالوجه. 

و أمَا فى الشبهات المصداقيه» فلمكان المطلقات, و هذا لا لأجل التمسكك بالعموم فى الشبهات المصداقيه. بل لأجل استصحاب 
عدم إحاطه الشعر بالوجه. و لا سيما بملاحظه أنه من الاستصحاب النعتى دون المحمولى؛ أعنى استصحاب العدم الأزلى حتى 
يقال إنه مبنى على القول بجريان الأصل فى الأعدام الأزليه. و ذلكك لأن شعر كل إنسان حتى بعد إنبات لحيته لا 


يكون محيطاً بوجهه من الابتداء» بل هو مسبوق بعدم الإحاطه ولاه و الأصل عند الشكك أنه كما كانء و بعد ذلكك تشمله 
الإطلاقات الداله على أن الوجه إذا لم يحط به الشعر وجب غسله» كما يجب غسل الشعر لما تقدم. 


فالمتحصّل أنه فى جميع الصور المتصوره فى المسأله لا بد من غسل كل من الوجه و الشعر إلا فى صوره واحده و هى ما إذا 
كان الشعر منحيطأ بالوجه: لما غرفت من أن غسل البشره و الوجه غير واجب.وقتكزه هذا 


ثم لا يخفى الفرق الواضح بين ما ذكرناه فى المقام و ما اعتمد عليه جمله من الأعلام و منهم المحقق الهمدانى (قدس سره) من 
العلم الإجمالى بوجوب غسل الوجه إذا لم يكن الشعر محيطاء أو بوجوب غسل الشعر إذا كان محيطاًء و مقتضى العلم الإجمالى 
بوجوب أحدهما هو الاحتياط و غسل كل من البشره و الشعر .)١١‏ 


و الفارق هو أنّا إذا قلنا بوجوب غسل كل من الوجه و الشعر بأصاله الاشتغال لم يجز له أن يتمسح ببله شى ء منهماء لعدم العلم 
بكونه بله الغسل المأمور به فان ما وجب غسله على المكلف إنما هو أحدهما لا كلاهماء فأحدهما الآخر غير واجب الغسل و لا 
يجوز التمسح ببلته» و حيث إنه غير معلوم فلا يجوز للمكلف أن يتمسح 


.19 مصباح الفقيه (الطهاره): 14 السطر‎ )١( 


[مسأله :١‏ يجب إدخال شىء من أطراف الحذد من باب المقدّمه] 


[591] مسأله :١‏ يجب إدخال شىء من أطراف الحدٌ من باب المقدّمه و كذا جزء من باطن الأنقف و تحوه )١(‏ 


ببله شى ء منهماء و هذا بخلاف ما قررناه» فإنه عليه يتمكن من المسح ببله كل منهما لدلاله المطلقات و الأدله على وجوب غسل 
كل من الوجه 


لعن 


هذا على أن ما ذكره المحقق الهمدانى (قدس سره) غير تام فى نفسه. لأن تنجيز هذا العلم الإجمالى يتوقف على القول بعدم 
وجوب غسل الشعر مع الوجه كما إذا لم يكن محيطاً بالوجه و أما إذا قلنا بوجوبه كما اخترناه و عرفت فالعلم الإجمالى منحل لا 
محاله؛ و ذلكك للقطع بوجوب غسل الشعر على كل تقديره سواء أ كان محيطاً أم لم يكنء و نشكك فى وجوب غسل الوجه و 
عدمه. و لا مانع وقتئذٍ من الرجوع إلى أصاله البراءه. 


غشل شى .من الأطراق مقدمة: 


)١1(‏ إذا شككنا فى وجوب غسل شىء من الوجه على نحو الشبهه المفهوميه أو الموضوعيهء فالرجوع معه إلى الاحتياط أو البراءه 
يبتنى على الخلا-ف المتقدم, فى أن المأمور به الواجب تحصيله على المكلفين هل هو عنوان بسيطء أعنى الطهاره التى هى 
معلومه لدى المكلفء و لكنه يشكك فيما بحص للها و ما هو سبب لتحققها فى الخارج أو أن الواجب أمر مركب و هو نفس 
الغملتين و المسكتين. 


فعلى الأول إذا شككنا فى وجوب غسل شى ء من الوجه لا بد من أن نرجع إلى قاعده الاشتغال» كما أنه على الثانى لا بد من 
الرجوع إلى أصاله البراءه» لأن الشكك فى أصل توجه التكليف إلى الزائد, بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءه عند دوران 
الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين» هذا فيما إذا شككنا فيما يجب غسله من الوجه. 


وأمًا إذا علمنا بالمقدار الواجب غسله من الوجه. و هو ما دارت عليه الإصبعان 


أعنى الوسطى و الإبهام عرضاًء و من القصاص إلى الذقن 


طولماء و لكن شككنا فى أن صب كف من الماء مثلما من أعلى الوجه و إمرار اليد عليه هل يكفى فى حصول غسل ذلكك 
المحدود أو لا يغسل به إلا المقدار الأقل منه فالأصل الجارى وقتئذٍ ليس إِلَا قاعده الاشتغال و ذلكك لأن الاشتغال اليقينى 
يستدعى البراءه اليقينيه» فلا بدّ من غسل شى ء من أطراف الحد و لو يسيراً حتى يقطع بحصول غسل المحدود؛ فإن صب الماء 
من أعلى الوجه و إمرار اليد عليه لا يمكن عاده و لا يتحقّق به غسل المحدود من دون زياده أو نقيصه. بل إِمَا أن يغسل شيئاً 
زائداً عليه و لو يسيراً حتى نقطع بالفراغ» و إما أن يغسل بمقدار يشكك فى أنه بمقدار المحدود أو أقل» فالأمر يدور بين الوجهين. 
وأماغسله بمقدار المحدود على وجه طابق النعل بالنعل من دون أن يزيد أو ينقص فلا يتيسر عاده؛ كما هو الحال فى جميع 
التحديدات المكانيه» و مع دوران الأمر بين الوجهين المذكورين يتعيّن الوجه الأول لا محاله. قضاء لقاعده الاشتغال كما مرّ. 


ومن هنا يظهر أن المراد بوجوب غسل شى ء من أطراف الحد من باب المقدّمه كما فى المتن» إنما هو وجوب غسل شىء من 
أطراف المحدود من باب المقدّمه العلميه لا مقدّمه الوجود. كما التزموا به فى جمله من الموارد» منها: الطواف الذى يجب 
الابتداء به من محاذاه الحجر الأسود و ينتهى فى محاذاته؛ فقالوا إنه يبتدئ بالطواف من مقدم الحجر الأسود بشى ء يسير من باب 
المقدمه. كما أنه فى الشوط السابع ينهى شوطه إلى مؤخر الحجر بمقدار يسير أيضاً مقدمه. هذا كله فى الوجه. و كذلكك فى 


مكل الأنق:واتحوه غاله يفسل شين مق 


داخله من باب المقدمه العلميه كما عرفت. 


(1) أما أن الباطن لا يجب غسله فهو مما لا إشكال فيه: لأن ما يجب غسله من الوجه إثما هو المقدار الذئ يصل إليه الماء بطبعه 


عند إسداله من أعلى الوجه و لو بإمرار اليد عليه» و هذا لا يكون إلا فى ظاهر الوجه كما لا يخفى. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: 2/1 
[مسأله ؟: الشعر الخارج عن الحدّ لا يجب غسله] 


[9457] مسأله 7: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحيه فى الطولء و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى فى العرض لا 
عطي 1 


[مسأله "!: إن كانت للمرأه لحيه فهى كالرّجل] 


[9] مسأله *: إن كانت للمرأه لحيه فهى كالدجل (2). 


و يؤيّده خبر زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) «ليس المضمضه و الاستنشاق فريضه و لا سنه» إنما عليكك أن تغسل ما ظهر) .0١١‏ 


و أما عدم وجوب الغسل فيما لا يظهر من الشفتين بعد إطباقهماء فلأجل أن هذا المقدار بعد الانطباق مما لا يصل الماء إليه بطبعه 
عند إسداله من أعلى الوجه» و قد عرفت سشابقاً أنه المقدار الواجب فى غسل الوجهء و كذلكك فى داخل العين و تحوها. 


() وذلكك لأن الزاجحب أو لا إها هرعسل النشرف لقوله عد مق قائل فاغيلوا مشرفكة ...لاو الأعار المشدمه قري را إلا آنا 
خرجنا عن مقتضاهها سا دلت علية الرواناث المتعدده من أنغسل الشعر المحيط بالوجه يجزع عن قسل ذاث8 البشره بالمعتي 
المتقدم, و بها رفعنا اليد عما تقتضيه الآيه المباركه و الأخبار المتقدمه؛ كما استكشفنا بها أن المراد بالغسل الواجب هو غسل 


اللكفرةالمجعينا بالبشرئ و5 لك لكر متو خليهنا: 


وام الظاهر أنها إثبا تخسي بالشس البحط بالتقذار التعارئهز أملاما كان خارحا عن المعغارق فى الطول أو كان تخاريا 


عما دارث عليه الاصبعان عرضاً كعريض اللحيه: فلا ذليل على كو غسله مجزثاً عن غسل ذات البشره؛ و لعله ظاهر. 


(0) كما قد يتفق فى بعض النساء. و الوجه فيما أفاده (قدس سره) أن بعض الروايات الوارده فى الباب و إن كان 7 مشتملًا على 


عنوان الرجلء» كما فى صحيحه محمد 


)١(‏ الوسائل :١‏ ١"ا/‏ أبواب 


الوضوء ب 79 ح #. 


(؟) المائده ه: 6. 


إفرة فئ ص إل 


موسوعه الإمام الخوئى. ج 2 ص: 89 

[مسأله ؟: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم] 

[9ع] مسأله ع: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم إِلَّا شى ء منها من باب المقدّمه .)١(‏ 
[مسأله 4: فيما أحاط به الشّعر لا يحزى غسل المحاط عن المحيط] 

[90؟] مسأله ه: فيما أحاط به الشّعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط (7). 

[مسأله 2: الشّعور الرقاق المعدوده من البشره يجب غسلها] 

[595] مسأله *: الشُعور الرقاق المعدوده من البشره يجب غسلها معها (. 

[مسأله /!: إذا شك فى أن الشّعر محيط أم لاء يجب الاحتياط بغسله] 


[691] مسأله /: إذا شكك فى أن الشّعر محيط أم لاء يجب الاحتياط بغسله مع البشره (6). 


ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل قرفا أ يطى لكيفه؟ قال:ل11 983 إلا أن صححه زوانه الستقدمه 
عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه (أن 


يطلبوه) و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء» 7١‏ عامّه شامله لكل من الرجال و النساء. 


)١(‏ قد أسلفنا الكلا.م على ذلك فى بعض الفروع المتقدَّمه 9 و ذكرنا أذ الواطه لآ معيو خبلها |لايقدان سير رمات 
المقدّمه العلميه فلاحظ. 


(؟) قد سردنا تفصيل الكلام فى ذلك سابقاً © و لا حاجه معه إلى الإعاده فليراجع. 


(#)فد أسلتنا الرحة فى :تكد روقلنا إن الدثل عل وحرب غم تلكم الشغرو هو اما دل هن وحوب خمل الوجه بما ارك 
عليه الإصبعان, فإنه يدلنا بوضوح على أن الوجه بهذا المقدار مما لا بدّ من غسله و لو كان فيه شعر خفيف. 


الشكك فى أن المّعر محيط: 


(©) سبق أن تكلمتا على ذلكك مَفصلاء وقلنا إن الشكك فى الأخاطه إما أن يكون 


.١ أبواب الوضوء ب 88 ح‎ /8/8 :١ الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب الوضوء ب 56 ح‎ /6/8 :١ الوسائل‎ )1( 
فى ص /ا2.‎ )"( 
.ءت١ فى ص‎ )©( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: 07 
[مسأله 4: إذا بقى مما فى الحدّ ما لم بغسل و لو مقدار رأس إبره لا يصح الوضوء] 


[94] مسأله 8: إذا بقى مما فى الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبره لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا 
يكون عليها شى ءٌ من القيح أو الكحل المانع» و كذا يلاحظ حاجبه لا 


يكون عليه شى ءٌ من الوسخ و أن لا يكون على حاجب المرأه وسمه أو خطاط له جرم مانع .)١(‏ 
[مسأله 1: إذا قيقن وجود ما يش فى مانعيته يجب تحصيل اليقين] 


[99؟] مسأله 4: اذاملو وصور نا شكاق وانعده ومن ممصي الوا بزواله أو وصول الماء إلى البشره (؟). 


من جهه الشبهه المفهوميه و إمَا أن يكون من جهه الشبهه الموضوعيه, و على كلا التقديرين لا بد من غسل كل من البشره و 
الشعرء إِنَا أن الأخبار البيانيه الحاكيه لوضوء النبئى (صلَى الله عليه و آله و سلم) لم تدع أىّ مورد للشكك فيه فليراجع ."7١‏ 


لا 
)١(‏ مقتضى إطلاق الآبه المباركه و الروايات البيانيه الوارده فى حكايه وضوء النبى 9 الله عليه و آله و سلم) وجوب غسل 


الوجه و اليدين بجميع أجزائهماء فإذا بقى منها شى ء غير مغسول و لو يسيراً فلا مناص من الحكم بفساد الوضوءء لأن الواجب 
ارتباطى» و مع عدم غسل شى ء من الوجه و اليدين لم يأت المكلف بالغسل المأمور به شرعاًء فلا بد من ملاحظه آماقه و أطراف 
عينيه و حاجبيه حتى لا يكون عليها شىء مما يمنع عن وصول الماء إليه» من قبح أو كحل أو وسخ أو وسمه على الحاجب و 


نحوها. 
صور الشكك فى المانعيه: 
(0) الشكك فى المانعيه على وجهين: 


أحدهما: أن يتيقن بوجود شىء و يشكك فى مانعيته و عدمهاء و هذا هو الشكك فى مانعيه الموجود. و حاصله الشكك فى صفه 


)١(‏ الظاهر كفايه الاطمئنان بالزوال أيضاً. 
(؟) الوسائل :١‏ 417"/ أبواب الوضوء ب .١18‏ 
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أمَا الوجه الأوّل فمقتضى قاعده الاشتغال وجوب تحصيل اليقين بزوال ما 


قطعنا بوجوده و شككنا فى مانعيته أو بوصول الماء إلى البشرهء و ذلكك للعلم باشتغال الذمه بوجوب غسل الوجه أو اليدين» و 
الشك فى فراغ الذمه عن ذلك عند عدم العلم بوصول الماء إلى البشره و عدم إزاله الشى ء الموجود. 


و لكن قد يقال: إن صحيحه على بن جعفر (عليه السلام) تدلنا على خلاف ذلكك حيث روى عن أخيه موسى بن جعفر (عليه 
السلام) «أنه سأله عن الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله 
فليخرجه إذا توضأ» 0١١‏ لدلالتها على أن الفساد و البطلان إنما يخصان صوره العلم بحاجبيه الموجود. و أما إذا لم يعلم بذلككء 
سواء علم عدم الحاجبيه أو شكك فيها فوضوءه محكوم بالصحه و لا يعتنى بشكه. و لا يلزم أن يخرج الخاتم من إصبعه و 
موردها كما ترى هو الشكك فى حاجبيه الموجود. 


و يرده: أن على بن جعفر (عليه السلام) قد سأل أخاه فى صدر الروايه «عن المرأه عليها السوار و الدملج فى بعض ذراعهاء لا 
تدرى يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضّ أت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه) و مع هذا 
السؤال لم تكن أيه حاجه و محل إلى السؤال عن الخاتم الموجود على الإصبع, للقطع بعدم الفرق بين الخاتم و السوار و الدملج, 
ولا بين المرأه و غيرها. 


و من هنا أجابه (عليه السلام) بأن الخاتم إن كان كالسوار و الدملج فى إمكان إيصال الماء إلى البشره تحته بتحريكه فحاله 


حالهماء فى أنه يتختر بين تحريكه و نزعه فى إحراز وصول الماء إلى البشره؛ و أما إذا كان الخاتم 


على نحو لا يصل الماء تحته حتى إذا حرّكه. فلا محاله يتعتّن نزعه تحصينًا للقطع بوصول الماء إلى البشره. 


إذن قوله (عليه السلام) «إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه) غير ناظر إلى أن فى 


.١ ح8١ أبواب الوضوء ب‎ /681 :١ الوسائل‎ )١( 
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ول نفدل وسوم يك الس ١:‏ اتجداقة ع معن الاتتمتان معلاية أ ووزوالد أو وسول الجاء إلى شوم فلن 


فرض وجوده .)١(‏ 


صوره الشكك فى الحاجبيه لا يجب على المكلف أن يفحص و يخرج الخاتم من إصبعه و إِلّا لكان مناقضاً لصدرها الصريح فى 
وجوب الفحص و إيصال الماء إلى البشره عند الشكك فى الحاجبيه» بل هو ناظر إلى ما عرفت من أن الخاتم إذا كان كالسوار و 
الدملج فحاله حالهما فى التخيير بين التحريكك و النزعء و أما إذا علم أنه على نحو لا يصل الماء تحته و لو بالتحريكك فلا مناص 


من نزعه و إخراجه. هذا. 

ثم لو سلمنا أن ذيل الصحيحه ناظر إلى عدم وجوب إحراز وصول الماء إلى البشره لدى الشكك فى حاجبيه الشىء الموجود. 
فهو كما عرفت مناف لصدرها و بذلك تصبح الروايه مجمله فتسقط عن صلاحيه الاعتماد عليها فى مقام الاستدلال و لا بذ معه 
من أن نرجع إلى الأصل العملى و قد عرفت أن مقتضى قاعده الاشتغال هو إحراز وصول الماء إلى البشره بإزاله الشى ء الموجود 
أو بغيرها مما يوجب الإحراز فى مقام الامتثال. 


أمَا الوجه الثانى فبأتى عليه الكلام فى التعليقه الآتيه فلاحظ. 


)١1(‏ هذا هو الوجه الثانى من الوجهين المتقدمين للشكك فى المانعيه» أعنى الشكك فى أصل وجود الحاجبء و المعروف بين 
الأصحاب (قدس سرهم) أن الشكك فى 


وجود المانع مما لا اعتبار به و قد استدلٌ عليه بأمور: 


الأوّل: الإجماعات المنقوله على أن الشكك فى وجود الحاجب غير قابل للاعتناء به. و يدفعه: أن الإجماعات المدّعاه أمور 
استنباط الأحكام الشرعيه بوجه. 


الثانى: الاستصحابء لأن الحاجب قد كنا على يقين من عدمه؛ فإذا شككنا فى طروئه بنينا على عدمه بمقتضى الأدلّه الدالّه على 
حرمه نقض اليقين بالشكك. 
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وفيه: أذ :وجوه الحاحي وعدم مما لذ أترالده و انما الأنالتدوعى قدت علن وضول الماء إل الكت و عدمه و -اتتضنيعات 
عدم الحاجب لإثبات وصول الماء إلى البشره من الأصول المثبته التى لا نقول باعتبارهاء فان وصول الماء إليها من اللوازم العقليه 
لعدم طروء الحاجب. 


وادعوؤئ أن الواسطه تحفيه و معه يكون :المكيث حجه ممالا يضغى إلبهء لما ذكزناه فى المباحث الأصوليه 85 من أنه لا أثر لحقاء 
الواسطه و جلائهاء و الأصول المثبته غير معتبره بإطلاقهاء فإن الاعتبار فى موارد الاستصحاب إنما هو بالمتيقن و المشكوكك فيه و 
لا اعتبار بغيرهما من اللوازم و الملزومات» بل اللوازم بأنفسها مورد لاستصحاب العدم, فيقال مثلًا إن وصول الماء إلى البشره 
الأمازم لعدم طروء الحاجب فى محل الكلام لم يكن متحققاً قبل ذلكك قطعاًء فاذا شككنا فى تبدله إلى الوجود نبنى على عدم 
وصولة النياق :كان الشكه انضاء 


الثالث: و هو العمده. دعوى سيره المتدينين المتصله بزمان المعصومين (عليهم السلام) الجاريه على عدم الاعتناء بالشكك فى 
ووه الحاسش» لأن الإنسان في أكتز الفصول لا بخلو عن القاو 


البرغوث و غيرهما من الحيوانات المؤذيه الصغار» و يتسّب بمصّها أو قتلها و هى على جسم الإنسان وقوع قطره أو قطرتين من 
الدم على اللباس أو على أعضاء الغسل أو الوضوءء و هى مانعه عن وصول الماء إلى البشره غالب كيف و ربما يصعب إزالتها 
بعد الجفاف. 


مع أنَا لم نسمع و لم نر أحداً من المتدينين يفحص عن ذلكك فى بدنه عند اغتساله أو توضئه بل ينسبون المتفحص عن ذلكك 
إلى الوسواسء مع وجود الاحتمالء إذ قد يحصل القطع للمكلف بخلو بدنه من دم القمل و البق و قذى البراغيث. 


و هذه السيره قد ادّعاها جمع من المحقّقين» و منهم صاحب الجواهر 17 و المحمّق 


.18/ :" فى مصباح الأصول‎ )١( 
.58/ الجواهر ؟:‎ )5( 
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الهمدانى (قدس سرهما) )١١‏ وهى إن ثبتت واتمت فلا كلا-م؛ و لكن الخطب كل الخطب فى ثبوتهاء فلا بدّ من ملاحظه أنها 
ثابته أو غير ثابته» و ملاحظه ذلك هى العمده فى المقام. 


و الظاهر أن السيره غير ثابته» و ذلكك لأن الناس فى عدم اعتنائهم باحتمال الحاجب مختلفون؛ فجمله منهم لا يعتنون باحتماله من 
جهه غفلتهم عن أن فى أبدانهم حاجباً و مع الغفله لا احتمال و لا شكك حتى نعتنى به أو لا نعتنى به إذن فعدم اعتنائهم بالشكك 
من باب السالبه بانتفاء موضوعهاء و من الظاهر أن هذا القسم خارج عن محل الكلام؛ لأن الدليل إنما هو جريان سيرتهم على 
عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب عند الشكك و الاحتمال لا عند الغفله و عدم الاحتمال. 


و جمله منهم لا يعتنون باحتماله من جهه الاطمئنان بعدم طروء الحاجب على أبدانهم أو مواضع وضوثهم, فلا يشكون 


ف وجو لحاس و الأ اوضمال تاهالا عاضا حس اتن ينو إن كات الاحسال القضف ترحوداء وهذا اها أجنبى عمّا 


نحن بصدده. 


و جمله ثالثه لا يطمئنون بعدمه ولا يغفلون عنه» بل يشكون و يحتملون وجوده. و لم يثبت لنا أن المتدينين من هذا القسم الثالث 
لا يعتنون باحتمالهم و شكهم, هذا و السيره دليل لبى لا بدّ من اليقين به و لا علم لنا بثبوت السيره فى هذه الصوره. 


و من هنا ذكر شيخنا الأنصارى (قدس سره) أنه لو ثبتت سيرتهم على عدم الاعتناء بالشكك فى وجود الحاجب للزم أن لا يعتنوا 
باحتمال مثل وجود القلنسوه على رؤوسهم أو ثوب على أعضائهم أو جورب فى أرجلهم, مع أنه مما لا يمكن التفوّه به 7" 
فالمتحصل أن السيره من أهل النظر و غير المقلده على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب غير ثابته» و أما المقلده فلا يمكن 
الركون على عملهم و سيرتهم, لاحتمال تقليدهم و تبعيتهم فى ذلك لمن يرى تماميه السيره كصاحب الجواهر و المحقق 


(1) مصباح الفقيه (الطهاره): 187 السطر *: 
)١(‏ كتاب الطهاره: 15١‏ السطر 77. 
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[مسأله :٠١‏ الثقبه فى الأنف موضع الحلقه أو الخزامه لا يجب غسل باطنها] 


[500] مسأله :٠١‏ الثقبه فى الأنف موضع الحلقه أو الخزامه لا يجب غسل باطنها بل يكفى ظاهرها سواء كانت الحلقه فيها أو لا 
(0. 


[الثانى: غسل اليدين] 
اشاره 


الثانى: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع (). 


0 
الهمدانى و غيرهما من الأعلام (قدس الله أسرارهم) و معه لا بدّ من الرجوع إلى الأصل و هو كما عرفت يقتضى عدم وصول 


الماء إلى البشره, فلا بد من التدقيق و إحراز أن الماء قد وصل الى البشره. 


)١(‏ لما تقدّم من أن ما يجب غسله على المكلف فى الوجه فإنما هو المقدار الذى يصله الماء بطبعه عند إسداله من القصاص»ء و 


البواطن و منها باطن الثقبه فى الأنف ليس كذلكك. لأن الماء لا يصل إليه بطبعه عند إسداله من القصاصء فلا يجب غسلها. 
التاق مرخ اجات الوضوم: 


() لا إشكال ولا كلام فى وجوب غسل اليدين فى الوضوء بحسب الكتاب و السنّهء و لم يخالف فى ذلكك أحد من المسلمين» 
بل لعله من ضروريات الدين» و إنما الكلام فى جهات: 


الا-ولى: وجوب غسل المرفقين مع اليدين» ذكر الشيخ الطوسى (قدس سره) فى محكى خلاافه أن الفقهاء بأجمعهم التزموا 
بوجوب غسل المرفقين مع اليدين إلا زفر و هو ممن لا يعبأ بمخالفته وقد ثبت عن الأئمه (عليهم السلام) أن «إلى) فى الآيه 
بمعنى مع 1١‏ و الأممر كما أفاده (قدس سره) فإن الأخبار البيانيه الوارده فى حكايه وضوء النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) 
صريحه الدلاله على وجوب غسل المرفقين مع اليدين» إذن فكلمه «إلى) فى الآيه المباركه بمعنى مع. و هذا لا بمعنى أن كلمه 
«إلى) مستعمله بمعنى مع. بل بمعنى أن الغايه داخله فى المغيى على ما يوافيكك تفصيله قريباً إن 


شاء الله. 


.728 /7/8 :١ الخلاف‎ )١( 


فوجوب غسل المرفقين مع اليدين مما لا إشكال فيه إنما المهم بيان معنى المرفق. 
بيان معنى المرفق: و المتحصل مما ذكروه فى تفسير المرفق معان ثلاثه: 


الأول: أن المرفق هو الخطط الموهومى الفاصل بين عظم الذراع المحاط بعظمى العضد المحيطين» فان من وضع يده على مفصل 
العضد و الذراع يرى أن فى العضد عظمان محيطان بعظم الذراع. 


و على هذا لا معنى للنزاع فى أن الغايه أى المرفق داخله فى المغيى أعنى ما يجب غسله؛ و ذلك لأنه ل معنى لغسل الخط 
الموهوم, فانٌ الغسل إنما يقع على الأجسام الخارجيه دون الأمور الوهميه. نعم يجب غسل كل من عظمى العضد و عظم الذراع 
لوقوعها تحت ذلكك الخط الوهمى و هو المرفق على الفرضء و أما نفس ذلكك الخط و المرفق فقد عرفت أنه لا معنى لغسله. 


الثانى: أن المرفق هو عظم الذراع المتداخل فى عظمى العضدء و هو المعر عنه بطرف الساعد الداخل فى العضدء على ما نسب 
إلى ظاهر العلامه فى المنتهى 0١١‏ و محتمل كلامه فى النهايه «07: و على هذا لا مانع من النزاع فى أن المرفق أعنى عظم الذراع 
داخل فى المغيى أم خارج عنه؛ لأنه بمعنى أن عظم الذراع أيضاً مما يجب غسله مع اليدين أو لا يجب. 


الثالث: أن المرفق هو مجموع العظام الثلاثه المتركبه من عظم الذراع المحاط و عظمى العضد المحيطين بعظم الذراع كما هو 


ولا إسعفاد شن امن هله المعاتى من الآنه المنار كدو لمن الأخان المشعملة غلن ما اشعملت علية الآية الما ركةامن تحديد 
الك نلق المزقف :و ل سلما شق عاتن دلك طن 


أن المرفق هو الخط الوهمىء حتى لا يبقى معه مجال للنزاع فى أنه داخل فى المغيى 


.”7 :7 حكاه عنه فى المستمسكك 7: 60” و لاحظ المنتهى‎ )١( 
.88 :١ (؟) نهايه الأحكام‎ 
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أو خارج عنه؛ أو أن المرفق بمعنى عظم الذراع أو مجموع العظام» كما لا يمكن أن يستفاد من شى ء منها فى نفسها أن المرفق 
داخل فى المغيى أو خارج عنه, إذ الغايه عند أهل المحاوره قد تكون داخله فى المغيى و قد تكون خارجه عنه غير أن التسالم 
القطعى و الإجماعات المدعاه و الأخبار البيانيه دلتنا على أن المرفق واجب الغسل مع اليدين» فوجوب غسله معهما مما لا كلام 
فيه و إن لم يعلم أنه بأىّ معنى من المعنيين الأدخيرين» فإنه على المعنى الأول لا معنى لغسله كما مر إذن فتلك الأمور قرينه 
على أن كلمه «إلى) إنما هى بمعنى حتى أو مع فى الآ-يه المباركه, و أن الغايه داخله فى المغيى كما أشرنا إليه. و قد تقدّم أن 
هذا لا بمعنى أن كلمه «إلى) مستعمله بمعنى حتى أو مع حتى يقال إنه لم يعهد استعمالها بهذا المعنى» بل الكلمه مستعمله فى 
معناها الموضوع له لكن المراد الجدى منها هو معنى حتى أو مع, و عليه فلا يبقى إشكال فى دخول الغايه فى المغيى. 


إذن لا بدٌ من تعيين ما هو الداخل فى وجوب الغسل و أنه أىّ عظم؛ و هل هو خصوص عظم الذراع كما نسب إلى العلدامه 
(قدس سره) )»١١‏ أو مجمور العظام فى المفصل؟ 


الثانى هو الظاهر و ذلكك لأن تفسير المرفق بعظم الذراع مضافاً إلى أنه على خلاف معنى المرفق لغه لأنه من الرفق و الالتثام» 


و الملتئم فى المفصل مجموع العظام الثلاثه فلا موجب لتخصيصه بأحدها و هو عظم الذراع دون عظمى العضد مخالف لصريح 
الصحيحه الوارده فى المقام؛ و هى صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قطعت 
يده من المرفق كيف يتوضاأ؟ قال: يغسل ما بقى من عضده» "١‏ لأن الظاهر من اليد التى قطعت فى مقابل العضد هو الذراع؛ و 
الظاهر أيضاً أن الذراع قد قطع بتمامه و انفصل عن عظمى العضدء بحيث لم يبق من عظم الذراع شى ء, فلو كان المرفق بمعنى 
عظم الذراع فما معنى وجوب غسل 


8:١ نهايه الأحكام‎ 2189 :١ لاحظ التذكره‎ )١( 
.7 أبواب الوضوء ب 4. ح‎ /5/8 :١ الوسائل‎ )1( 
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مكنم السك على البعرئ 11 


العضد حينئذ؛ لأنه أمر آخر غير المرفق و الذراع. 


فهذا يدلنا على أن العضد بعظميه من المرفق» و حيث أخرج و انفصل بعضه أى المرفق وجب غسل الباقى منه. و قوله (عليه 
السلام) ايقل ما راق متو أرضا شاهنا خن هنا الندض وو حتشتكفت. أن النمد هر ياف التردق: 


إذن يصح ما اختاره الماتن (قدس سره) من أن المرفق هو المؤتلف من مجموع العظام الثلاثه و هو المشهور أيضاً بين الأصحاب 
(قدس سرهم) بحيث لو فرضنا أن اليد قد قطعت وجب غسل الباقى من المرفق و هو العضد, و سيتعرّض له الماتن (قدس سره) 
فيما يأتى من الفروع إن شاء اللّه .01١‏ 


تفلن الملا على انيري : 


)١(‏ هذه هى الجهه الثانيه التى لا بدّ من أن يتكلم عنها فى المقام» و هى مسأله تقديم اليد اليمنى على اليسرى فى غسلهاء و هذه 
المسأله و إن كان 


يأتى عليها الكلام عند التكلم على شرائط الوضوء إن شاء الله 79" غير أن نتعرّض لها فى المقام تبعاً للماتن (قدس سره) فنقول: 
إن المسأله متسالم عليها بين الأصحاب (قدس سرهم) و العمده فيها هى الروايات الكثيره الوارده فى الأمر بإعاده غسل اليد 
اليسرى و غيره من أفعال الوضوءء فيما إذا غسلها قبل أن يغسل اليد اليمنى. 

00" ِ 
فمنها: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه. 
فذكر بعد ذلك, غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه) 00 


.8728 فى ص‎ )١( 


ا ابر 
(*) الوسائل :١‏ 687/ أبواب الوضوء ب 8" ح 5. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: 27 


وحن الاآقد اغا بالمر فقو القفل ثمنه إلى الأعقا عرفاة فال معزي الكين :017 


5 
و منها: موثقه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن نسيت غسل وجهكك فغسلت ذراعيكك قبل وجهكك فأعد غسل 
وجهكك ثم اغسل ذراعيكك بعد الوجه. فإن بدأت بذراعكك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ...) .01١‏ 
5 
و منها: صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين» قال: يغسل اليمين و 


يعيد اليسار) .)075١(‏ 


و يبدو من بعض الروايات الوارده فى المقام» أن المسأله من المسائل المسلمه عند الرواه حيث سثل (عليه السلام) «عمن بدأ 
بالمروه قبل الصفاء قال: يعيدء ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه فى الوضوء أراه أن يعيد الوضوء» «”" و نظيرها ما ورد فى 
حديث تقديم السعى على الطواف قال: «أ لا ترى أنكك إذا غسلت شمالكك قبل يمينكك كان 


عليكك أن تعيد على شمالكك» "١‏ فان ظاهرهما أن وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى فى الوضوء كان من المسلمات 


و منها: غير ذلكك من الروايات. 
لزوم البدأه بالمرفق: 


)١(‏ هذه هى الجهه الثالثه من الجهات التى نتكلم عنها فى المقام» و هى وجوب غسل اليدين من المرفق إلى طرف الأصابع و 
عدم كفايه التكسء و يدلّنا على ذلكك جميع ما قدّمناه فى وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل و عدم جواز النكس. 
من التسالم و الإجماع القطعيين و الروايات البيانيه الحاكيه عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و يزيد المقام على 


غسل الوجه بموافقه ابن سعيد لأنه 


.8 أبواب الوضوء ب 8 ح‎ /687 :١ الوسائل‎ )١( 
.7 أبواب الوضوء ب 8"؛ ح‎ /687 :١ الوسائل‎ )1( 
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.64 فى ص‎ )0( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: /٠١‏ 


(قدس سره) قد قال بجواز النكس فى الوجه. و لكنه التزم فى اليدين بعدم الجواز )١١‏ و كذلك السيد المرتضى (قدس سره) فى 
أحد قوليه «7) و كيف كان فالكل متسالم على عدم جواز غسل اليدين منكوساً. 

لظ [ا 
أضف إلى ذلك صحيحه زراره و بكير عن أبى جعفر (عليه السلام) عند حكايه فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) «... 


ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفه فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق» ثم 
غمس كفه اليمنى» 030 فان اهتمامهما بحكايه عدم رد الباقر (عليه السلام) يده إلى المرفق أقوى دليل على أن ذلكك 


من الخصوصيات المعتبره فى الوضوء» قد أراد (عليه السلام) أن يعرّفها و يببّنها فى تلكك الروايات. 


وفى بعض الأخبار: «قلت له: يرد الشعر؟ قال: إذا كان عنده آخر فعلء و إِلَا فلا "5٠‏ لأن الظاهر أن رد الشعر عباره عن الغسل 
منكوساًء كما أن المراد بقوله: «إذا كان عنده آخر» أنه إذا كان عنده شخص آخر يتقى منه لا مانع من أن يغسل يده منكوساً. و 
فى صحيحه زراره المرويه فى الفقيه عن أبى جعفر (عليه السلام) «... ولا ترد الشعر فى غسل اليدين ...» «8). 


و يؤيد ما ذكرناه عده روايات قد وردت فى أن كلمه «إلى' فى الآيه بمعنى منء و هذا لا بمعنى أنها مستعمله فيه لأنه ايستعمال 
غير معهود» بل بمعنى أن المراد الجدى منها هو ذلكك كما مره كروايه الهيثم بن عروه التميمى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن قوله تعالى فَاعْتَلُوا هكم وَ أَبِدِيَكُمْ إِلَى الْمَلفِتٍ فقلت هكذا؟ و مسحت من ظهر كفى إلى المرفق» فقال: ليس 
هكذا تتزيلهاء إنما هى فَاغِْلُوا وُجُومَكمْ و أَبْدِيكُمْ 


0 الجامع للشرائع:‎ )١( 

.49 الانتصار:‎ )١( 

(*) الوسائل :١‏ 7/88 أبواب الوضوء ب ١8‏ ح ". 

(©) المستدركك /8/١ :١‏ أبواب الوضوء ب 18ح 7. 

(0) الفقيه :١‏ 48/78 و قد روى صدرها فى الوسائل :١‏ 607/ أبواب الوضوء ب ١7‏ ح .١‏ 
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من الملافق» ثم أمرٌ يده من مرفقه إلى أصابعه) .)0١‏ 
وفى قضيه على بن يقطين حيث أمره (عليه السلام) أن يغسل يديه من المرفقين بعد ما ارتفعت عنه التقتّه 07. 


و فيما علمه جبرئيل» حيث روى فى كشف الغمه عن على بن إبراهيم فى كتابه عن النبى 


(صلى الله عليه و آله و سلم) و ذكر حديثاً إلى أن قال فنزل عليه جبرئيل و أنزل عليه ماء من السماء فقال له: يا محمد قم توضاً 
للصلاه» فعلّمه جبرئيل (عليه السلام) الوضوء على الوجه و اليدين من المرفق» و مسح الرأس و الرجلين إلى الكعبين 10 إلى غير 
لكف من الرؤانات غرد الكالسغى معنت فى الببتدة إلا أنه :عالتحةه لآن تكو مزيده للجدعن: 


ثم إنه لا تنافى بين ما ذكرناه و بين الآبه المباركه فَاغْتَلُوا وجوهَكع و أَدِيَكُمْ إِلَى الْمْلفتي «6؛ لأن الآيه المباركه إما ظاهره فى 
أن كلمه «إلى» غايه للمغسول و بيان لما يجب غسله من اليد فان لليد إطلاقات كثيره» فقد تطلق على خصوص الأصابع و 
الأشاجع كما فى آيه السرقه» و قد تطلق على الزند كما فى آيه التيمم» و ثالثه تطلق على المرفق كما فى آيه الوضوء. و رابعه 
على المنكب كما هو الحال فى كثير من الاستعمالات العرفيه. فأراد عزّ من قائل أن يحدّدها و يبيّن أن ما لا بدّ من غسله فى اليد 
إنما هو بهذا المقدار» إذن فلا تعرض للآيه إلى كيفيه غسلهاء و إنما أوكلت بيان ذلكك إلى السنّهء و سنّه النبى (صلَى الله عليه و 
آله و سلم) و الأئمه (عليهم السلام) قد دلتا على أنها لا بد من أن تغسل من المرفق إلى الأصابعء فالسنّه قد ببنت ما لم يكن مبينا 
فى الآيه المباركه؛ فلا تكون الآيه منافيه لما قدّمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع. 


.١ ح‎ ١9 أبواب الوضوء ب‎ /6500 :١ الوسائل‎ )١( 
." أبواب الوضوء ب 97ح‎ /68 :١ الوسائل‎ )1( 


(8) المبعة كه 17/1 أنوانت الومووت 


ا »١‏ كشف الغمه :١‏ /ا/, 
(©) المائده ه: 5. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: ,م 


و المرفق مركب من شىء من الذراع و شىء من العضدء و يجب غسله بتمامه )١(‏ و شىء آخر من العضد من باب المقدّمه (؟) 
و كل يخا مواق النفد جلك قله و إن كاق لحم زاندا أو" عتعا زائده 0 


و إما أن الآسيه إذا لم تكن ظاهره فى كون الغايه غايه للمغسول فعلى الأقل ليست بظاهره فى كون الغايه غايه للغسل» فلا تعرض 
للآديه إلى ذلك حتى تكون منافيه للزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع أو موافقه له» و كيف كان فالآيه غير ظاهره فيما 
سلكه العامّه» و لا إنها منافيه لما سلكه الخاصه أعنى ما قدمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع؛ و العامه أيضاً لم 
يدعوا رجوع الغايه إلى الغسل و إنما يدعون أن الغايه غايه للمغسولء و قد استدلوا على مسلكهم أعنى جواز الغسل منكوساً 
بإطلاق الأمر بالغسل فى الآيه المباركه و أن مقتضى إطلاقه جواز غسل اليد من الأصابع إلى المرفق. 


)١(‏ كما تقدّم وعرفت. 


(0) قد أسلفنا أن المراد بالمقدّمه إنما هو المقدّمه العلميه دون مقدّمه الوجود, فان غسل الموضع المعّن على نحو لا يزيد عنه و 
لاتنقض أبدا متعنر:خارجاء فاما أن يكون المقدار الذى غسله أقل من المقدار اللّازم و لو بمقدار قليل» و إما أن مكرن زانذا عنه 
بشى » و قد تقدم أن الثانى هو المتعتّن بحكم العقل. 


كل ما هو فى الحدّ لا بِدّ من غسله: 


(") الظاهر أن المسأله متسالم عليها بين الأصحاب (قدس سرهم) و الوجه فيه ما ورد فى ذيل صحيحه زراره و بكير المتقدّمه: 


«فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلا غسله ... 1١‏ لأن المستفاد منها أن اليد من المرفقين إلى الأصابع أعنى المقدار 
الواقع بين الحدين لا بدّ من غسلها بما لها من التوابع و الأطوارء فإذا كان على 


." ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ 7/88 :١ الوسائل‎ )١( 
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و يجب غسل الشعر مع البشره .)١(‏ 


يده لحم زائد أو إصبع زائده فلا مناص من غسله بمقتضى تلكك الصحيحه؛ بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون الزائد خارجاً عن 
المحدود و ما إذا لم يكن كما إذا فرضنا أن الإصبع الزائده أطول من بقيه الأصابع؛ لأن مقتضى إطلاق الصحيحه وجوب غسلها 
بطولهاء لما عرفت من أن كل ما كان على اليد من المرفق إلى الأصابع لا بدّ من غسله بمقتضى تلك الصحيحه. 


و أما ما ورد فى بعض الروايات من تحديد اليد الواجب غسلها بقوله (عليه السلام) «و حد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف 
الأصابع) ١١‏ فالظاهر أن نظرها إنما هو إلى الأيدى المتعارفه» و لا نظر لها إلى مثل الإصيع الزائده أو اللحم الزائد على اليد إذن 
فمقتضى إطلاق قوله (عليه السلام) «فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلا غسله» وجوب غسل كل ما كان على اليد و 
إن كان جارحا عن المجدود الطؤلة. 


يغسل الشعر مع البشره: 
)١(‏ قد أسلفنا أن مقتضى إطلاقات أدله الغسل فى الوضوء وجوب غسل البشره فى كل من الوجه و اليدين و عدم جواز الاجتزاء 


بغسل غير البشره عن غسلهاء إِلَّا أن الأندله الخارجيه دأّتنا فى خصوص الوجه على كفايه غسل الشعر عن غسله. فهل الأمر فى 
اليدين أيضاً كذلكك فيجزئ غسل 


شعرهما عن غسلهما أو لا بد من غسل البشره فى اليدين؟ فهناكك أمران: 


أحدهما: أن الشعر الموجود على اليدين هل يجب غسله عند غسلهما أو لا يجب؟ لا إشكال فى أن اليدين كالوجه فى وجوب 
غسل الشعر الموجود عليهما مع غسلهما و ذلكك أما فى الوجه فلمًا مِرّ و عرفتء و أما فى اليدين فلصحيحه زراره و بكير المتقدمه 
و غيرها متا دل على وجوب غسل اليدين مما بين المرفق و الأصابع؛ فإنها و لا سيما 


.8/ 8؟/‎ :١ الفقيه‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: / 


الصحيحه كالصريحه فى وجوب غسل كل ما كان على اليدين من المرفقين إلى الأصابع حيث قال (عليه السلام) «فليس له أن 
يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلا غسله) 1» فوجوب غسل الشعر الكائن على اليدين عند غسلهما مما لا ينبغى الكلام فيه و 
إنما الكلام فى الأمر الثانى الذى يأتى بعد ذلكك. 


و ثانيهما: أنه هل يجزئ غسل الشعر الكائن على اليدين عن غسل بشرتهما كما هو الحال فى الوجه أو لا بد من غسل البشره 
أيضاً؟ مقتضى إطلاقات أدله وجوب الغسل لزوم غسل البشره و اليدين» و عدم كفايه غسل الشعر عن غسلها كما هو المشهور 
بين الأصحاب (قدس سرهم) بل عن شيخنا الأنصارى (قدس سره) دعوى الاتفاق على عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل اليدين 
«) و استظهر المحقق الهمدانى (قدس سره) عدم الخلاف فى المسأله عن بعضهم .7١‏ 


و خالفهم فى ذلكك كاشف الغطاء (قدس سره) و ذهب إلى الاجتزاء به «5)» و الوجه فيما ذهب إليه هو صحيحه زراره «قلت له: أ 
رأيت ما أحاط به الشعرء فقال (عليه السلام) كل ما أحاط به الشعر فليس على 


العباد (للعباد) أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء» «8) بدعوى أن عموم قوله (عليه السلام) كل ما أحاط به الشعر 
الدال على كفايه غسل الشعر عن غسل البشره فى الوضوءء عدم الفرق فى ذلكك بين الوجه و اليدين. 


وتدرقة قافا إل الفرق لطاع حتهماء كان تدر إجراء لماه على التلنيم يك فن عكليها عادة ولا توتجف ]ةن كينها 
علبها من الشعرات مائعة:عن غسلها غند إجراء الماء. على شعرهاء:و هذا بخلاق الوجه لأن شعر الحواجب: و اللحى قد يكون 


." ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ 7/88 :١ الوسائل‎ )١( 
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مانعاً عن وصول الماء إلى البشره و لا تنغسل عند إجراء الماء على شعرهاء أن الصحيحه ليست روايه مستقلّه فى نفسهاء و إنما 
هى ذيل الروايه الوارده فى تحديد الوجه على ما نقله الصدوق (قدس سره) فى الفقيه ١1/_حيث‏ روى عن زراره بن أعين أنه قال 
لأبى جعفر الباقر (عليه السلام) «أخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى أن يوضأ الذى قال الله عزِّ و جل؟ فقال: الوجه الذى ... إلى 
أن قال و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه؛ و ما سوى ذلكك فليس من الوجه. فقال له: الصدغ من 
الوجه؟ فقال: لاء قال زراره: قلت أ رأيت ما أحاط به الشعر ...» 17١‏ و عليه فعموم قوله (عليه السلام) «كلّ ما أحاط به من الشعر) 


إنما هو بحسب ما أريد من 


لفظه «ما» الموصله. المراد بها الوجه بقرينه صدرهاء إذن تدلنا الصحيحه على أن كل وجه أحاط به الشعر فليس على العباد أن 


و أما ما صنعه الشيخ (قدس سره) فى التهذيب حيث نقلها مستقله 0 فهو إنما نشأ من تقطيع الروايات و ليس مستنداً إلى كونها 
واه مسقل 


و النتيجه أن الصحيحه ليس لها عموم حتى يستدل به فى اليدين» هذا أوًَا. 


و ثانياً: لا معنى لكونها روايه مستقله. إن قوله (عليه السلام) «أ رأيت ...» لا يمكن أن يكون كلاماً ابتدائياً؛ حيث لم يسبقه سؤال 
عن شى ء و لا حكم بالوجوب أو الحرمه أو غيرهما حتى يسأل عن أن هذا الشىء إذا أحاط به الشعر كيف يصنع؟ و هذا أيضاً 
قرينه على أنه ورد فى ذيل كلام آخر و هو ما ورد فى تحديد الوجه كما قدّمنا هذا. 


ثم لو أغمضنا عن ذلك و فرضنا أنه روايه مستقله أيضاً لا يمكننا الاعتماد عليه للقطع بأنه مسبوق بالسؤال عن شىء أو بالحكم 


.8/ 8؟/‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(1) أخرج صدره فى الوسائل :١‏ *60/ أبواب الوضوء ب 17 ح ١ح‏ و ذيله فى ص 8/2/ أبواب الوضوء ب 56 ح ". 
() التهذيب :١‏ عع"/ .11١©‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: 12 


و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد و إن كان أولى» و كذا إن قطع تمام المرفق» و إن قطعت مما دون 
م ل 0 
00000( 


منتقلهة و حي لا ندوى أن السابق عليها أى شى 2 


فتصبح الروايه مجمله لذلك. و لا يمكن الاستدلال بها على شىء. 


فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل البشره فى اليدين» و ما ذهب إليه كاشف الغطاء (قدس 
سره) مما لا وجه له. 


مقطوع اليد و صوره: 


)١(‏ قطع اليد قد يكون مما دون المرفق» و قد يكون من نفس المرفق كما إذا قطع بعضه كعظم الذراع و بقى مقدار منه كعظمى 
العضدء و ثالثه يقطع عمًّا فوق المرفق و هذه صور ثلاث. 


أمَا الصوره الأولى و الثانيه أعنى ما إذا قطعت عمًا دون المرفق أو من المرفق: فلا كلام فى أن المقدار الباقى وقتئذٍ مما لا بد من 
غسلهء للقطع بوجوب الصلاه فى حقه و عدم سقوطها عن ذتهء و القطع بعدم وجوبها مع الطهاره الترابيه: و نتيجه لقّذين القطعين 
هو الحكم بوجوب الصلاه فى حقه مع الطهاره المائيه» و حيث إن قطع شى ء من أعضاء الوضوء غير موجب لسقوط الأسمر 
ابرع عير من الأعقل ل انطالقه) لرضوع لقا اتحدى اديع هلا قتر هس ل تقرط الأنو العمل قن لمن الكرئ 1 
كذا فيما إذا قطع مقدار من إحداهماء فإنه لا يستلزم سقوط الأمر بالغسل عن المقدار الباقى من العضوء فلا مناص من غسل 
المقدار الباقى فى الصورتين كما هو مفاد قاعده عدم سقوط الميسور بالمعسور, و إن لم نسلمها فى غير المقام؛ و تدلنا على 
ذلك جمله من الصحاح: 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: /ا/ 


منها: صحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضا؟ 


قال: يغسل ما بقى من عضده» )١١‏ بناء على ما قدمناه من أن المرفق هو 


مجموع العظام الثلاثه أعنى عظم الذراع و عظمى العضد. 


وانتيناة ميته سيان بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الأقطع اليد و الرجل قال: يغسلهما» 17١‏ و منها: 
صحيحه رفاعه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأقطع فقال: يغسل ما قطع منها 0*0 و معناه أنه يغسل المقطوع منه دون 
المقطوع كما هو المتراءى من ظاهر الصحيحه. و بذلكك يظهر أن الضمير فى صحيحه محمد بن مسلم يرجع إلى المقطوع منه فى 
كل من الرّجل و اليد. 


و لا 
وافنها: ميديم أخرئ ارقافد عع انق عن الله (عليه السلام) قال «سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلكك 


المكان الذى قطع منه «5» و هذه الصحاح قد دلتنا بوضوح على وجوب غسل الباقى من اليد و المرفق فى محل الكلام و هى 
بحسب السند صحاح و من حيث الدلاله ظاهره. 


نعم» قد يقال إن صحيحتى رفاعه روايه واحده. و إحداهما منقوله بالمعنى دون اللفظء و لكن ذلكك تم أم لم يتم و كانت 
الصحيحتان متحدتين أو متعددتين لا يضر فيما نحن بصدده لظهورها فيما ذكرناه فلاحظ. و لم يتعرّض فى شىء من الصحاح 
المتقدمه على وجه الصراحه للمقدار الواجب غسله فى المسأله» و لعله لأجل كونها ناظره إلى ما هو المرتكز فى الأذهان من لزوم 
غسل المقدار الذى يتمكن المكلف من غسله من يده و مرفقه» سواء قل أم كثر. 


فقه الروايه: بقى الكلام فى فقه الروايه» حيث ورد فى صحيحه محمد بن مسلم: «يغسلهما» أى يغسل اليد و الرّجل فيقع الكلام 
فى أنه ما معنى الأمر بغسل الرّجل فى 


.7 أبواب الوضوء ب 58 ح‎ /5/8 :١ الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل 


." أبواب الوضوء ب 54 ح‎ 6/8 :١ 

(*) الوسائل :١‏ 5/8/ أبواب الوضوء ب 58 ح .١‏ 
() الوسائل :١‏ 5/8/ أبواب الوضوء ب 58 ح 6. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج هش ص: // 


الوضوءء و فى تفسير ذلكك وجهان: 


أحدهما أن يقال: إنه (عليه السلام) بصدد بيان ما هو الوظيفه الفعليه فى الأقطع اليد و الرجلء و إن الغسل أعم من المسح, فقد 
بين (عليه السلام) أنه يغسل يده و يمسح رجله. 


ثانيهما: أن يحمل الأممر بغسل الرجل على موارد التقته أعنى ما إذا لم يتمكن من المسح على رجليه تقته» و الأظهر هو الأول. 


هذا. 


وقد يستدل على وجوب الغسل فى المقدار الباقى من المرفق أو اليد بقاعده الميسور لا يسقط بالمعسور و الاستصحابء و لكن 
القاعده لو سلمنا أن غسل المقدار الباقى فى الأقطع ميسور الوضوء غير ثابته» إذ لم يدلنا عليها أى دليل على ما قررناه فى محله 


.)١١ 
وأما الاستصحات قهز أنكا كسابقه لعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه كما مر غير مره.‎ 


على أنّا لو أغمضنا عن ذلك, و أغمضنا أيضاً من المناقشه فى بقاء الموضوع لدى العرفء بأن قلنا إن الوضوء فى المقدار الباقى 
من أعضائه قد كان واجباً فى حق الأقطع قبل صيرورته أقطع؛ و نشكك فى بقائه عليه بعد صيرورته كذلكك, مع أن الواجب أوّلَا 
فى حقه بمقتضى الآيه المباركه و غيرها إنما هو الوضوء التام» أعنى غسل الوجه و اليدين بتمامهما لا المقدار الباقى منهماء فإنما 
يتم ذلك فيما إذا عرض عليه التقطيع بعد دخول الوقت. دون ما إذا طرأ عليه قبل دخوله» إذ لا يتصف الوضوء فى حقّه حينئذٍ 
بالوجوب حتى نستصحبه لدى الشكك فى بقائه اللَّهمْ إِنَا على القول 


إذن فالصحيح فى الاستدلال ما ذكرناه» هذا كله فيما إذا قطعت اليد من المرفق أو عمّا دونه. 


.580 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج له5 ص: 4/ 


وأا الصورة التالية اعت "ما إذا قطدت عش قوق الترفق )فول “حجن غليه عسل "عطيده يد لا عن ندة؟ 


المعروف بين أصحابنا عدم وجوب غسل العضد فى حقه» بل التزم بعضهم بالاستحباب» بل لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابن 
الجنيد, و لكن العباره المحكيه منه غير مساعده على تلك النسبه؛ قال فيما حكى من كلامه: إذا قطعت يده من مرفقه غسل ما 
بقى من عضده 0١١‏ و هذه العباره كما ترى كعباره صحيحه على بن جعفر المتقدّمه 7 حيث سثئل عن الرجل قطعت يده من 
المرفق كيف يتوضأ؟ قال (عليه السلام) يغسل ما بقى من عضده. و قد قدّمنا أن ظاهرها أن المراد بما بقى إِنّما هو الباقى من 
مرفقه و هو العضد بعد ما قطع بعضه أعنى الذراع. لأنّْ السؤال إنما هو عن قطع يده من المرفق» فلو كان أراد به قطع تمام المرفق 
ووعنون فيل المفيه رك هن القن لكاف الراتقية أن ةوك سم لعفي مقا اف ب ا 


و على الجمله: إِنْ الصحيحه ظاهره فى إراده قطع المرفق مع بقاء مقدار منه» و ليست ناظره إلى قطع اليد عما فوق المرفق» و عليه 
فعباره ابن الجنيد خارجه عما هو محل الكلام؛ أعنى قطع اليد عمّا فوق المرفق. 


و كيف كان فلا مستند للقول بوجوب غسل العضد بعد قطع تمام المرفق إلا أمران كلاهما غير قابل للمساعده عليه. 


أحدهما: إطلاق صحيحتى رفاعه و محمد بن مسلم المتقدمتين» لدلالتهما على الأمر بغسل المكان 


الذى قطع منه» أو بغسلهما أى اليد و الرّجل فى أقطعهماء من دون تعرض للمقدار الباقى من اليد فمقتضى إطلاقهما لزوم غسل 
العضد قيما إذا قطعت اليد عنما قوق المرققء لصدق أنه المكان الذى قطع منه و أنه يد الأقطع. فيشملها الأمر بالغسل فى قوله 
(عليه السلام) «يغسلهما). 


)١(‏ المختلف /١١٠١ :١‏ "لا. 


إفة فى ص //. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج له5 ص: 9 
[مسأله :١١‏ إن كانت له يد زائده دون المرفق وجب غسلها أيضاً] 


811 سيان 31 إن كانت لدرين واقدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد» و إن كانت فوقه؛ فان علم زيادتها لا يجب 
غسلها )١١‏ و يكفى غسل الأصليه .)١(‏ 


و يرده: أنْ القرينه القطعيه الارتكازيه فى الصحيحتين و غيرهما من الأخبار المتقدّمه مانعه عن انعقاد الاطلاق للروايات» و هى 
ارتكاز سوقها لأجل إثبات وجوب الغسل و ترتيبه على ما كان يجب غسله لولا القطع؛ دون ما لم يكن غسله واجباً كذلكك أى 
لولا القطع؛ كى يكون مفادها إثبات البدليه للواجب المتعذرء حتى أن ابن الجنيد (قدس سره) أيضاً لا يمكنه الالتزام بالإطلاق 
فى تلكك الروايات» لأن لازم ذلك أن يحكم بوجوب غسل الكتف مثا فيما إذا قطعت اليد من الكتفء لصدق أنه المكان الذى 
قطع منه. و هذا كما ترى لا يمكن الالتزام به. 


و ثانيهما: صحيحه على بن جعفر المتقدمه بدعوى دلالتها على الأمر بغسل العضد بعد قطع اليد من المرفق. 


و يردّه: ما قدمناه من أن ظاهرها بل لعل صريحها وجوب غسل ما بقى من المرفق الذى هو العضدء لا وجوب غسل العضد بعد 
قطع تمام المرفق كما إذا قطعت اليد عما فوق المرفق» إذ لو كان أراد ذلكك لوجب أن يقول: يغسل العضد مما بقى بعد القطع. 


إذن فما ذهب إليه المشهور من 


حكم اليد الزائده: 


]ذا "فر فالا حد نا انه عيبي “عصوار فلن بونعتوه لأن ننه الرانده قن تكو هما دوق المرفن» و قن تكر ذ ملا فرق المرفق: 


)١(‏ فى إطلاقه إشكال بل منع. 


أمّا إذا كانت من دون المرفق» فلا مناص من الحكم بوجوب غسلها سواء أ كانت أصليه بالمعنى الآتى فى الصوره الآتيه أم 
نانع واكذ متو الونخه فتدة ما استعطلورقاء ساءنا غو أذ تتشت "الآ نه المياركه و الزواناك و الا نجي كيده الأعوي» المقلاة 
المشتمله على قوله (عليه السلام) «و لا يدع شيئاً مما بين المرفقين إلى الأصابع إِلَا غسله؛ لزوم غسل اليدين من الأشاجع إلى 
المرافق بما لهما من التوابع و اللواحق» و من المعلوم أن اليد الزائده إما أن تكون أصليه أو تكون تابعه للأصليه. و على كلا 
التقديرين لا مناص من غسلهاء لعدم جواز ترك الغسل فى شىء مما بين الحدّين المذكورين فى الآيه المباركه و الروايات» و 
لعل هذا ظاهر. 


و أما إذا كانت مما فوق المرفق» فقد ذكر لها فى كلام الماتن صور: 


وذلك لأنها قد تكون أصليه تساوى اليدين الأخريين فى جميع الآثار المترقبه منهماء من القوّه و البطش و الإعطاء و الأخذ و 
غيرها من آثارهماء و قد حكم (قدس سره) فيها بوجوب غسل الزائده مع اليد الأوّلِيه الواقعتين فى أحد الجانبين من اليمين أو 
اليسار» و بجواز المسح بأيه منهما شاء. 


وما أفاده (قدس سره) هو الصحيح, لإطلاق قوله عرٍّ من قائل فَاغْسِلُوا وجوهَكم وَ أَبِدِيَكمْ 1١‏ و غيرها متا دل على الأمر بغسل 
اليد فى الوضوء, لأنها يد حقيقيه و أصليه. 


و نسبتها مع اليد الأخرى متساويه على الفرض فلا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى من غير مرجح, و كونها زائده إنما هى 
بالنسبه إلى الخلقه الأصليه؛ فلا ينافى كونها أصليه بالإضافه إلى شخص المكلف. إذن فلا وجه لاختصاص الحكم بإحداهما 


دون الأخرى. 


وقد يقال بعدم وجوب الغسل فى إحداهما أعنى اليد الزائده و اليد الأوليه الواقعتين فى أحد الجانبين من اليمين أو اليسار و 
ذلك لوجهين: 


أخذاهما: أن الوراحن تكسما ستفاد مق الأخبار الوارده قى الوضوء:إنما هو عسل 


000 المائده ه: 5. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 04 


الوجه و اليدين دون الأيادى الثلا.ث أو الأأربع و نحوهماء فلو حكمنا بوجوب غسل اليدين الموجودتين فى جانب واحدء للزم 
الحكم باعتبار غسل الأيادى الثلادث أو الأ-كثر فى الوضوء. و هو على خلا.ف ما نطقت به الروايات؛ بل و على خلاف الآيه 
المباركه؛ فإن الجمع الوارد فيها فى قوله عر من قائل وُجُوهَكَمْ وَ أَدْدِيَكُمْ إنما هو بلحاظ آحاد المكلفين: و معناه أن كلا يدل 
يديه و وجهه لا أن كلاً يغسل وجهه و أياديه الثلاث أو الأربع و نحوهما. 


و يندفع هذا الوجه بأن اشتمال الأأدله على اليدين إنما هو من جهه كونها ناظره إلى الأغلب و المتعارف فى الأشخاصء إذ 
الأغلت أن يكون للانسان يدان لا أكان :و لا نظر لها إلى نف وجوت العتيل فى البذ الزائده الت قد يتحقق فن بعقى المكلفين. 
و ثانيهما: أن اليد الواجب غسلها قد حددت فى الآيه المباركه بكونها إلى المرافق فلا تندرج فى الآيه المباركه إِنَا اليد المشتمله 


على المرفق» و اليد الزائده إنما يمكن الحكم وعتوك كايا م كا بإطلاق الآ-يه و غيرها من الأندله فيما إذا اشتملت على 
المرفق» 


و أما إذا لم يكن لها مرفق بأن كانت اليد عظماً واحداً متصلّاء كما قد يقال إن رجل الفيل كذلكء فلا مناص من الحكم بعدم 
وجوب غسلهاء لخروجها عن المحدود فإذا وصلنا إلى المرفق لدى الغسل فقد امتثلنا الأمر بغسل اليد من دون حاجه إلى غسل 
لعفيو الراك وحم 

وافيةه أق الدرفق إتمااذ كر فى الآديه المبا ركه هد المقتول دون وحري العمل وعوحهد للأوساظ المتعارفة ذوات الأيادى 
المشتمله على المرافق دون الفاقدين للمرافق» فاللازم فى اليد الفاقده للمرفق هو غسلها إلى حد المرفق فى الأشخاص المتعارفه» 
نظير ما إذا لم يكن للمكلف يد زائده. إِنَا أن إحدى يديه الأصليتين كانت فاقده للمرفق» فكما أن وظيفته هو غسل يده إلى حد 
المرفق فى الأشخاص المتعارفه فليكن الحال كذلكك فى من كانت له يد زائده. 


فالصحيح: أنّ اليد الزائده فى هذه الصوره أيضاً لا بد من غسلهاء كما يجوز المسح بأيه من اليدين شاء المكلفء لصدق أنها اليد 
اليسرى أو اليمنى حقيقه. هذا كله فيما إذا كانت اليد الزائده أصليه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: وك 


و إن لم يعلم الزائده من الأصليه )١(‏ وجب غسلهماء و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط؛ و إن كانتا أصليتين 
يجب غسلهما أيضاً و يكفى المسح بإحداهما. 


وقد لا تكون أصليه. كما إذا لم يشتركك مع اليد الأخرى فى الآثار المترقبه من اليد و قد حكم الماتن (قدس سره) بعدم وجوب 


و الصحيح أن يقال: إن اليد الزائده غير الأصليه قد لا تكون يداً حقيقيه» و إنما يكون مجرد لحم بصوره اليد فحسبء و فى هذه 
القورة لأ ع عملها فى الواقسوىة لآن 'الوؤاسيه ساهو 


غسل البد .دوق ما لا يكون كذلكك كما هو المفروظن فى المشأله: وقد تكون يدا تققد ولا يتاي منها الآثار المترشه .من اليذه 
وهذا كمافى يد المشلول لأنها يد حقيقيه ولا أثر لها من القوه و البطش و نحوهماء و لا نرى وجهاً لعدم وجوب غسلها فى 
الوضوء بعد ما فرضناه من أنها يد حقيقيه و يصدق عليها عنوان اليد حقيقه. و ذلك لإطلاق ما دل على وجوب غسل اليد فى 
الوضوء. اللَهمّ إِلَا أن يدعى الانصراف بدعوى أن اليد فى الآيه و الروايات منصرفه عما لا يترتب عليه الآثار المترقبه من اليد و 
لكنه انصراف بدوى ناش من قله وجودها أو من غلبه اليد الصحيحه و المتعارفه» و غلبه الوجود لا يكون منشأ للانصرافء هذا 
تمام الكلام فى هاتين الصورتين. 


)١(‏ هذه هى الصوره الثالثه من الصور التى ذكرها الماتن (قدس سره) فى اليد الزائده إذا كانت واقعه مما فوق المرفق» و ذكر أن 
الزائده إذا اشتبهت بالأصليه وجب الغسل فى كلتيهماء كما يجب المسح بهما من باب الاحتياط. 


وها أفادة (قدس سر قنما |5 "كاك لبك الداقده فيو الك و قوق أ تكردا حتريه آر كات ينا قوق و الكن ينا 
على عدم وجوب غسل اليد الزائده بحسب الكبرى متين؛ و ذلكك للعلم الإجمالى بوجوب الغسل فى إحداهما دون الأخرى و 
حيث إنها غير سميزه هما لا ب غنيلة ونحب الغسل :فى كلنا التدين تحصييلًا للعلع 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: كد 
[مسأله ؟1: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته] 


[807] مسأله 7: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته. إلا إذا كان ما كه معدودا من الظاهرء 
فإن الأحوط 


إزالقه انو إن كاف زاهدا علن التمارت وهيف ]لد كما آله لواش اظشار» قفبار :ما جديا ءظاف ا وسب غسله بعد إزاله 


الوسخ عنه .)١(‏ 


بالامتثال كما يجب المسح بكلتيهما من باب المقدمه العلميه. لأنه إذا اقتصر بالمسح بإحداهما لم يحصل له العلم بالمسح باليد 
الأصليه. لاحتمال أن لا يكون ما اقتصر به يداً أصليه» و المسح يغين اليك الأصلية مما لآ أثر له بهذا تفترق اليد الزائده المشتبهه 
بالأصليه عن اليدين الأصليتين» فإن الغسل و المسح فى الأصليتين واجبان بالأصاله لا لأجل كونهما مقدمه علميه و هذا ظاهر. 


و لكن الكلام فى صغرى ما أفاده (قدس سره) و أن اشتباه الزائده بالأصليه كيف يتحقق فى الخارج. و الظاهر أنه لا يتحقق فى 
الخارج أبداً» و ذلكك لأأن اليد الأصليه هى التى تشاركك خرف و اهيا ف تتا الحرفه مم ايان سو توه الطس و 
الأكل أو الكتابه بها و نحو ذلككء كما أن الزائده هى ما لم تكن كذلك,. و هذان أمران وجدانيان لكل أحدء فهل يعقل الشكك 
فى لمر اجداياء لاله 1 رأى أنها تشارك اليد الأصليه فيعلم أنها أصليه» و إذا رأى أنها ليست كذلكك فيعلم أنها زائده و لا 


الوسخ تحت الأظفار: 
)١(‏ الوسخ المتعارف هو الذى لا يخلو منه الأظفار عاده إِلّا فى من واظب على نظافتها. 


ثم إن الوسخ إذا كان فى محل معدود من البواطن بحيث لولا الوسخ أيضاً لم يجب غسل ذلك المحل لم يحكم بوجوب إزالته 
كما إذا كان فى داخل العين أو الأنف دون 


)١(‏ بل الأظهر وجوبها. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: 10 
[مسأله 17: ما هو المتعارف من غسل اليدين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل] 


[80] مسأله :١‏ ما هو المتعارف بين العوام من 


غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل (1): 


موضع التقليم و نحوه» لوضوح أن الإزاله مقدمه لغسل المحل» و لا يجب غسل البواطن» و هذا ظاهر. على أن السيره المستمره 
جاريه من المتدينين على التوضؤ من دون إزالته» كما أن الأخبار غير متعرضه لوجوبهاء و من ذلكك يظهر أن الشارع لم يهتم 
بازالته و إِلَا لورد الأمر بها فى شى ء من الروايات لا محاله. 


و أما إذا كان فى محل معدود من الظواهر فلا ينبغى التأمل فى وجوب رفعه و إزالته لأن المحل الواقع تحته مما يجب غسله فى 
الوضوء بمقتضى إطلاق الأدله» و لا يمكن غسله إِلَا بإزاله وسخه. و كون الوسخ قائماً مقام ذلكك المحل فى كفايه وصول الماء 
إليه يحتاج إلى دليل» و لا دليل عليه» و لم يحرز جريان سيره المتدينين على عدم إزاله الوسخ وقتئل. 


و دعوى أن المحل مستور بالوسخ فلا يجب غسل موضعه. مندفعه بأن الستر بالوسخ غير مسوغ لعد المحل من البواطن» و مع 
كون الموضع معدوداً من الظواهر لا مناص من غسله بمقتضى الأخبار المتقدمه. و قوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره و بكير: 
«ولا يدع شيئاً متما بين المرفقين إلى الأصابع إِنَا غسله» ١١‏ فان الخروج عن ذلكك يحتاج إلى دليل و هو مفقود كما عرفء هذا 
كله فى الوسخ غير الزائد على المتعارف. 


عا الزاتد ع الكفارق» كا إذا اشضل بالطو بعل وا تق شي منة على وجي أو ميد قلا شكال فن وتعرات: إزالتهمطلفا 
سواء كان فى محل الغسل أو موضع المسح لأنه مانع من وصول الماء إلى البشره و هو واضح. 


يعتبر فيه غسل اليدين من المرفقين إلى الأصابع بعد 


." ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ 7/88 :١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: 8 
[مسأله ؟1: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر] 


]8٠[‏ مسأله ؟1: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع )١(‏ و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً (؟) ما دام لم 
ينفصل و إن كان اتصاله بجلده رقيقه. و لا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلكك الجلده.؛ و إن كان أحوط )١١‏ لو عدٌ ذلكك 


اللحم شيئاً خارجياً و لم يحسب جزءاً من اليد (7). 


غسل الوجه؛ فغسل اليدين إلى الزند قبل غسل الوجه استحباباً ثم غسل اليدين من المرفقين إلى الزند غير كاف فى صحته. 
ما يقطع من لحم اليدين: 


)١(‏ لما أشرنا إليه فى مسأله وجوب إزاله الوسخ تحت الأظفاره من أن المعتبر فى صحه الوضوء إنما هو غسل ما ظهر من البشره» 


الباطن قبل قطعه إِلَا أنه صار من الظواهر بعد قطع اللحم فلا بدّ من غسله. 


(5) لأنه معدود من توابع اليدين و لواحقهماء و مقتضى قوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره و بكير: «لا يدع شيئاً من المرفقين 
إلى الأصابع إِلَا غسله» 1) لزوم غسل اليدين بما لهما من التوابع و الأجزاءء و معه لا يجب قطع الجلده ليغسل تحتهاء لأن غسل 
توابع اليد بمنزله غسل نفس البشره على ما هو الحال فى اللحم و الاصبع الزائدين فى اليد. 


بو لا 
(") كتب سيدنا الأستاذ (مدّ الله فى اظلاله) فى تعليقته المباركه على المتن: لا يتركك هذا الاحتياط» و السر فيه أن 


مقتضى الأدله الوارده فى المقام وجوب غسل البشره بالتمام فى كل من الوجه و اليدين؛ فاذا فرضنا أن فى اليد أو الوجه شىء 
يمنع عن وصول الماء إلى البشره من غير أن يعد جزءاً أو تابعاً لهما لدى العرفء فكفايه غسله 


(1) لا يترك ذلك. 
(1) الوسائل :١‏ 7/88/ أبواب الوضوء ب ١18‏ ح ". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: /4 
[مسأله 10: الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهه البرد إن كانت وسيعه يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها] 


[008] مسأله :١0‏ الشقوق التى تحدث على ظهر الك من جهه البرد إن كانت وسيعه يرى جوفها )١(‏ وجب إيصال الماء فيها 
(5) و إِلَّا فلا(" و مع الشكك لا يجب عملا بالاستصحاب و إن كان الأحوط الإيصال (©). 


عن غسل البشره المأمور به و قيامه مقامها فى ذلكك يحتاج إلى دليل» و هو مفقود. 
شقوق ظهر الكف: 

)١(‏ أى بسهوله و من دون علاج. 

(0) لأن جوفها وقتئذٍ من الظواهرء و قد مر أن الظواهر لا بدّ من غسلها فى الوضوء. 


() لأن الشقوق إذا لم تكن وسيعه على وجه يرى جوفها بسهوله لم يجب غسله لأنه من البواطن وقتئلٍ و الباطن لا يعتبر غسله فى 
الوضوءء و إن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفى الشق باليد أو بغيرها. 


(©) الظاهر أنه (قدس سره) أراد بذلكك خصوص الشبهه المصداقيه, إذ لا تحقق للشبهه المفهوميه فى أمثال المقام» و على فرض 
تحققها فهى من الندره بمكانء و عليه فلا مانع من العمل بالاستصحاب كما أفاده الماتن (قدس سره) و ذلك لأن عنوان الباطن 
و إن لم يؤخذ موضوعاً لأىّ حكم شرعى ولا قيداً له فى شىء من النصوص و لكن ورد فيما رواه زراره الأمر بغسل ما ظهرء 
حيث قال (عليه السلام) «إنما عليكك أن تغسل ما ظهرا 


"1١‏ و علل فى جمله من الروايات عدم وجوب الاستنشاق و المضمضه فى الوضوء بأنهما من الجوف )»"«١‏ و بذلكك أصبح كل من 
عنوانى الجوف و ما ظهر موضوعين لوجوب الغسل و عدمه.؛ و بما أن جوف الشقوق الذى نشكك فى أنه من 


.8 أبواب الوضوء ب 79 ح‎ /6”١ :١ الوسائل‎ )١( 
.17 03٠١ 4 أبواب الوضوء ب 59 ح‎ /677 :١ الوسائل‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 5 
[مسأله 1#: ما يعلو البشره مثل الجدرى عند الاحتراق ما دام باقباً يكفى غسل ظاهره] 


[802] مسأله 1: ما يعلو البشره مثل الجدرى عند الاحتراق ما دام باقياً يكفى غسل ظاهره )١(‏ و إن انخرق» و لا يجب إيصال 
الماء تحت الجلده؛ بل لو قطع بعض الجلده و بقى البعض الآخر يكفى غسل ظاهر ذلكك البعض.ء و لا يجب قطعه بتمامه و لو 
ظهر ما تحت الجلده بتمامه» لكن الجلده متصله قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتهاء و إن كانت لازقه يجب رفعها أو 
قطعها. 


البواطن معدود من الجوفء و لم يصدق عليه عنوان «ما ظهر) قبل الانشقاق» فاذا شككنا فى ذلكك بعد ظهور الانشقاق فمقتضى 
الاستصحاب أنه الآن كما كان: فهو بمقتضى الأصل من الجوف بالفعل فلا يجب غسله؛ هذا كله فيما إذا كانت الشبهه مصداقيه. 


وأمّا إذا كانت مفهوميه. فلا مناص من غسل جوف الشقوق فيما إذا شككنا فى أنه من البواطن أو لاء و ذلكك لما قررناه فى 
الشكف فى إحاطة الشعر بالوحه مق أن مقتضى إطلاق الأدله الآمره عسل الوجة و اليدين إتما هق وجوت غسل البقتره من المرافق 
إلى الأصابع و من القصاص إلى الذقنء فاذا ورد عليه تقييد و دار أمره بين الأقل و الأكثر فإنما نرفع اليد عن إطلاق تلكك 


الأدله بالمقدار المتيقن من دليل التقييد و هو الشعر الذى علمنا باحاطته أو الموضع الذى قطعنا بكونه من الجوف و أما فى موارد 
الشكك فى الخروج كالشكك فى الإحاطه أو الجوف فالمحكم إطلاق الأدلّه أو عمومهاء و هو يقتضى وجوب الغسل فى المقام» و 
ذلكك لما بئناه فى محلّه 419 من أن إجمال المخصص لدورانه بين الأقل و الأكثر لا يسرى إلى العام؛ بل إنما يخصصه بالمقدار 
المتيقن» و فى موارد الشكك يرجع إلى عموم العام. 


مأ بعلو البشره عقل الاستراق: 


)١(‏ لصدق أنه مما ظهر من البشره دون جوفه و ما تحته و إن انخرق, و كذا الحال فيما إذا قطع بعض الجلده المتصله باليد أو 
بغيرها و هى تلتصق بالبشره تاره كما إذا كانت 


.18١ فى المحاضرات فى أصول الفقه ه:‎ )١( 
134 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص:‎ 
ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه]‎ :١// [مسأله‎ 


[8017] مسأله 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه )١(‏ و إن حصل البرء» و يجزئ غسل ظاهره و إن 
كان رفعه سهنًا. و أمّا الدواء الذى انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزله الجبيره 2١١‏ يكفى غسل 
ظاهره. و إن أمكن رفعه سهوله وجب (). 


[مسأله 14: الوسخ على البشره إن لم يكن جرماً مرئبَاً لا يجب إزالته] 
[804] مسأله 18: الوسخ على البشره إن لم يكن جرماً مرئئاً لا يجب إزالته و إن كان عند المسح بالكيس فى الحمّام أو غيره 


يجتمع و يكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشره؛ و كذا مثل البياض الذى يتبتين على اليد من الجص أو النوره إذا كان يصل 
الماء الى ما تحته» و يصدق معه غسل البشره. نعم لو شكك فى كونه حاجباً أم لا وجب إزالته (*). 


رطبه» و تنفصل عنها اخرىء و لا تعد من توابع اليد و البشره. و ما تحتها من الظواهر التى ترى من دون علاج» فيجب غسل ما 
تحتها برفع الجليده أو قطعها فيما إذا التصقت بالبشره. 


(1) و نظيره القير الملصق بالبشره؛ و يأتى تفصيل هذه المسأله فى المسأله الرابعه عشره من أحكام الجبائر إن شاء اللّه «؟» و قد 
ذكر الماتن هناكك أنه إذا كان شى ء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و 
مشقه لا تتحمل مثل القير و نحوه يجرى عليه حكم الجبيره و الأحوط ضم التيمم أيضاًء و لنا فى إطلاق كلامه نظر يأتى تفصيله 
هناك. نعمء الأمر فى خصوص الدواء كما أفاده للنص الوارد على 


بااسيو افكك فى مله إة قات الله 
الأوساخ على البشره: 


(©) الأوساخ المتكونه فى البشره على أقسام: 


)١(‏ يأتى حكم ذلكك فى بحث الجبيره. 


(؟) فى المسأله [208]. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: ١‏ 
[مسأله 19: الوسواسى الذى لا يحصل له القطع] 


[204] مسأله 4 الوسواسى الذى لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف .)١(‏ 


الأوّل: الوسخ الذى لا يرى وجوده على البشره إلا بعلاج كالدلكك و نحوه. و لا ينبغى الإشكال فى عدم وجوب إزالته حينئذٍ» لأنه 
من الأعراض و ليس من قبيل الأجرام و الأجسام المانعتين عن وصول الماء إلى نفس البشره. 


الثانى: الوسخ الذى يرى على البشره من دون أن يكون له جرم و جسم بحسب النظر العرفى المسامحى» بل إنما يعد من 
الأعراض الطارئه عليه؛ كالبياض يتراءى على اليد من استعمال الجص و النوره و أمثالهماء و هذا أيضاً لا تجب إزالته» لعدم كونه 
مانعاً عن صدق غسل البشره لدى العرفء لأن المفروض عدم كونه من قبيل الأجرام لدى العرفء فاذا صبّ الماء على اليد مثلًا و 
عليها شى ء من ذلكك الوسخ صدق أنه قد غسل البشره» و مع صدق ذلكك لا ملزم لإزالته كما مرّ. 


الثالث: الوسخ الذى يرى على البشره و له جرم و معدود من الأجسام لدى العرف, و لكن لا يمنع عن وصول الماء إلى البشره» و 
هذا أيضاً كسابقه لا تجب إزالته فإن المأمور به إنما هو غسل البشره. و مع فرض تحقّقه و صدق أنه غسل بشرته لا وجه لوجوب 
إزاله الوسخ لأن الإزاله مقدمه للغسل المأمور به و إيصال الماء إلى البشره» و المفروض أنه متحقق من دون حاجه إلى الإزاله» و 
هذا كما فى الثوب الرقيق الموجود على اليد أو البدن أو سائر مواضع الوضوء فيما إذا 


لم يمنع عن وصول الماء إلى البشره فلا يجب نزع الثوب وقتئذٍ» لصدق غسل البشره عند صب الماء على الثوب, و الوسخ غير 
الماقر عق وصول الماء إللى البشره كالعرب المذاكوو.: 


الرابع: الوسخ المرئى المعلوم مانعيته عن وصول الماء إلى البشره أو محتملهاء و فى هذا القسم تجب الإزاله حتى يحرز وصول 
الماء إلى البشره و يقطع بتحمّق المأمور به. 


وظيفه الوسواسى: 


41و الوه قن ذلك مضانا إلى النين عن العمل على الوسوالين قن الروايات: 013 


.١18 الوسائل 8: 577/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب‎ )١( 


[مسأله :!١‏ إذا نفذت شوكه فى اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها] 


]2٠١[‏ مسأله ٠‏ إذا نفذت شوكه فى اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجهاء إلا إذا كان محلها على فرض 


الإخراج محسوباً من الظاهر .)١(‏ 


و أن العمل على طبقه إطاعه الشيطان فلا يصح توصيف الوسواسى بالعقل ١١‏ أن الوسواسى لا يجب عليه الجزم بالامتثال» لعدم 
جريان الاستصحاب و لا قاعده الاشتغال فى حقه. 


أما عدم جريان الاستصحاب. فلأن الشكك المعتبر فى جريانه كما فى قوله (عليه السلام) «لا تنقض اليقين بالشكك» »7١‏ منصرف 
إلى الشكك العادى المتعارف لدى الناس و لا يشمل الشكوك النادره الخارجه عن المعتاد. فلا مجال لاستصحاب الحدث أو 


و أمَا عدم جريان القاعده فلأنٌ العقل إنما استقل بلزوم الامتثال النقلاق :دوق ها بعك عملا سفيائاً لدى التأس+ إذن لا بد عله 
تحصيل الجزم بالامتثال» بل يكفى فى حقه الامتثال الاحتمالى و إن لم يكن هناكك نهى عن العمل على الوسواسء نعم إذا كان 
شك الوسواسى شكاً متعارفاً كما إذا وقف تحت المطر فأصابت وجهه قطرات فشكك فى أنها هل وصلت إلى جميع أطراف 
الوجه 


أو يحتاج غسل تمام الوجه إلى إمرار اليد عليه وجب الاحتياط فى مثله لا محاله. 


(1) كما إذا كانت الشوكه كالمسمارء بأن كان أحد طرفيها أوسع على نحو لا يدخل الجوف بل يلتصق بظاهر البشره الواجب 
غسله و يستر مقداراً منه» أو دخلت الشوكه منحنيه كالمسمار المنحنى لا مستقيمه على نحو بقى مقدار منها فى الخارج و ستر 
الظاهر على نحو لا يصل الماء إليه» أى إلى الظاهر الذى وقع تحت الشوكه. و المناط أن 


0 
)١(‏ كما فى صحيحه عبد الله بن سنان المرويه فى الوسائل :١‏ *2/ أبواب مقدمه العبادات ب ١٠ح .١‏ 
(0) الوسائل /١8 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب ١ح .١‏ 


موسوعه الإمام الخوئى, ج هه ص: ٠١7‏ 
[مسأله ١؟:‏ يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاه الأعلى فالأعلى] 


]81١[‏ مسأله :7١‏ يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاه الأعلى فالأعلى )١(‏ لكن فى اليد اليسرى لا بد أن يقصد 0١١‏ الغسل حال 
الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديدء بل و كذا فى اليد اليمنى إلا أن يبقى شيثاً من اليد اليسرى ليغسله باليد 
اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبه من ماء الوضوء (9). 


ايكون مكل الشوكعه هندودا من الحركوالاطن التق لأ يعن غبيله فى الو هيوه 

)١(‏ بأن يدخل المرفق أُوَلَا ثم يرمس اليد إلى آخرها مره واحده أو تدريجاً. 

الوضوء الارتماسى: 

(؟) فى المقام كلامان: أحدهما: أصل جواز الارتماس فى الوضوء. و ثانيهما: كفايه قصد الغسل حال الإخراج و عدمها. 


أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغى الاشكال فى جواز التوضؤ بالارتماسء لإطلاقات الأدله الآمره بالغسل فى الوضوءء و عدم قيام دليل 
على المنع عن ذلكء و هى كافيه فى الحكم بالجواز. 


و أمَا المقام الثانى: فالصحيح أن الاكتفاء بما أفاده الماتن (قدس سره) من 


قصد الغسل حال الإدخراج غير صحيح, و ذلكك لأ-ن الظاهر من أىّ أمر متعلق بأى فعل من أفعال المكلفين إنما هو الإيجاد و 
الاحداث» أعنى إيجاد متعلقاته و إحداثه بعد ما لم يكن دون الإبقاء و الاستمرار» و بما أن المكلف قد وضع يده على الماء و 
زمنها نه ند تحن فته العسدل لمخالنى هذا إن كان عبدلؤيكيي الاكاد والاخداك: إلا المعى كوتس الرفوة 
لأن المكلف لم يقصد به الغسل المأمور به على الفرض و إنما نوى الغسل المأمور به فى الوضوء حال إخراجها من الماء؛ أو 
يقصد ذلك بتحريكها و هى فى الماءء و هذا أيضاً لا كلام فى أنه غسل لليد حقيقه غير أنه غسل 


)١(‏ فى تحقق مفهوم الغسل بذلكك إشكال. 


إبقاتئ ف إنقاك نفس الخادك أؤذا رين التداقن لمانو لنن إبخاذا وا]جق 0 العمل غير الع المففق أذ جإفجال النافين 
الماء و هذا ظاهر و قد فرضنا أن المأمور به إِنّما هو إيجاد الغسل و إحداثه لا إبقاؤه و استمراره. 


و من هنا استشكلنا فى الغسل الترتيبى بتحريكك الجانبين فى الماء. و إن كان المعروف صحه ذلكك و كفايته» وقد ذكرنا فى 
وجهه أن المأمور به فى كل من الغسل و الوضوء إنما هو إيجاد الغسل و إحدائه» و لا يكفى إبقاؤه و استمراره» و مع فرض أن 
التكلف من ظحل الجايدر تيعقق السب :ماه قو نيه ]انس كن عافن وهو قن اماق ان ذلك عسل ان استمرارا الس 
الخادث أؤلالا مادا للفسل :دنا بله: 


والذى يكشف عما ذكرناه أنه لو 


أمرنا بالغسل مرتين فى مثل اليد و الأموانى و غيرهما لم يمكننا الاكتفاء فيهما بإدخال اليد فى الماء و إخراجها منهء بأن يكون 
الإخراج أيضاً غسلًا على حده كالادخال حتى يتحقّق بهما التعدّد فى الغسل المأمور به. ولا وجه له إِلَا ما أشرنا إليه آنفاً من أن 
الإخراج إبقاء للغسل الحادث بالإدخال أُوَلَاء لا أنه غسل جديد كى يتحمّق به التعدّد, و هذا ظاهر. إذن لا يمكن أن يقتصر فى 
الأوانى و نحوها مما يعتبر التعدّد فى غسله بإخراجها عن تحت الماء بعد إدخالها فيه أو يتحريكها و هى فى الماءء بل إدخالهما و 
إغراندهنا بعك اذا خيلا واحدا لدف العرفق: 


و على الجمله لا يمكن الفرار بذلككء أى بقصد الغسل حال الإخراج» عن محذور المسح بالرطوبه الخارجيه؛ بل لا بد فى تحقق 
المسح برطوبه الوضوء أن يبقى شيئاً من يده اليسرى بعدم رمسه فى الماء حتى يغسل الباقى بعد إخراج يده من الماء بيده اليمنى» 
لتكون الرطوبه من رطوبه الوضوء دون الرطوبه الخارجيه. 

نعم» لا مانع من الغسل الارتماسى فى الوضوء إذا لم يكن الغسل بقائياً و استمرارياً كما إذا قصد الغسل المأمور به من الابتداءء 
نعم يبتلى المكلف وقتئذٍ بمعضله كون المسح بالرطوبه الخارجيه فيما إذا رمس يده فى مثل الحوض و الحب و نحوهما أو 


غسلها بالمطر كما يأتى عليه الكلام فى التعليقه الآتيه فليلاحظ. 


[مسأله "": يجوز الوضوء بماء المطر] 


[811] مسأله 77: يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاه 
الأعلى فالأعلى؛ و كذلك بالنسبه إلى يديه. و كذلكك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه. و لو لم ينو من الأوّل 


لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله. و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاًء و 
كذا لو ارتمس فى الماء ثم خرج و فعل ما ذكر .)١(‏ 


الكو هاا سل: 


)١(‏ ظهر الحال فى هذه المسأله مما سردناه فى التعليقه المتقدمه و توضيحه: أنه لا إشكال و لا كلام فى صحه التوضؤ بماء المطر 
كما إذا قام تحت السماء حين نزول المطر و نوى من الابتداء أو بجريانه على وجهه أو يديه غسل الوجه أو اليدين المأمور بهما 
فى الوضوء مراعياً للأعلى فالأعلى. 


و إنما الكلام فيما إذا لم يقصد الغسل المأمور به من الابتداء» بل إنما قصد تنظيف وجهه أو تطهير يده مثلاء أو لم يكن له قصد 
أصنًا لغفلته. إَِّا أنه بعد ما جرى المطر على مواضع وضوئه قد مسح على وجهه أو غيره من مواضع الوضوء بيده قاصداً به غسل 
الوجه أو اليدين المعتبر فى الوضوءء و الإشكال المتقدم فى التعليقه السابقه يأتى فى ذلك بعينه؛ لأن المأمور به إنما الغسل 
الحادث بعد ما لم يكن و القطرات الموجوده على وجهه مثلًا من ماء المطر أو ماء الحوض بعد الخروج عنه إنما هى من توابع 
العم التساد كه اوترعه كدت الندر اد خسو اتيفم النابواى لم قدلا جه ندا دن عراز اسه علن الث اذ محال از ضوة يو 
إيصال الرطوبه إلى جميع جوانب البدن فى الغسل أو الوجه و اليدين فى الوضوء لا يعدٌ غسنًا بوجه. لأنه مفهوم عرفى يعرفه كل 
عارف باللسان؛ لبداهه عدم إطلاق الغسل عرفاً على إمرار اليد على البدن و نقل الرطوبات المائيه إلى أطراف البدن أو الوجه أو 
00 


والعجب عن بعض من 


قارب عصرنا حيث ذهب إلى كفايه مجرد قصد الغسل بعد الخروج عن الماء فى حصول الغسل المأمور به» من دون حاجه إلى 


موسوعه الإمام الخوئى, ج ه» ص: ٠١0‏ 
[مسأله 77: إذا شك فى شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلاء فالأحوط غسله] 


1ف انه 40 إذا شك ف شع أنهو القلاهت سن بمب غسيله أو الناتلى اك والأدرظة ضيه وله نا إذا كاف سابنا يد 
الباطن و شكك فى أنه صار ظاهراً أم لاء كما أنه يتعتّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثم شكك فى أنه صار باطناً أم لا .)1١(‏ 


إمران البنو مدعا أن الرظويات المافة الموكرده عاد بلاله من غار الخوفن أو النظن كاقية فى تمدق القينا نوالا نتن اتميال 
الزائد منها فى تحصيله و تحققه» إذن مجرد قصد الغسل و هى على بدنه كاف فى حصول الغسل المأمور به. 


وفيه: أن الغسل لدى العرف لا يطلق على القصد مع إمرار اليد على البدن أو مواضع الوضوء؛ فكيف بالقصد الساذج. لأسن 
الرطوبات الموجوده على بدنه إنما هى من توابع الغسل الحادث بالدخول تحت الماء أو بوقوعه تحت المطرء ولا يعد إيصالها 
إل جواي: اليد أو مععال الوضوء غلا ساد لدض الغريق» قبزتاكم ركنا 'مدرة القصيل: 


و على الجمله: أن الإخراج و التحريكك أو إمرار اليد و نحوها لا يعد غسلًا عندهم ولا أقل من الشكك فى صدق الغسل عليه و 
معه لا يمكن الاكتفاء به فى مقام الامتثال. ثم إن الوجه فى ذلكك كما تقدم هو ما أشرنا إليه من أن ظاهر الأوامر إنما هو إحداث 
المتعلق و إيجاده بعد ما لم يكنء لا أن الوجه هو اعتبار اليبوسه فى أعضاء الوضوء أو الغسل» لصحتهما مع رطوبه المحل. نعم 


يعتبر أن تكون الرطوبه السابقه أقل من الماء المستعمل فى المحل حتى لا تكون غالبه عليه» كما إذا فرضنا الماء الموجود على 
البخا “بين :قطراكة و كآن الساء المسستعمل اه قطركاق أو اكلاناءتقاذا كانت الرطويه المابقه أقل ابنة قي اغرر العم طبخ 
الوضوء» فالمناقشه فى صحتهما مستنده إلى عدم كون الإخراج أو التحريكك غسلًا حادثاً بعد ما لم يكن. 

الشكك فى كون الشىء من الظاهر: 


)١(‏ قد تكون الشبهه مفهوميه و لا كلام حينئذٍ فى وجوب الاحتياط» لما قدّمناه 


(1) و الأقوى عدم وجوبه إِلّا إذا كان سابقاً من الظاهر. 


من أن مقتضى الإطلاقات و العمومات وجوب الغسل فى كل شى ء قابل له بين الحدين أعنى القصاص و الذقنء أو المرفق و 
أطراف الأصابع» و قد خرجنا عن ذلكك فيما صدق عليه عنوان الجوف أو ما لم يظهر لأنه غير واجب الغسل بمقتضى الأخبار إذ 
قد ذكرنا سابقاً أن الباطن و إن لم يكن موضوعاً للحكم إِلَا أن مرادفه أعنى الجوف أو ما لم يظهر قد أخذ موضوعاً للحكم بعدم 
وجوب الغسل فى بعض الروايات الوارده فى المضمضه و الاستنشاق ١١‏ و غيرها فليلاحظء فاذا علمنا أن موضعاً من الجوف أو 
مرادفه فهو و إن شككنا فى ذلكك وجب الرجوع إلى مقتضى العموم و الإطلاق و هو وجوب الغسل كما مرّ. و لكن الماتن لم 
يرد بذلكك الشبهه المفهوميه؛ و إنما أراد الشبهه المصداقيه و الموضوعيه؛ و للشبهه المذكوره صور و أقسام. 


صور الشبهه الموضوعيه: الاولى: أن يكون للمشكوك فيه حاله سابقه» بأن كان من الظاهر الذى يجب غسله فى الوضوء, و لا 
إشكال حينئذٍ فى استصحاب بقائه على الحاله السابقه 


ووجوب غسله بمقتضاه. 


الثانيه: أن يكون له حاله سابقه على خلاف الصوره المتقدمه. كما إذا كان المشكوك فيه من الجوف وما لم يظهر و هو الذى 
لا يجب غسله فى الوضوء فهل يجرى استصحاب كونه من الجوف أو غير الظاهر حينئذٍ أو لا؟ فيه كلام» و الظاهر جريان 
الاستصحاب فى هذه الصوره أيضاً كما فى الصوره المتقدمه؛ و به يحكم على عدم وجوب غسله؛ هذا. 


وقد يقال بعدم الجريانء نظراً إلى أنه من الأ-صول المثبته» بدعوى أن المأمور به هو الطهاره و إثباتها باستصحاب كونه من 
الحرف :و الباطى يقد عل القرل بالأضل: الشف 


ودزكةة اق الطيناوة ما ان تكو هتواا ءاسا للرضون أغنى نثين المتلعن ب السسكية كنا اشح ذا التنساها ى فلن زنه لين 
ببعيد» و عليه لا مانع من جريان 


.١17 .4 أبواب الوضوء ب 59 ح ف‎ /6١ :١ الوسائل‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ل ص: ٠١7‏ 


استصحاب كونه من الجوفء لأننّ المأمور به حينئنٍ نفس الغسلتين و المسحتين» و من الظاهر أن نفى وجوب الغسل عن بعض 
المواضع لا يكون من المثبت فى شى ء. و لعله ظاهر» و إما أن تكون الطهاره أمراً بسيطاً و حكماً اعتبارياً شرعياً غير المسحتين و 
الغسلتين» و لكنه يترتب عليهما ترتب الحكم على موضوعهه و عليه أيضاً لا يكون الاستصحاب المذكور مثبتاًء لأنه أصل يجرى 
فى موضوع الحكم الشرعى حينئٍ» و به ينقح الموضوع للحكم بالطهاره» و أن الموضوع هو غسل غير الموضع المشكوكك فيه و 
تنقيح الموضوع بالأصل غير كون الأصل مثبتاً. 


نعمء إذا قلنا إن الطهاره أمر تكوينى واقعى و مترتبه على تلكك الأفعال ترتباً واقعياً قد كشف عنها الشارع؛ حيث لا 


سبيل لنا إلى إدراكهاء كان للمناقشه المذكوره مجال لأن استصحاب الجوف و الباطن لأجل إثبات لازمه التكوينى و هو الطهاره 
دن الأصنول الحفقه لك محاله» إلا أن القول بأن الطياره أمرواقيى عبغيف غابفه و لا يمك القودية: بل الطهاره غنواة لنفسن 
الغسلتين و المسحتين أو أنها حكم شرعى مترتب عليهماء و معه لا يكون الاستصحاب مثبتاً كما عرفت. 


الثالثه: أن لا يكون للمشكوك فيه حاله سابقه أصِلَّاء كما إذا كان مشكوكاً فيه من الابتداء؛ و فى هذه الصوره يبتنى الحكم بعدم 
وجوب غسل الموضع المشكوك فيه على القول بجريان الأصل فى الأعدام الأزليه» فإن مقتضى استصحاب العدم الأزلى عدم 
كون المحل المشكوك فيه من الظاهر الذى يجب غسله لأنه قبل أن يوجد لم يكن متصفاً بكونه ظاهراً لا محاله» فإذا وجد و 
شككنا فى أنه هل تحقق و وجد معه الاتصاف به أيضاً أم لم يتحقق فالأصل عدم تحقق الاتصاف به حتى بعد وجوده. و هذا 
نظير الاستصحاب الجارى فى الصوره الثانيه» غير أن العدم فيها نعتى و فى الصوره الثالثه أزلى» بمعنى أن المحل فى الصوره 
الثانيه كان موجوداً سابقاً و كان متصفاً بععدم كونه من الظاهرء فالمستصحب هو اتصافه بالعدم المعتر عنه بالعدم النعتى فى 
الاصطلاح. و أما فى الصوره الثالثه فلم يحرز اتصافه بالعدم بعد وجود المحل» و إنما نستصحب عدم تحقق الاتصاف المعلوم 
قبل وجوده؛ و هو الذى يعبر عنه بالعدم الأزلى فلاحظ. 


موسوعه الإمام الخوئى» ج ه» ص: ٠١8‏ 

[الثالث: مسح الرأس] 

اشاره 

الثالث: مسح الرأس )١(‏ بما بقى من البله فى اليد (5). 


الثالث من واجبات الوضوء: مسح الرأس 


)١(‏ لا إشكال و لا خلاف فى وجوب المسح و اعتباره فى الوضوء بين المسلمين» بل 


هو من الضروريات عندهم, و قد دل عليه الكتاب و السنه و أمر به سبحانه بقوله وَ امْسَحُوا برُؤْسِكَمْ وَ أَرْجَلَكمْ "١‏ و إنما الكلام 
و الخلاف فى بعض خصوصياته على ما يأتى عليها الكلام. 

(1) المعروف بين الإماميه وجوب كون المسح بنداوه ماء الوضوءء و عدم جواز المسح بالماء الجديد, و لم ينقل فى ذلكك 
خلاف إِلَا من ابن الجنيدء حيث نسب إليه القول بجوازه بالماء الجديدء و لكن العباره المحكيه عنه غير مساعده على ذلككء فانّ 
ظاهرها أنه قد رخص فى المسح بالماء الجديد فيما إذا لم تبق من بله الوضوء شىء فى يده أو فى غيرها مع الاختيار أو بلا 
اختيار و لم يجوّز المسح بالماء الجديد عند وجود البله من ماء الوضوء .""١‏ 


و كيف كان يدل على ما سلكه المشهور أمور: 


منها: الروايات الحاكيه لوضوء النبى أو الوصى» حيث صرحت بأنه (عليه السلام) مسح رأسه و رجليه بالبله الباقيه من ماء الوضوءء 
ففى صحيحه زراره «... و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببله يساره و بقيه بله يمناه» 9*) و فى صحيحه زراره و بكير (... ثم مسح 
رأسه و قدميه ببلل كقّهء لم يحدث لهما ماء جديداً) 06٠‏ إلى غير ذلكك من الروايات البيانيه. و قد ذكرنا سابقاً أن هذه الروايات 


إنما وردت لبيان ما يجب فى الوضوء و ما هو وظيفه المتوضئ فى الشريعه المقدسه؛ و على ذلكك فكل ما ذكر فيها من 


000 المائده ه: 5. 


(١؟)‏ و عبارته المحكيه فى المختلف ٠ /١7١8 :١[‏ كما يلى: إذا كان بيد المتطهر نداوه يستبقيها من غسل يديه» مسح بيمينه رأسه 
و رجله اليمنى و بنداوه اليسرى رجله اليسرىء و إن لم 


من لكك | لخد عاء ويد ار انهو توعلاه ونفن لخدا 1 
(*) الوسائل :١‏ 7881 أبواب الوضوء ب ١18‏ ح 7. 
() الوسائل :١‏ 7881 أبواب الوضوء ب ١8‏ ح ". 


القيود و الخصوصيات فهو محكوم بالوجوب ما لم يقم على خلافه دليل. 


و 0 إهتمام الرواه بنقل هذه الخصوصيه. اعنى عدم تمسحهم (عليهم السلام) بالماء الجديد فى رواياتهم» ففى بعضها (انه 
(صلى الله عليه و آله و سلم) لم يعدهما أى اليدين فى الإناء» )١١‏ و فى آخر: «لم يجدد ماءً» )3١‏ و فى ثالث: «لم يحدث لهما ماء 
ساديدا «” و هذا يكشف عن اهتمام الأئمه (عليهم السلام) لهذه الخصوصيه فى وضوءاتهم. 


و حيث إن الأفعال الصادره منهم (عليهم السلام) فى وضوءاتهم كانت كثيره كنظرهم (عليهم السلام) إلى السماء فى أثناء 
الوضوء أو إلى اليمين أو اليسار» أو تكلمهم بكلام أو غير ذلكك مما كان يصدر منهم (عليهم السلام) و لم يتصد الرواه لنقل شى 
ء من هذه الخصوصيات و الأفعال غير هذه الخصوصيه فتستكشف من ذلكك كشفاً قطعياً أن لهذه الخصوصيه مدخليه فى صحه 
اضوع فرج القروه المقل سه لا ميعاله. 


7 لا ل ل 
و منها: صحيحه عمر بن أذينه عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث طويل «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: 


لما اسرى بى إلى السماء أوحى الله إل يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدكك و طهّرها إلى أن قال ثم إمسح رأسكك بفضل 
ما بقى فى يدك من الماء و رجليكث إلى كعبيكث ...) 16١‏ فإنها ظاهره فى أن كل ما صنعه النبى (صِلَى الله عليه و آله و سلم) 
بأمر اللّه سبحانه فى 


تلك الصحيحه أمور واجبه المراعاه على جميع المسلمين فى وضوءاتهم؛ إذ لا يحتمل أن يكون ذلكك من خصائص النبى (صلَّى 
لل عليه و آله و سلم) و قد قدّمنا أن الأخبار البيانيه تدلنا على أن ما وجب على النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) فى وضوءاته 
قد وجب على غيره من المسلمين أيضاء و أن متابعته فى ذلك لازمه فان الله سبحانه لا يقبل وضوءاً غيره. إذن هذه الصحيحه 
تدلنا على أن المسلمين يجب أن يمسحوا رؤوسهم و أرجلهم يكذاوه ماه الزضؤي لآن الله:سيتاته قد اوبحت :كه عل الف 
(صلى الله عليه و آله و سلم) كما عرفت. 


.8 ح‎ ١18 أبواب الوضوء ب‎ //6٠ :١ الوسائل‎ )١( 
.٠١ أبواب الوضوء ب 18 ح‎ /88٠ :١ (؟) الوسائل‎ 
.١١ ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ /88٠ :١ الوسائل‎ )( 
." ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ //4٠ :١ الوسائل‎ )( 
٠١١ موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص:‎ 


لا 
و منها: صحيحه زراره قال «قال أبو جعفر (عليه السلام): إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزئكك من الوضوء ثلاث غرفات» واحده 


للوجه و اثنتان للذراعين» و تمسح ببله يمناكك ناصيتكك. و ما بقى من بله يمناكك ظهر قدمكك اليمنى» و تمسح ببله يسراكك ظهر 
قدمكك اليسرى» 0١‏ لأن جمله «و تمسح و إن كانت خبريه إلا أنها مستعمله فى مقام الإنشاءء فتدلّنا على وجوب كون المسح 
جلة الند هذا 


وقد يناقش فى دلالتها باحتمال أن تكون جمله «و تمسح" معطوفه على فاعل يجزئكك. و هو ثلادث غرفات» أى و يجزئكك 
المسح ببله يمناككء إذن تدلنا الصحيحه على أن المسح ببله اليد مجزى فى مقام الامتثال, لا أنه أمر واجب لا بدل له 


و هى على هذا موافقه لما ذهب إليه الإسكافى (قدس سره) من جواز المسح بكل من بله اليد و الماء الجديد, و لا دلاله لها على 
تعين كون المسح بالبله الباقيه من ماء الوضوء كما هو مسلكك المشهور. 


و يدفعه: أن الإضمار على خلاف الأصل و الظهور و ذلكك لأنه لا يمكن جعل و «تمسح) معطوفه على فاعل يجزئكك إلا بتأويلها 
بالمصدر أى و يجزرئك المسح. إذ لا معنى لأسن تكون الجمله الفعليه فاعلًاء فبما أن الإضمار على خلاف الأصل و الظاهر فلا 
يمكن المصير إليهء و لا مناص من إبقاء الجمله الفعليه على حالهاء و حيث إنها فى مقام الأمر و الإنشاء فلا محاله تدلنا على 
وجوب كون المسح بالبله الباقيه من ماء الوضوء. 

و منها: الأخبار الوارده فى من نسى المسح حتى دخل فى الصلاه أو لم يدخل فيها ثم ذكر أنه لم يمسح فى وضوئه؛ حيث دلت 
على أنه يأخذ من بله لحيته أو حاجبيه أو أشفار عينه إن كانت و إن لم يكن فى لحيته و نحوها بلل فلينصرف و ليعد الوضوء 


.)19 


و أمَا المسح بالماء الجديد فلم تدلنا عليه شى ء من تلكك الروايات. 


.7 ع8/ أبواب الوضوء ب ا"اح‎ :١ الوسائل‎ )١( 
.5١ أبواب الوضوء ب‎ /807:١ (؟) الوسائل‎ 


و أمَا ما نسب إلى ابن الجنيد من تجويز المسح بالماء الجديد فيمكن الاستدلال عليه بطائفتين من الأخبار: 


الطائفه الأولى: ما دلت على أن المسح بالماء الجديد هو المتعتن» بحيث لا يجزئ عنه المسح بالبله الباقيه من ماء الوضوءء و هى 
عده روايات و إليكك نضّها: 


0 
منها: صحيحه أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسح الرأس 


قلت: أمسح بما على يدى من الندى رأسى؟ قال: لاء بل تضع يدك فى الماء ثم تمسح .)١١‏ 


و منها: صحيحه معمر بن خلاد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) أ يجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: 
لاء فقلت: أ بماء جديد؟ قال برأسه: نعم) 07١‏ 


و منها: روايه جعفر بن أبى عماره الحارثى قال: «سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) أمسح رأسى ببلل يدى؟ قال: خذ لرأسكك 


ماء جديد|ا) .)0١‏ 


و لكن هذه الطائفه بما أنها مخالفه للضروره عند الشيعه و معارضه للأخبار المتواتره» أعنى الإخبار البيانيه الحاكيه عن وضوء 
النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و الوصى (عليه السلام) الداله على وجوب كون المسح بالبله الباقيه من ماء الوضوءء و لا أقل 
من استحباب كون المسح بتلكك البله أو جوازه بحيث لم يوجد قائل بمضمون تلكك الطائفه حتى ابن الجنيد (قدس سره) إذ لم 
ينقل منه وجوب كون المسح بالماء الجديد» بل إنما ينسب إليه جواز ذلكك فحسب. فلا مناص من حملها على التقته هذا. 


وقد يشكل الحمل على التقيّه فى صحيحه معمر بن خلا.د؛ لأجل اشتمالها على الأمر بمسح الرجلين على ما هو الدارج عند 
الشيعه الإماميه و العامه يرون وجوب غسلهماء و معه كيف يمكن حملها على التقتِهء لأنها مخالفه للعامه وقتئذٍ. 


.6 ح7١ أبواب الوضوء ب‎ /6504 :١ الوسائل‎ )١( 
.« ح7١ أبواب الوضوء ب‎ /6504 :١ الوسائل‎ )1( 
.8 ح7١ أبواب الوضوء ب‎ /65094 :١ الوسائل‎ )*( 
١١7 موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص:‎ 


والجواب عن ذلكك بأحد وجوه: 
الأؤل: أن المسح فيها محمول على الغسلء فإن العامه يرون صحه إطلاق المسح على الغسل. 


الثانى: أن المسح محمول على الموارد 


التى يجوز فيها المسح عند العامه. كالمسح على الخفين لمن فى رجله خف ولا يريد أن ينزعه للتوضؤ. 


الثالث: أن العامه بأجمعهم لم يفتوا بوجوب الغسل فى الرجلين» بل الكثير منهم 0١١‏ ذهبوا الى التخيير بين المسح و الغسل فيهماء 
نعم أئمتهم قائلون بتعيّن الغسل 1*١‏ ما عدا الشافعى 870 و أما سائر علمائهم الذين قد عاصروا الأئمه (عليهم السلام) أو كانوا 
بعدهم فكثير منهم قائلون بالتخيير. إذن لا تكون الروايه مخالفه للعامه فلا مانع من حملها على التقتّه و لا سيما فى الخبر الأخير» 
لأنه فى الحمل على التقتته أقرب من غيره و ذلكك لأن جمله من رواته عامى المذهب كما هو ظاهر. 


و كيف كان فهذه الطائفه ساقطه عن قابليه الاستدلال بها على ما ذهب إليه ابن الجنيد (قدس سره). 


و أما الطائفه الثانيه: فهى الأخبار الوارده فى من نسى المسح و تذكره فى أثناء الصلاه» و هى روايات ثلاثء اثنتان منها مطلقتان 


)١(‏ كالحسن البصرىء و محمد بن جرير الطبرى و أبى على الجبائى و غيرهم» حيث ذهبوا إلى التخيير بين المسج و الغسلء و 
أهل الظاهر ذهبوا إلى الجمع بينهما راجع عمده القارئ 7: 78 و فى تفسير الطبرى *: *8: الصواب عندنا أن اللّه تعالى أمر 
بعموم مسح الرجلين بالماء فى الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب فى التيمم» و إذا فعل ذلكك المتوضئ فهو ماسح 
غاسلء لأن غسلهما إمرار اليد عليهما أو إصابتهما بالماء» و مسحهما إمرار اليد أو ما قام مقامها عليهما. 


(؟) كما فى عمده القارئ 7: 778 و بدايه المجتهد :١‏ 17 10 و فى المغنى /18٠ :١‏ 11/8: غسل الرجلين واجب فى 


قول أكثر أهل العلم. 


(”) ففى اختلا.ف الحديث على هامش الام (مختصر المزنى) ص 588 و أحكام القرآن :١‏ 26 و هما للشافعى: غسل الرجلين 
كمال و المسح رخصه و كمالء أيّهما شاء فعل. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ل ص: ١١*‏ 


لدان العدية كم عرو باليكه الناقية عورا اضرم 


1 
أمَا المطلقتان» فهما صحيحه منصور قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن نسى أن يمسح رأسه حتى قام فى الصلاه قال: 


ينصرف و يمسح رأسه و رجليه) 1١‏ و صحيحه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل توضأ و نسى أن 
يمسح رأسه حتى قام فى صلاته» قال: ينصرف و يمسح رأسه ثم يعيد؛ "0 و نظيرهما صحيحه أبى الصباح قال: «سألت أبا عبد 
الله (عليه السلام) عن رجل توضا فنسى أن يمسح على رأسه حتى قام فى الصلاه؛ قال: فلينصرف فليمسح على رأسه و ليعد 
الصلاه) «* و هما كما ترى مطلقتان؛ لدلالتهما على الأمر بمسح الرأس من غير تقيبده بأن يكون بالبله الباقيه من ماء الوضوء 
فتشملان المسح بالماء الجديدء اللَّهِمَ إلا أن يدعى انصراف المطلق إلى المسح بالماء الجديد, لأنه الغالب فى مفروض الروايتين 
لغلبه الجفاف و ذهاب البله وقتئل. 


1 
و أمًا المصرحه بالجواز فهى ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى رجل نسى أن يمسح على رأسه فذكر و هو فى 


الصلاه؛ فقال: إن كان استيقن ذلكك انصرف فمسح على رأسه و على رجليه و استقبل الصلاه؛ و إن شكك فلم يدر مسح أو لم 
يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتله و ليمسح على رأسه. و إن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه) 


8 


1 
و ممما يدل على ما سلكه ابن الجنيد (قدس سره) إطلاق الكتاب و السنّه لأن الله سبحانه قد أمر بمسح الرأس فى قوله عزٍّ من 


قات و اعسكوا 1 «© ولم 


." أبواب الوضوء ب 8"اح‎ /68١ :١ الوسائل‎ )١( 


(0) الوسائل //٠ :١‏ أبواب الوضوء ب ” ح »١‏ ؟. ثم إن التعبير بالصحيحه فيما رواه أبو الصباح مبنى على أن يكون المراد 
بمحمد بن الفضيل الواقع فى سندها هو محمد بن القاسم ابن الفضيل الثقه فإنه كثيراً ما يعبر عنه بمحمد بن الفضيل» بل هو 
الظاهر منه فيما إذا كان الراوى عنه هو الحسين بن سعيدء لغلبه روايته عنه فليلاحظ. 


() الوسائل //٠ :١‏ أبواب الوضوء ب ” ح »١‏ ؟. ثم إن التعبير بالصحيحه فيما رواه أبو الصباح مبنى على أن يكون المراد 
بمحمد بن الفضيل الواقع فى سندها هو محمد بن القاسم ابن الفضيل الثقه فإنه كثيراً ما يعر عنه بمحمد بن الفضيلء بل هو 
الظاهر منه فيما إذا كان الراوى عنه هو الحسين بن سعيد, لغلبه روايته عنه فليلاحظ. 


() الوسائل /5/١ :١‏ أبواب الوضوء ب 57 ح 8. 
() المائده :5 . 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: ١١5‏ 


يقيد ذلكك بأن يكون المسح بالل اقشع ماء الوضوءة كما اث الأخان الامره بالمسح مطلقه و غير مقدّده بأن يكون المسح 
بالبله الباقيه من ماء الوضوء. 


و هذه وجوه ثلاثه للاستدلال بها على ما سلكه ابن الجنيد (قدس سره) و شىء منها غير صالح للاستدلال به كما لا يخفى. 


ما دعوى إطلاق الكتات و السئّهء فلآن الأمر و إن كان كذلك إِلَا أن هناك روايات واضحه بحسب الدلاله و الستد قد دلتنا 
على لزوم كون 


المسح بالبله الباقيه من ماء الوضوءء و بها نرفع اليد عن تلكك المطلقات على ما هو قانون حمل المطلق على المقيد فى غير المقام. 
منها: صحيحه زراره المتقدمه المشتمله على قوله (عليه السلام) «تمسح ببله يمناكك ناصيتكك» )١١‏ و منها: غيرها من النصوص 
فلي راجع . 


و أما الطائفه الثانيه؛ أعنى الأخبار الوارده فى من نسى المسح و تذكره فى أثناء الصلاه أو غيره؛ فلأن المطلقتين منها لا بد من 
تقيبدهما بما ورد فى خصوص هذه المسأله من لزوم كون المسح بالبله الباقيه من ماء الوضوء كموثقه 25 زراره عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) «فى الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل فى الصلاه. قال: إن كان فى لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه 
فليفعل ذلكك و ليصل» 30 فان مفهومها أنه إذا لم يكن فى لحيته بلل يكفى لمسح رأسه و رجليه لم يجز له الاستمرار فى الصلاه 
حتى يتوضأ وضوءاً ثانيا. 


و أمّا المصرحه بجواز المسح بالماء الجديد كما يجوز بالبله الباقيه» فيرد الاستدلال بها أنها وردت فى مورد لا يجب على 
المكلف أن يتوضا فيه» فان موردها الشكك فى الوضوء بعد الفراغ و بعد الدخول فى الصلاه؛ و قد دلّ النص الصريح على عدم 


وخوت 


.7 ع8/ أبواب الوضوء ب الاح‎ :١ الوسائل‎ )١( 


(0) عدّها موثقه يبتنى على القول بوثاقه القاسم بن عروه الواقع فى سندهاء أو يعد خبره صحيحاً نظراً إلى تصحيح العلامه (قدس 
سره) خبراً هو فى طريقه [كما فى منتهى المقال ه: 177 و لكن الأول لم يثبت و الثانى غير مفيد. 


(*) الوسائل /688١ :١‏ أبواب الوضوء ب 8" ح 6. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: ١١0‏ 


ويجب أن يكون 


على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزئ غيره ))١(‏ 


الوضوء وقتئدِء لأنه مورد قاعده الفراغ. و مع فرض عدم كون الشاك مكلفاً بالوضوء فأىٌ مانع من الالتزام باستحباب المسح بكل 
من البله الباقيه و الماء الجديد, و لكنّه غير ما نحن بصدهه من جواز المسح بالماء الجديد فى مورد يجب على المكلف الوضوء 
أعنى كفايه المسح بالماء الجديد فى مقام امتثال الأمر بالوضوء الواجب. 


فالمتحصل: أن ما ذهب إليه ابن الجنيد (قدس سره) من جواز المسح بالماء الجديد مما لم يقم عليه دليل» فالصحيح ما ذهب إليه 
المشهور من اعتبار كون المسح ببله ماء الوضوء. 


محل المسح فى الرأس: 


)١(‏ مقتضى إطلالق الآيه المباركه و الأخبار الوارده فى وجوب المسح على الرأس عدم الفرق فى ذلكك بين مقدّم الرأس و 
مؤخره أو يساره و يمينهء إِنَا أن الأخبار المتضافره دلتنا على عدم جواز التمسح بغير المقدم من الجهات. 

لإ 
منها: صحيحه محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) مسح الرأس على مقدّمه) ١١‏ و منها: غير ذلكك من الروايات» 


0 
و لكن ورد فى صحيحتين لحسين بن أبى العلاء ما يدل على خلاف ذلك, ففى إحداهما قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 


عن المسح على الرأس؟ فقال: كأنى أنظر إلى عكنه فى قفا أبى يمر عليها يده. و سألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه أو 
مؤخره؟ فقال: كأنى أنظر إلى عكنه فى رقبه أبى يمسح عليها» ١‏ و فى ثانيتهما: قال 


(1) الوسائل /6٠١ :١‏ أبواب الوضوء ب 77 ح 2١‏ ؟. 


(7) الوسائل /8١١ :١‏ أبواب 


الوضوء ب 77 ح 5. 


و الأولى و الأحوط الناصيه و هى ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهه .)١(‏ 


«قال 100 امسح على مقدّمه و مؤتحره) 1١‏ و قد توهم دلالتهما على جواز المسح بول ل اين لفيا 

و لكنهما مخالفتان لما ثبت بالضروره من المذهبء و لم يذهب أحد من أصحابنا إلى جواز ذلككء كما أنهما تنافيان الأخبار 
الداله على لزوم المسح بمقدمه. إذن لا مناص من طرحهما أو تأويلهما و حملهما على التقيّهه بل الصحيح أن الروايتين لا دلاله 
لهما على جواز المسح بمؤخر الرأس. و إِنْما ظاهرهما وجوب المسح على تمام الرأس من مقدمه و مؤخره كما هو مذهب 
المخالفين» حيث إن كلمه «واو» فى إحدى الروايتين لم يثبت كونها بمعنى «أوا بل ظاهرها إراده الجمع؛ كما أن قوله (عليه 
السلام) «يمسح عليها؛ لا يدل على أنْ المسح أمر جائز فى كل من مقدّم الرأس و مؤخّره؛ بل مقتضاه لزوم إمرار اليد على 
المؤخر أيضاً كالمقدم. 


و أما أن إمرار اليد على المؤخَر كاف فى صبحه الوضوء و لا يحتاج معه إلى إمرارها على المقدم, فلا يكاد يستفاد منها بوجه» و 
عليه لا مناص من حملهما على التقتّه لموافقتهما للعامه و مخالفتهما لما ثبت بالضروره من مذهب الشيعه. و لعل قوله (عليه 
السلام) «كأنى أنظر» إلى آخرهء إشاره إلى ذلككء إذ لو كان المسح على المؤخر واجباً أو جائزاً لصرح به فى مقام الجواب. 


الناصيه لا خصوصيه لها: 


)١(‏ أشرنا إلى أن الأصحاب (قدس سرهم) قد تسالموا على وجوب كون المسح على الربع المقدم من الرأسء و عدم كفايه 
المسح على سائر الجهات من المؤخر أو اليمين أو اليسارء إلَا 


أنهم قد اختلفوا بعد إنفاقهم هذا فى ان المسح هل يتعتّن أن يكون على خصوص الناصيه و هى عباره عما بين التزعتين أو يجوز 


بغيرها من أجزاء 


.8 أبواب الوضوء ب 77ح‎ /8١؟‎ :١ الوسائل‎ )١( 
١١7 موسوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص:‎ 


الربع المقدَّم أيضاً؟ 


وقد مال صاحب الجواهر (قدس سره) 0١١‏ فى أول كلامه إلى تعن خصوص الناصيه, و ذلكك لما ورد فى صحيحه زراره 
المتقدمه من قوله (عليه السلام) «و تمسح ببله يمناكك ناصيتكك» )”١‏ لأنها كما تقدّم ارو إن كانه سيل قيرف | لقنا 
مستعمله فى مقام الإنشاءء و هى جمله مستقله و غير معطوفه على فاعل يجزئكك, إذن تدلنا تلك الجمله على تعن المسح على 
:5 . 

ولمما ورد فى روايه عبد الله بن الحسين عن أبيه عن أبى عبد الله (عليه السلام) من قوله: «لا تمسح المرأه بالرأس كما يمسح 
الرجالء إنما المرأه إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنهاء و إذا كان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتها/ 
«©) و هما مقيدتان للأخبار المطلقه الداله على وجوب كون المسح بمقدّم الرأنء إلا أنه (قدمج مره ) عل فق لكف فى لخر 
كلا-مه و جوّز المسح بكل جزء من أجزاء الربع المقدم من الرأس»ء و جعل المسح على خصوص الناصيه أحوط و أولى, و 
أضاف أخيراً أن المسأله لا تخلو عن إشكالء هذا و فى المسأله احتمالات. 


اجعبالانك المسالهة الأنؤل: أ تقال فة قصوصن النامنه قتديما للزوافة المشدسي عن الأغاز التطلقه مو بات حل 
المطلق على المقيدء و ذلكك بناء على أن الطائفتين متنافيتان بحسب الابتداءء لأن الناصيه و مقدّم الرأس أمران أحدهما غير 


الآخرء فلا بل 


أن تجعل الروايتان مقيدتين للأخبار المطلقه كما هو الحال فى غير المقام. 


الثانى: أن يقال بجواز المسح على مطلق الربع المقدّم من الرأسء و بجعل المسح على خصوص الناصيه أفضل الأفراد هذاء و لا 
يخفى أنه إذا بنينا على تعارض الطائفتين و كون الناصيه و مقدّم الرأس أمرين متغايرين يتعتّن الاحتمال الأول لا محاله» و ذلكك 
لما 


.١7/8 :7 الجواهر‎ )١( 

(1) الوسائل :١‏ 88/ أبواب الوضوء ب الاح 7. 
(”*) فى ص .1١١‏ 

() الوسائل /8١ :١‏ أبواب الوضوء ب 77 ح ه. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ه» ص: ١1١8‏ 


حمّقناه فى محلّه من أن الجمع بين المطلق و المقيد بحمل الثانى على أفضل الأفراد خلاف القاعده و ما هو المتفاهم العرفى من 
الدليلين» فإن القاعده تقتضى حمل المطلق على المقيد كما عرفت. 

الثالث: أن يحمل مقدّم الرأس على الناصيه و يقال: إن الناصيه و مقدّم الرأس عبارتان عن أمر واحد و ليسا بأمرين مختلفين» إذن 
فلا تعارض بين الطائفتين» و ذلكك لأن الناصيه كما ذكره صاحب القاموس من أحد معانى المقدمه 0١١‏ و عليه يكون مقدّم 
ارأس تلا نم يطل لمر دوعا وهل رجنج عانق قن مقانقالمؤسر ]وا أده هد عمر و الناضية والكن اباصم نمه 
فيحمل المجمل على المبتين. 


الرابع: عكس الثالث» و هو حمل الناصيه على مقدَّم الرأس» بأن يقال إن الناصيه أمر مجمل فيحتمل أن يراد بها المقدم كما 
يحتمل إراده خصوص ما بين النزعتين فتحمل المجمل على المبين و يقال إن المراد بالناصيه مقدم الرأس» هذا. 


و لا يخفى أن الأحولى إذا بنينا على عدم التعارض بين الطائفتين هو الاحتمال الرابع بل هو المتعيّن على كل حالء و ذلك لأنَّ 


مين لا إجمال فيه إذ المقدّم من كل شىء إنما هو ما يقابل سائر الجهات من المؤخر و الأيمن و الأيسر و الناصيه مجمله لم 
يظهر المراد بها فنحملها على مقدم الرأس. 


و أمّرا ما تقدّم عن القاموس من أن الناضعة من عاق التقدم هه ادن أن ما ذكره صاحب القاموس خارج عما هو محل 
الكلام؛ لأنه إنما يفسر مطلق المقدّم و المقدّمه. و لم يفسر المتقدّم المضاف إلى الرأس بالناصيه. 


و ثانيً: أن من المحتمل قوياً أن يكون مراد صاحب القاموس من ذلك أن مجموع الجبهه و الناصيه من أحد معانى المقدمه لا 
الناصيه فحسبء لأنهما من الإنسان بمنزله مقدّمه الجيش للعسكرء و يشهد على ذلكك ما ذكره فى محكى عبارته حيث قال: 
مقدّمه الجيش متقدموه. و من الإبل وَل ما ينتج و يلقح و من كل شى ء أوّله و الناصيه و الجبهه «؟) انتهى. و ظاهر كلمه «واوا 
هو الجمعء و لم يظهر أنه أراد منها «أوا و كيف 


.187 :6 القاموس المحيط‎ )١( 
.187 :6 القاموس المحيط‎ )1( 
١١9 موسوعه الإمام الخوئى, ج ه» ص:‎ 


و يكفى المسمّى و لو بقدر عرض إصبع واحده أو أقل .)١(‏ 


كان فلم يثبت أن مقدم الرأس هو الناصيه؛ و حيث إن المقدّم مفهوم مبين لدى العرف و الناصيه مجمله فلا مناص من حملها 
على المبين» و الحكم بجواز المسح على مطلق الربع المقدم من الرأسء هذا. 


و هناكك احتمال خامس متحد بحسب النتيجه مع الاحتمال الرابع» و هو الحكم بإجمال كل من الناصيه و مقدم الرأس و سقوط 
كل واحده من الطائفتين عن الاعتبار و معه يحكم بجواز المسح على مطلق الربع المقدّم من الرأسء و كل ذلك لما عرفت من 


أن 


مقتضى إطلاق الآيه المباركه و الأخبار جواز المسح على كل جزء من أجزاء الرأس من المقدّم و المؤخر و اليمين و اليسارء إلَا 
نا علمنا خارجاً بمقتضى المخصص المنفصل عدم جواز مسح بالربع المؤخر ولا الأيسر ولا الأيمن من الرأس, و انحصر ما 
يجوز مسحه بخصوص الربع المتقدم منه» و بما أن المخصصء أعنى ما دل على انحصار محل المسح بالربع المقدم مجمل من 
حيث السعه و الضيقء إذ لم يظهر أن المراد منه خصوص الناصيه أو مطلق الربع المقدّم» و هو من المخصص المنفصلء فلا جرم 
سقط عن الاعتبار من هذه الجهه؛ فلا يمنع عن الرجوع إلى مقتضى العموم أو الإطلاق و هو يقتضى جواز المسح بكل جزء من 
أجزاء مقدم الرأسء سواء أ كان هو خصوص الناصيه أو المقدار الزائد عنهاء لأنه لم يثبت دليل مخصص بالإضافه إلى المقدار 
الزائد عن الناصيه من مقدم الرأس» هذا و مع ذلكك كله المسح على خصوص الناصيه أحوط و أولى كما ذكره الماتن (قدس 
سره) لأنها المقدار المتيقن مما يجوز المسح عليه من مقدم الرأس. 


(1) المعروف بين الأصحاب (قدس سرهم) أن المسح الواجب فى الوضوء إنما هو أقل مقدار يتحقق به المسح عرفا أعنى أول 
مراتب وجوده. بل المسأله إجماعيه. و عن بعضهم أن نقل الإجماع على ذلكك مستفيض: و يذل غليه إطللاق الكتانة الميجيد 
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0 1 
حيث أمر الله سبحانه بمسح الرأس بقوله عر من قائل وَ امْس وا برُؤْسِتكم ١١‏ و قد دلتنا الصحيحه الوارده فى تفسيره أن المراد 


مسح بعض الرؤوس لا جميعهاء فاذا علمنا بالمراد من الآيه المباركه بالصحيحه المفسره لها كما يأتى نقلها 


صحُ لنا التمسكك بإطلاق أمره سبحانه, لأنه أمر بمسح الرأس و هذا يتحمّق بأقل ما يتحمّق به المسح عرفا و إن كان أقل من 
عرض إصبع واحده. 


و أمًا الصحيحه المذكوره الوارده فى تفسير الآيه المباركه فهى التى رواها الصدوق (قدس سره) بإسناده عن زراره قال: «قلت 
الى جتر اك لكاي شري يبو [يو علمعيرادلع: إن المح يق اراس يمت اللي ققد كل فال : يا زراره 
قاله رسول الله (صلَى الل عليه و آله و سلم) و نزل به الكتاب من الله عر و جلّء لأن الله عر و جلّ قال فَاغُواويوَكُمْ فعرفنا 
أن الوجه كله ينبغى أن يغسلء : ثم قال و أَدْدِيَكُمْ إلى اللا ل 
إلى المرفقين» ثم فصل بين الكلام فقال و اش يعوا بوتكم فعرفنا حين قال برُوْيتكمْ أن المسح بم نبعض الرأس لمكان الباء» ثم 
وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و أَرْجُلكمْ إِلَى الْكغبئنٍ فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على 
بعضهماء ثم فشر ذلكك رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) للناس فضيعوه» الحديث .237١‏ 


و لكنها غير صالحه للاستدلال بها فى نفسها و استقلالها على المدعى بدعوى أنها مطلقه» و السر فيه: أن الصحيحه إنما سيقت 
لبيان عدم وجوب غسل الرأس بتمامه» و أن الواجب الذى صنعه رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) إنما هو مسح بعض 
الرأس فى مقابل العامّه القائلين بوجوب غسل الرأس بتمامه؛ كما يشير إليه قوله (عليه السلام) «فضعوه). 


0:60 المائده‎ )١( 
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موسوعه الإمام 


إذن لا إطلاق للصحيحه من حيث المقدار الذى لا بِدّ من مسحه. فلو كنا نحن و الصحيحه لاحتملنا أن يكون الواجب مسح تمام 
الربع المقدّم من الرأس أو تمام المؤخر مثلّاء فان مسح ذلك بتمامه أو ببعضه مما لا يمكن استفادته من الصحيحه. نعم إطلاق 
الآيه المباركه فى نفسها تام و لا مانع من الاستدلال به على التقريب المتقدم فلاحظ. 


بقى الكلام فى وجه استفاده التبعيض من الآيه المباركه؛ و أنه من جهه استعمال كلمه الباء فى التبعيض أو لأجل تضمينها معنى 
ذدن) أ ولأجل استعمالها: ف التتعيض مجازا أو لغير ذلك 'مَن الوجؤه و لكن تحقيق ذلكك هما لا بيترتب عليه ثمزة عسلية: لأن ما 
يهمنا إنما هو معرفه الأحكام الشرعيه و الصحيحه كما تقدم صريحه فى الحكمء و أن الواجب إنما هو مسح بعض الرأسء و أما 


أنه من أيه جهه فلا ثمره فى تحقيقه. 


نعم» أنكر سيبويه مجى ء الباء بمعنى التبعيض ١١‏ و عليه استند العلامه (قدس سره) فى إنكاره ذلكك كما حكى "١‏ و لكنه لا 
ينافى الصحيحه المتقدّمه لأنّ دلالتها على وجوب مسح البعض يمكن أن تكون مستنده إلى مجى ء الباء بمعنى التبعيض كما 
صرح النحاه بجوازه عدا سيبو به أو مستنده !لك التضمين أو المجازء و كيف كان لا إشكال فى دلاله الصحيحه على ذلكك. 


ويمكن أن يقال: إِنْ نظره (عليه السلام) فى قوله: «لمكان الباء» إلى أن استفاده التبعيض من الآ-يه المباركه إنما هى من جهه 
الإتيان بالباء و تغيير أسلوب الكلام لا أنها من جهه استعمال الباء فى التبعيض. إذن فالباء يدلنا على التبعيض, لا أنها مستعمله فيه» 
و بيان ذلكك: أن المسح و الغسل مما 


يتعدّى إلى المفعول بنفسه من دون حاجه إلى الاستعانه بالباء» فيصح أن يقال: فَاغْتَلوا وُجوهَكم وَ ديك كما فى الآديه 
المباركه وَ امْسَحُوا رؤوسكم وَ أَرْجُلْكمْء من دون الإتيان بالباء. فالإتيان بها مع عدم 


.19 السطر‎ ١50 كما حكى عنه فى مصباح الفقيه (الطهاره):‎ )١( 
.١127 :١ و التذكره‎ 177:١ و المختلف‎ 5١ 0*٠ :١ السطر 19» لاحظ المنتهى‎ ١150 (؟) حكى عنه فى مصباح الفقيه (الطهاره):‎ 
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الحاجه إلى إتيانهاء و تغيبر أسلوب الكلام يدلنا على أن المراد فى الأمر بمسح الرأس إنما هو مسح البعض» بخلاف الأمر بالغسل 
فى الوجه و اليدين فان المراد منه غسل الجميع دون البعض» هذا. 


و يحتمل قوياً أن يكون الوجه فى استفاده البعض من الآيه المباركه أمراً آخر وراء ذلكك كله و إن احتاج إلى العنايه فى الكلام. 


و تقريب ذلكك أن يقال: إن الماسح حقيقه و إن كان هو اليد و الممسوح هو الرأس. إِلَّا أن الإتيان بكلمه الباء و العنايه بذكرها 
فى الكلام يدلنا على أن المراد بالعكسء و أن الرأس جعل آله و سبباً لمسح اليد بمعنى أن الماسح هو الرأس و الممسوح هى 
اليد نظير قولنا: مسحت يدى بالحائط, فإن معناه أن الحائط قد صار سبباً لمسح ما بيدى من الرطوبه أو الدهن أو غيرهماء و هذا و 
إن كان على خلاف الواقع فى المقام إِنَا أن مقتضى العنايه الواقعه فى الكلام هو ما ذكرناه فيقال: إن الرأس صار سبباً لمسح ما 
بيد المتوضئ من الرطوبه فإذا صار الماسح هو الرأس يتعتين أن يكون المسح ببعضه لا بتمامه كما هو الحال فى المثال المتقدم» 


فإن صحه قولكك: مسحت يدى بالحائط غير 


متوقفه على مسح جميع الحائط باليد» بل يصح ذلكك بمسح اليد بشىء من الحائط. إذن فالمسح بالرأس بنفسه يقتضى المسح 
بالبعض لا بتمامه» هذا تمام الكلام فى هذه الصحيحه. 


و مما يدلنا على ما سلكه المشهور فى المسألهء صحيحه الأخوين أعنى زراره و بكيراً أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن 


وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى أن قال: «فاذا مسح بشى ء من رأسه أو بشى ء من قدميه ...) .01١‏ 


ومتسحيطينا الاخرق أيضاً عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال فى المسح: «تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت 
الشراكةة و إذا مسيحة قى امن رز اسك أو بشي 
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من قدميكك ما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» ١‏ فان مقتضى إطلاقهما صحه الاجتزاء بأقل ما يتحقق به المسح 
عرفاًء و عليه فلا دليل على أن يكون المسح بمقدار عرض إصبع واحده كما يحكى عن جماعه. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


وقد تصدّى بعض الأصحاب لتأويله بأنهم لم يريدوا بذلكك التحديد و إنما قصدوا به بيان أقل ما يتحمّق به المسمى, و يردّه: أن 
كلماتهم آبيه عن هذا التأويل» فقد حكى عن الشيخ فى التهذيب ما مضمونه: أنَا لو خلينا و أنفسنا لقلنا بجواز مطلق المسح و 
اكتفينا بمجرّد تحمّق المسمىء إِلَّا أن السنّه منعتنا عن ذلكك 7١‏ فان هذا الكلام كالصريح فى أن غرضه إنما هو تحديد المسح 
الواجب بالإصبع الواحده. 


وكيف 


كان فقد استدلوا على ذلكك بمرسله حماد عن أحدهما (عليهما السلام) «فى الرجل يتوضاً و عليه العمامه؛ قال: يرفع العمامه بقدر 
ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه) *". 


0 
و بما رواه عن الحسين قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) رجل توضأ و هو معتم فثقل عليه نزع العمامه لمكان البردء فقال: 


ليدخل إصبعه) فرق و يحتمل اتحاد الروايتين. 


و يدفع الاستدلال بهما على تقدير اعتبار سندهما أن إدخال الإصبع الواحده تحت العمامه للمسح ليس مستنداً إلى وجوب كون 
المسح بمقدار الإصبع الواحده؛ بل من أجل أنه أقل المقدار الميسور لدى المسحء إذ لا يتحقق إلا بإدخال الإصبع الواحده أو 
الإصبعين تحت العمامه لا محاله» فالإصبع الواحده أقل المبسور فى المسح فقوله (عليه السلام): «يرفع العمامه بقدر ما يدخل 
إصبعه) لا دلاله له على كونه مستنداً إلى وجوب كون المسح بمقدار الإصبع الواحده. 


و بعباره اخرى: لا كلام لنا فيما يتحمّق به المسحء و إنما الكلام فى المقدار الذى يجب 
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مسحه من الرأس. و لا دلاله للروايتين على أنه لا بدّ أن يكون بمقدار عرض الإصبع الواحده؛ هذا على أن الإصبع شبه المدورات 
كما أن الرأس أيضاً كذلككء و من الظاهر أن مسح باطن الإصبع الذى هو من قبيل المدور على ما يماثله مما يشبه بالمدورات لا 
يمكن أن يكون بمقدار عرض الإصيع الواحده كما أشار إليه المحقق الهمدانى (قدس سره) فى مطاوى كلامه »)١١‏ إذن الروايه 
لا دلاله لها على 


لزوم كون المسح بقدر عرض الوصبع الواحده. 


و أمًا وجوب كون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع مضمومه كما ربما يحكى القول به عن جماعه منهم الصدوق (قدس سره) 
فى الفقيه «7) فهو أيضاً كسابقه مما لا دليل عليه» و ما استدلوا به على ذلكك من صحيحه زراره قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) 
المرأه يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع» و لا تلقى عنها خمارها» 0 و ما رواه معمر بن عمر عن أبى 
جعفر (عليه السلام) قال: «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثللاث أصابع و كذلكك الرجل» «6"». مما لا يمكن المساعده عليه» 
لأسن الروايه الثانيه مضافاً إلى ضعف سندها بمعمر بن عمر إذ لم يوثق فى الرجال «8) إنما تدل على أن المسح بثلاث أصابع 
ىفن الرضوةة:واأما أنما موعن اعت دما هق لواحن :ف الرضوء أ شن ناقاة ركاف يمشفاد هنها أبذاء والحلة تعر عن 
مسح تمام الربع المقدم من الرأسء أو عن المسح بمقدار عرض إصبع واحده أو غير ذلكك من المحتملات, فلا دلاله للروايه 
على أن ذلكك هو المقدار الواجب مسحه بحيث لا يجزئ الأقل منه. و عليه لا بنّ من حملها على الاستحباب و كونه أفضل أفراد 


المسح. 


و من هنا يظهر الجواب عن الروايه الأولى أيضاًء لأنها و إن كانت صحيحه بحسب 


.”60 مصباح الفقيه ؟:‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 58. 

(*) الوسائل /8١8 :١‏ أبواب الوضوء ب 75 ح ". 
() الوسائل /8١8 :١‏ أبواب الوضوء ب 75 ح «. 
(0) راجع معجم رجال الحديث 19: 190. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: ١70‏ 


و الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع )١(‏ 


بل الأولى أن يكون بالثلاث (؟) 


السند إلا أنها قاصره الدلاله على هذا المدعىء لأن ظاهرها أن المسح بثلاث أصابع تحت الخمار مجزى فى مقام الامتثال؛ و أما 
أنه هو الواجب على نحو لا يجزئ الأقل منه فلا يكاد يستفاد منها أبداء و يحتمل أن يكون الاجزاء راجعاً إلى عدم إلقاء الخمار. 
و من ذلكك يظهر ضعف التفصيل بين الرجل و المرأه بالحكم بوجوب كون المسح بثلاث أصابع فى المرأه دون الرجل لصحيحه 


زراره المتقدمه؛ و ذلكك إذ قد عرفت أن الصحيحه لا دلاله لها على أن المسح بثلاث أصابع هو الواجب فى الوضوء حتى يكون 
دليلا على التفصيل بين الرجل و المرأه فيما يعثبر فى الوضوء. 


و بما سردناه يظهر أن ما ذهب إليه المشهور فى المسأله من أن الواجب إنما هو مسمّى المسح فى الوضوء سواء أ كان بقدر 
عرض الإصبع الواحد أو أقل منه هو الصحيح. و السيره الخارجيه أيضاً جاريه على ذلكك فلاحظ. 


أفضليِه المسح بعرض ثلاث أصابع: 


)١(‏ للروايتين المتقدمتينء و لا- يلزم أن يكون بالأصابع الثلاث» بل يكفى المسح بإصبع واحد إذا كان بمقدار عرض الأصابع 
الثلاث؛ لأن الظاهر من التقدير فى جميع الموارد أن" المظلوع فو تق هذا المقذا ره ون ندل الآله مط إذا قبل #ححت 
المشى عشره أمتار» فالظاهر منه أن المشى بهذا المقدار هو المطلوب للمولى من دون أن يكون للآله و السبب مدخليه فى ذلكك» 
فظاهر الروايتين مع قطع النظر عما يأتى بيانه أن المقدار الممسوح لا بدّ أن يكون بمقدار عرض الأصابع الثلاث» سواء أ كان 


أولويّه كون المسح بالثلاث: 


(0) و ذلكك لأنٌّ الظاهر من التقدير فى الروايتين 


و إن كان هو ما ذكرناه من أن 
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ومن طرف الطول أيضاً يكفى المسمى )١(‏ و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع (1) و على هذا فلو أراد إدراكك الأفضل 
ينبغى أن يضع ثلاث أصابع على الناصيه؛ و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفلء و إن كان لا يجب كونه 


الاعتبار بالمقدار دون الآله و السبب فلا خصوصيه للأصابع الثلاثء إِنَا أن هذا فيما إذا لم تقم قرينه على خلافه» و القرينه على 
الخلاف موجوده فى المقام» و هى أن المسح لا بدّ و أن يكون بواسطه اليد و لحاظ ذلكك يوجب ظهور التقدير فى إراده المسح 
فن المقدار المذ كور تفي الأصابع و اليد. 


وحيث إنكك عرفت حمل الروايتين المتقدمتين على بيان الفضيله و الاستحباب دون الوجوب. فلا جرم كان المسح بنفس 
الأصابع الثلاث أولى و أفضل. 
كفايه المسمى فى الطول: 


)١(‏ لعين ما قدّمناه فى كفايه المسمّى فى العرض من إطلاق الآيه المباركه و الروايات» لعدم التقييد فيهما بالمقدار الخاص» و قد 
ادعى بعضهم الإجماع على كفايه المسمّى فى الطولء و ذكر أن محل الخلاف إنما هو كفايه المسمّى فى العرض»ء و بعضهم 
ادعى الإجماع على عكس ذلكك فلاحظ. 


أفضليه كون المسح بطول إصبع: 


(؟) و السر فى ذلكك أن الروايتين المتقدمتين الدالتين على إجزاء المسح بثلاث أصابع فى الرأس كما يحتمل أن يراد بهما إجزاء 
ذلك المقدار بحسب العرض فقط كذلكك يحتمل أن يراد بهما إجزاء المسح بمقدار ثلاث أصابع بحسب كل من الطول و 
العرض. و من البديهى أن مقدار طول الأصابع الثلاث إنما هو مقدار طول الإصبع الواحد, و هذا إن تم فهو. و إِلّا فلا دليل 


على أفضليه كون المسح بطول إصبع واحده. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: ١717‏ 


كذلك فيجزئ النكس )١(‏ و إن كان الأحوط خلافه 1١‏ ولا يجب كونه على البشره إجزاء التكس فى مسح الرأس: 


)١(‏ نسب إلى المعروف عدم كفايه النتكس فى مسح الرأس» بدعوى أن المقدار المتيقن من المسح المأمور به فى الوضوء هو 
المسح من الأعلى إلى الأسفل و النتكس مشكوك الجوازء و مقتضى قاعده الاشتغال عدم جواز الاكتفاء به فى مقام الامتثال. 


و يردّه: أن النوبه لا تصل إلى الأصل العملى فى المسأله حتى يتكلم فى أن الأصل الجارى فى المقام هل هو الاشتغال أو البراءه» 
على ما قدمناه فى بعض الأبحاث السابقه من أنه لا مانع من إجراء البراءه عند الشكك فى اعتبار شى ء فى الوضوء, و ذلكك لأن 
مقتضى إطلاق الآيه المباركه و الروايات عدم الفرق بين المسح من الأعلى إلى الأسفل و النكسء و لم يقيد المسح فيهما بأن 
يكون من الأ-على إلى الأسفل؛ بل بعض الأخبار كالصريح فى عدم اعتبار كون المسح من الأعلى إلى الأسفلء و ذلكك 
كالروايتين المتقدمتين ١؟‏ الواردتين فى من يتوضأ و عليه العمامه» فإن الأسهل لمن أدخل إصبعه تحت العمامه لأجل المسح إنما 
هو أن يمسح رأسه نكساًء إذ المسح من الأعلى إلى الأسفل يحتاج إلى رفع العمامه زائداً على مقدار رفعها عند المسح نكساً و 


و دعوى: أن المتعارف مسح الرأس من الأعلى إلى الأسفل و هو يوجب انصراف المطلقات إلى الفرد المتعارف؛ مندفعه صغرى 
و كبرى: 


كنا عدي المترئ فلكة المتساو ف فى :عسل الوجه و التق و لين دافن الو شور إن كان عو لفسا فى هلي ل 
الأسفل كما ذكرء إِنَا أن 


الأمر فى المسح ليس كذلك قطعاًء إذ ليس المتعارف فيه هو المسح من الأعلى إلى الأسفل فحسبء بل كل من ذلك و النكس 


متعارفان. 


)١(‏ لا يتركك. 
6 عاد 


وأمّا بحسب الكبرى» فلأجل أن تعارف أحد الفردين و غلبته غير موجبين لانصراف المطلق إلى الفرد الغالب» فلو كان هناكك 
انصراف فلا إشكال فى أنه انصراف بدوى يزول بأدنى تأمل و التفات, فالمطلق يشمل الفرد المتعارف و غيره على حد سواءء 
هذا. 


0 
و أضف إلى ذلك صحيحه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ١لا‏ بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدير 0١‏ لأنها 
كالصريحه فى جواز المسح نكساً بلافرق فى ذلك بين مسح الرأس و غيره. 
1 

ولا يمنع عن الاستدلال بهذه الصحيحه روايته الأخرى بعين السند المذكور فى الصحيحه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا 
ارصن نوين ون 59 وذلك لأن وحده السند لا يقتضى الحكم بوحده رم أيذاء لجواز أن يكون حماد قد 
سمع عن أبى عبد الله (عليه السلام) روايتين: إحداهما عدم البأس فى مسح الوضوء مطلقا مقبلا و مدبراء و ثانيتهما: عدم البأس 
فى مسح القدمين مقبلًا و مدبراً. و لا نلتزم بمفهوم اللقب ليتوهم أن الحكم بكفايه المسح مقبلًا و مدبراً فى مسح القدمين دليل 
على عدم كفايتهما فى مسح الرأس حتى يتحقق التنافى بين الروايتين و عليه فهما روايتان لا بدّ من العمل بكلتيهما فى موردهماء 
هذا كله بناء على أن الراوى فى كلتا الروايتين هو حماد بن عثمان على ما هو الموجود فى الطبعه الأخيره من الوسائل. 


و أما بناء على أن الراوى فى الروايه الاولى 


هو حماد بن عيسى كما هو الموجود فى غير الطبعه الأخيره من الوسائل؛ و به صرح المحقق الهمدانى (قدس سره) 03 بل ربما 
يحكى عن بعض نسخ التهذيب أيضاًء فالأمر أسهل و أوضح لأنهما وقتئذٍ روايتان: إحداهما عن حماد بن عثمانء و ثانيتهما: عن 


.١ ح7١ أبواب الوضوء ب‎ /6508 :١ الوسائل‎ )١( 
.7 ح7١ أبواب الوضوء ب‎ /6508 :١ الوسائل‎ )1( 
.18 السطر‎ ١00 مصباح الفقيه (الطهاره):‎ )( 
١79 موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص:‎ 


فيجوز أن يمسح على الشّعر النابت فى المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و 
إن كان مجتمعاً فى الناصيه )١(‏ 


كى يتحمّق المعارضه بينهماء إذن لا بل من العمل بكل منهما فى موردهما. 


و نظير روايه حماد بن عيسى غيرها مما ورد فى جواز النكس فى مسح الرجلين» لوضوح أنها غير منافيه لصحيحه حماد بن عثمان 
الداله على جواز النكس فى مسح الوضوء. و على الجمله سواء صحت الطبعه القديمه من الوسائل» و لم يقع خطأ من النساخ, أو 
لم تصح بل كانت الطبعه الحديثه صحيحه و الراوى فى كلتا الروايتين كان هو حماد بن عثمان» و كان الخطأ و الاشتباه من 
النساخ, لا بدّ من الأخذ بكلتا الروايتين» و الاستدلال بالصحيحه قد وقع فى محله. هذا كله فى أصل جواز النكس فى المسح. 


و بعد ذلكك يقع الكلام فيما ذكره بعضهمء من أن المسح من الأعلى إلى الأسفل أفضلء و هذا بظاهره مما لا دليل عليه اللّهم نا 
أن يراد كونه أفضل بحسب العنوان الثانوى أعنى الاحتياط» و لا سيما إذا قلنا إن الاحتياط مستحبء أو 


أحرزنا سيره الأثمه (عليهم السلام) كما إذا علمنا أنهم كانوا مداومين فى وضوءاتهم بالمسح من الأعلى إلى الأسفلء فإن التأسى 
بالألثمه (عليهم السلام) أمر راجح و لا إشكال فى أنه أفضل من غيره إِنَا أن الكلام فى إحراز ذلكك و ثبوت سيرتهم (عليهم 
السلام) على ذلك. و دون إشاتها خرط القتاد. 


و أما ما عن بعضهم من الحكم بكراهه النكس فى المسح. فإن أراد بذلكك الكراهه فى العبادات بمعنى أقليه الثواب فقد عرفت 
صحته؛ لأ-ن المسح من الأ-على إلى الأسفل أفضل و أكثر ثواباً و أرجح من النكس و لو بالعنوان الثانوى» و إن أراد بالكراهه 
المرجوحيه فى نفسه فهو مما لم يقم دليل عليه. 

جواز المسح على الشّعر: 

)١(‏ المسأله متسالم عليها بين الأصحاب (قدس سرهم) بل هى من المسائل 


المووونة والوعة فت أن الرادن و مقديهى إن كان كالر جه و الف وغرهيا مق أسافي الأعمناء افيسا شين العدو :و الشرهه 
و الشعر خارج عنهما لا محاله» لأنه قد ينبت عليها الشعر و قد لا ينبت فلو كنّا نحن و الدليل الدال على وجوب مسح الرأس أو 
مقدّمه لحكمنا بلزوم مسح البشره نفسها و عدم كفايه المسح على الشعر النابت عليهاء و لكن القرينه الخارجيه دلّتنا على جواز 
مسح الشعر و أنه كمسح نفس البشره. و القرينه هى أن الغالب الأكثر وجود الشعر على الرأس و مقدّمه بحيث يقع المسح على 
الشعر دائماًء إِلَا فى الأصلع و من حلق رأسه قريباً» فوقوع المسح على الشعر فى الأغلب قرينه على إراده الأعم من مسح الرأس» و 
لو لا هذه القرينه لما ساغ الاكتفاء بمسح الشعر أبداً كما لا يكتفى 


بغسله فى الوجه و اليدين إِلَا بدلاله دليل خارجى. 


0 
و أمّا مرفوعه محمد بن يحيى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الذى يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء, قال لا 


يجوز حتى بصيب بشره رأسه بالماء» )١١‏ فهى مضافاً إلى ضعف سندها بالرفع» قاصره الدلاله على لزوم مسح البشره و عدم كفايه 
المسح على شعرهاء و ذلكك لأن البشره فى الروايه إنما ذكرت فى مقابل الجسم الخارجى أعنى الحناء؛ لا فى قبال الشعر النابت 
عليهاء فالمراد بالبشره أعم من البشره و شعرها قبانًا للجسم الخارجى هذا كله فى الشعر النابت على مقدّم الرأس الذى لا يخرج 
و أمًا الشعور النابته على حوالى المقدم المتدليه إليه بطبعها و فى نفسها الخارجه بمدها عن حد الرأس و المسح كما إذا كانت 
مجعده. فربما يستشكل فى الحكم بعدم الاجتزاء بمسحها بأنها معدوده من توابع المقدم و الرأس»ء فاطلاقات المسح على المقدم 
تعمها لا محاله. لما عرفت من أن المراد منها ليس هو خصوص البشره. 


ولكن الصحيح عدم جواز الاقتصار بمسحهاء لما عرفت من أن مقتضى الأدله الآمره بمسح الرأس و المقدّم إِنّما هو وجوب 
مسح البشره فى نفسهاء و الشعر خارج 


.١ 0ه6/ أبواب الوضوء ب /ا"اح‎ :١ الوسائل‎ )١( 
١١ موسوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص:‎ 


و كذالا يجوز على النابت فى غير المقدّم و إن كان واقعاً على المقدّم )١(‏ ولا يجوز المسح على الحائل من العمامه أو القناع أو 
غيرهما و إن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبه إلى البشره (5). 


عن العضو كما مرّء إلا أن القرينه الخارجيه دلتنا على كفايه المسح على الشعر النابت على المقدم 


و الرأس.ء و لا قرينه على جواز الاجتزاء بمسح الشعر النابت على أطرافه إذا تدلى إليه بنفسه و نزل على المقدّم. 
فما ربما يظهر من المحقق الهمدانى (قدس سره) من الميل إلى الحكم بالاجتزاء 0١‏ فمما لا يمكن المساعده عليه. 


و أما الشعور النابته على أطرافه المتدليه إلى المقدم بواسطه العلاج كالخرقه و اليد و نحوهما فلا كلام فى عدم كفايه المسح 


عليهاء لعدم كونها معدوده من شعور المقدم و لا من توابعه عرفاً. 
)١(‏ ظهر الوجه فى ذلكك مما بناه فى التعليقه المتقدمه فلاحظ. 
عدم جواز المسح على الحائل: 


(1) للأدله الداله على وجوب مسح المقدم و الرأسء لأنها تدلنا بأنفسها على عدم كفايه المسح على الحائل من العمامه و القناع 
و نحوهماء إذ لا يطلق على الحائل عنوان المقدّم و الرأس فلا يكون المسح عليهما مسحاً على الرأس أو المقدم؛ مضافاً إلى 
الأخبار الآمره بوجوب رفع العمامه أو إدخال الإصبع تحتها و المسح على الرأس ."١‏ 


خلافاً لما ذهب إليه جماعه من العامه من جواز المسح على الحائل إما مطلقاً أو فيما إذا كان رقيقاًء دون غير الرقيق على ما نقل 


عن أي حنيفه (3) هذا. 


.؟١ السطر‎ ١02 مصباح الفقيه (الطهاره):‎ )١( 

(0) الوسائل /8١8 :١‏ أبواب الوضوء ب 75 ح 2١‏ ؟. 

(7) المجموع :١‏ 507, بدائع الصنائع :١‏ » المغنى .,8٠ :١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ه» ص: ١77‏ 


لا 


يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء, قال: يمسح فوق الحناء») ١١‏ و ثانيتهما: صحيحه محمد بن مسلم عن الصادق (عليه 
السلام) «فى الرجل يحلق رأسه ثم يطليه 


بالحناء ثم يتوضأ للصلاه فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه) 05١‏ و ربما يجمع بينهما و بين الأخبار المتقدمه بحملهما 
على إراده لون الحناء دون نفسه. و يدفعه: أن ذلك خلاف الظاهر» بل خلاف الصريح فى موارد من الصحيحتين. 


منها: قوله: «يمسح فوق الحناء» لأمنه كالصريح فى أن المراد به هو الجسم الخارجى الذى يتصوّر له فوق و تحتء و ظاهر أن 


اللون عرض و ليس للأعراض تحت و لا فوق. 


و منها: قوله: «ثم يطليه بالحناء» و ظهوره بل صراحته فى إراده الجسم الخارجى غير قابل للإنكار» فان الطلى بماء الحناء أمر غير 


معهو د. 
وامنهاً؟ قله زو البحناء عليه كانه أيضاً ظاهر فى الجسم الخارجىء فهذا الجمع غير صحيح. 


و الصحيح أن تحمل الصحيحتان على التقيّهء و ذلكك لأن الروايتين و إن وردتا فى الحناء إِنَا أن احتمال إراده خصوصه مقطوع 
الفساد, إذ لم يقل أحد بأن للحناء بين الأجسام الخارجيه خصوصيه تقتضى الحكم بكفايه المسح عليه دون مثل السدر و غيره 
من الأجسام. 


المسح على كل جسم حائل لعارضتهما الأخبار الكثيره المشهوره التى دلت على وجوب مسح المقدم أو الرأس من دون أن 
يكون عليهما شىء يمنع عن وقوع المسح على البشره» و بما أن تلكك الروايات من 


." 0ه6/ أبواب الوضوء ب /الاح‎ :١ الوسائل‎ )١( 
.6 0ه6/ أبواب الوضوء ب /الاح‎ :١ الوسائل‎ )1( 


نعم فى حال الاضطرار لا مانع من المسح ١١‏ على المانع كالبرد» أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه .)١(‏ 


الزوآناك المكهورة در 


الروايتان من الأخبار النادره فلا مناص من أخذها و ضرب الروايتين على الجدار؛ هذا. 


وفى الوسائل 07١‏ والحدائق ا وكذا صاحب المعالم فى المنتقى فرق حمل الروايتين على صوره الاضطرار و التداوى بالحناء. و 
يؤيده عدم تعارف طلى الرأس بالحناء بعد الحلق إِلَّا لضروره التداوى و العلاج به. 


و لكن هذا الحمل فى طول ما قدّمناه. لأنه على ما سردناه لم يثبت اعتبار الروايتين حتى نحملهما على ضروره التداوى و العلاج؛ 
إذ قد عرفت أنهما معارضتان مع الأخبار المشهوره المعروفه. و لا مناص من إلغائهما لندرتهماء و يجب الأخذ بالمشهوره كما 
عرفت. و ممما يؤيّد ما ذكرناه مرفوعه محمد بن يحيى المتقدّمه «8» لأنها قد نضت بعدم الجواز حتى يصيب بشره رأسه بالماء. 


المسح على الحائل عند الاضطرار: 


0 
)١(‏ يأتى الكلام على تفصيل هذه المسأله فى أحكام الجبائر إن شاء اللّه «*) و حاصل ما نبينه هناكك: أن مقتضى الأخبار الآمره 


بمسح الرأسء بل مقتضى الآ-يه المباركه أيضاً لزوم كون المسح واقعاً على بشره الرأس بالمعنى الأعم من نفسها و شعرها و 
مقتضى هذا أن كون المسح واقعاً على البشره من مقومات الوضوء المأمور به و أنه 


)١(‏ فيه إشكالء و الأظهر عدم الاجتزاء به. 
(1) الوسائل :١‏ 628. 
( الحداق 3 1م 

(؟) منتقى الجمان .١158 :١‏ 

(0) فى ص .١17١‏ 

(©) فى المسأله [208]. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج هه ص: ١١6‏ 


لا يتحمّق فى الخارج إِلَّا بذلك. فاذا عجز المكلف من إيقاع المسح على البشره بالمعنى المتقدّم سقط عن التكليف بالوضوء لا 
محاله؛ و انتهت التوبه فى حقه إلى التيمم. 


و قد خرجنا عن ذلكك فى الدواء الملصق بالبشره بما دل على أن المسح على الدواء بمنزله المسح على البشره» كما دل 


الدليل على أن المسح على الحائل كالعمامه و الخف و نحوهما إذا كان للتقيه و الاضطرار أيضاً مجزى فى مقام الامتثال» و أن 
المسح عليه كالمسح على نفس البشره؛ و يأتى فى محلّه إن شاء الله أن العمل الاضطرارى المستند إلى التقّه كالاتيان بالمأمور 
به الواقعى الأوّلى لقوله (عليه السلام) «التقيّه دينى و دين آبائى» و لا-دين لمن لا تقتِه له» و لا إيمان لمن لا تقيّه له) 0١١‏ و غير 
ذلكك من العمومات. فمن خاف من أن يترتب على إيقاع المسح على البشره قتل أو ضرب أو هتكك لدلالته على تشبّعه فله أن 
يمسح على الحائل من خف أو عمامه أو نحوهماء و أنه كالمسح على البشره فى مقام الامتثال. و هذه العمومات المذكوره و إن 
لم ابخل عن يعن النناققات ا كما اياي فى ميعلينا إنا أن الأدله التخاضة الواردة قن إجراة الماموق به الاضطرارى'السعه إلى 


التقيته عن المأمور به الواقعى كافيه فى إثبات المدعى. 


و أما إذا كان الاضطرار مستنداً إلى غير التقبّه و كان الحائل أمراً آخر غير الدواء فمقتضى الاطلاقات المتقدمه سقوط الأمر 
بالوضوء عن المكلف وقتثذٍء و وصول النوبه إلى التيمم فى حقه. لعدم تمكنه من المسح على البشره؛ و قد عرفت أنه من 
شنوات الرمريه إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق بين الدواء و غيره من أقسام الحائل» أو يقوم دليل بالخصوص على أن المسح 
على غير البشره كالمسح على البشره؛ و كلا الأمرين مفقود فى المقام» إذ ليس لنا قطع وجدانى بعدم الفرق بينهماء كما لم يقم 
أىٌ دليل بالخصوص على كفايه المسح على غير البشره فى الوضوءء و معه تصل النوبه إلى التيمم لا محاله. 


لون 


8 أبواب الأمر و النهى ب 75, 710. 


و يجب أن يكون المسح بباطن الكف ١١‏ و الأحوط أن يكون باليمنى و الأولى أن يكون بالأصابع .)١(‏ 


ولا يمكن إجراء أحكام الجبائر فى المقام) لأن الاجتزاء بالمسح على الجبيره فى القروح و الكسور أيضاً على خلاف القاعده. 
فإن الإطلاقات المتقدمه يقتضى أن يكون الغسل أو المسح على البشره 2 للوضوءء لأنه غسلتان و مسحتان و مع عدم التمكن 
منهما يسقط التكليف بالوضوء و تنتهى النوبه إلى التيمم لا محاله. 


و لكن الدليل دلنا على أن المسح على الجبيره فى مواضع القروح و الكسور كالمسح على نفس البشره. و أما فى غير هذين 
الموضعين و غير الدواء و التقته فلم يدلنا على كفايه المسح على الحائل و كونه مجزياً فى الوضوء, بل مقتضى الآيه المباركه و 
الأخبار ما تقدّم من سقوط التكليف بالوضوء و وجوب التيمم على المكلف. 


لا بد من أن يكون المسح بباطن الكف: 
)١(‏ تعرّض الماتن (قدس سره) فى هذه المسأله لعده أمور قد اندمج بعضها فى بعض: 


فمنها: أنه هل لا بد أن يكون المسح باليد» فلا يجزئ المسح بغيرها من الآلات و الأسبابء و إن كانت بلتها من البلل الموجوده 
فى اليدء كما إذا أخذ البلل من اليد بمثل الخرقه أو آله اخرى و مسح بها رأسه و رجليه أو لا؟ 


قد يقال بالانحصار فى اليد و يستدل عليه بعدّه روايات منها: الأخبار البيانيه و إليكك بعضها: 


0 1 0 
منها: روايه المعراج و هى صحيحه عمر بن أذينه عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث طويل «أن رسول الله (صلى الله عليه 


)١(‏ على الأحوط. 


أوحى اللّه إِلىّ يا محمد ادن من صاد إلى أن قال ثم امسح رأسكك بفضل ما بقى فى يدكك من الماء و رجليكك إلى كعبيكك ...) 
للقة 


0 
و منها: صحيحه زراره قال: «حكلا لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله إلى أن قال ثم مسح بما بقى فى يده رأسه و 
رجليه و لم يعدهما فى الإناء) 070 


و منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «يأخذ أحدكم الراحه من الدهن إلى أن قال ثم مسح رأسه و رجليه 
بما بقى فى يديه) 0 و فى صحيحه الأخوين: «ثم مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماءً) 25١‏ و منها: غير 
ذلكك من الروايات, فان الظاهر من تلكك الروايات أن المسح لا بدّ من أن يكون بالبله الباقيه فى يد المتوضئ بوصف أنه مما 
بقى فى اليدء و عليه لو أخذ البلل من اليد بآله من الآلات كالخشبه و الخرقه و نحوهما فمسح بها رأسه و رجليه لم يصدق أنه 
مسحهما بالبله الباقيه فى اليد بوصف كونها باقياً فى اليد. 

و إن شئت قلت: إن الأخبار المذكوره كما أنها بصدد بيان ما به المسح فى الوضوء أعنى البله الباقيه فى اليد كذلكك وردت 
بصدد بيان الماسح أعنى آله المسح و أنه أىّ شى ء؛ و قد دلت على أنها منحصره فى اليد. مضافاً إلى قوله (عليه السلام) فى 


صحيحه زراره المتقدمه: «ثم مسح بما بقى فى يده رأسه و رجليه و لم يعدهما فى الإناء» فإنه كالصريح فى لزوم أن يكون 


ولا يخفى عدم إمكان المساعده على ذلك 


و السرٌ فيه: أن الأخبار الوارده فى المقام التى منها الأخبار البيانيه الحاكيه عن وضوء رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) قد 
دلّتنا على أن ما به المسح يعتبر أن يكون من البلّه الباقيه فى اليد من ماء الوضوء بحيث لو يبست وجب أخذ البلّه من اللحيه و 
الحاجبين» و لا يجوز أن يكون المسح بالماء الجديد؛ و هى بصدد البيان من هذه الجهه و دلالتها على تعيين ما به المسح من بله 
اليد مما لا كلام فيه. و إنما الكلام فى دلالتها على تعيين آله المسح و بيان أنها 


.« ح‎ ١18 أبواب الوضوء ب‎ //4٠ :١ الوسائل‎ )١( 
.8 ح‎ ١18 أبواب الوضوء ب‎ //4٠ :١ الوسائل‎ )1( 
.7 ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ /91 :١ الوسائل‎ )*( 
.١١ ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ /8831 :١ الوسائل‎ )©( 
١1/ موسوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص:‎ 


منحصره فى خصوص اليد أعنى ما دون الزند و عدمهاء و الإنصاف عدم دلالتها على ذلكك بتكب الأن الروايات إنما دلت على 
لزوم كون المسح ببلّه اليد» و أما أن الآله أيضاً هى اليد أعنى ما دون الزند بحيث لا يسوغ المسح بغيرها كالذراع و نحوه فلا 
دلاله لها عليه هذا. 


و لكن يمكن الاستدلال على تعيين الآله فيما دون الزند و عدم جواز المسح بالذراع بوجوه: 


الأوّل: أن الظاهر من اليد عند إطلاقها فى مقابل الذراع إنما هو ما دون الزند لا ما دون المرفق» كما وردت لفظه اليد فى الأخبار 
البيانيه فى مقابل الذراع و استظهر منها ذلككء أعنى إراده ما دون الزند لا ما دون الذراع. 


الثانى: أن اليد و إن كانت قد تطلق على ما دون الزند و قد 


تطلق علي ا اقوارة المرفق كسا يظلق غالنه على ها دوق الك ا أن مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى إراده خصوص الأولء 
لأنه المناسب للحكم المحمول عليها فى المقام؛ فان المسح بحسب الأغلب لا يكون إِلَا بالكف و الأصابع؛ فالمراد باليد إنما هو 


نظير ما إذا قبل أكلت بيدى أو ضربت أو كتبت بيدىء لأن الأكل و الضرب و الكتابه و أمثالها قرينه معينه لما أريد من لفظه اليد 
لدلالتها على أن المراد بها هو ما دون الزند دون غيره من المحتملات؛ لعدم مناسبتها مع الكتابه أو الأكل و نحوهما مما لا يتحقق 
نا بالكف و الأصابع أعنى ما دون الزندء و وقوعها بغير ذلكك يحتاج إلى إعمال عنايه زائده كما لا تخلو عن مشقه. 

نعم» لو قيل قطعت يد فلان مثلا لم يكن له ظهور فى إراده ما دون الزندء بل كان من المحتملات و المجملاتء لأن القطع كما 
يناسب الأصابع و ما دون الزند كذلكك يناسب ما دون المرفق و غيره من إطلاقات اليد. و هذا بخلاف المقام فإنه إذا ورد: امسح 


بيدكك أو قال: مسحت بيدى مثلّاء فمناسبه الحكم و الموضوع قرينه على إراده ما دون الزند لما عرفت. 


القالت و ] نتحمله عن الأخان النانهرو ]إن كاث وردت ها نفظة زالننه إلا أن بعضها اع محخه الخو قل اقتيالة عل كله 
«الكف» حيث قال (عليه السلام) «ثم مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماءً) 0١١‏ و بما أن هذه الروايات 
تحكى عن فعل الرسول (صلَى الله عليه و آله و سلم) و هو أمر واحد لا محاله» كانت كلمه 


الكف؛ فى هذه الصحيحه قرينه على ما أريد باليد فى بقيه الروايات؛ و دلتنا على أن المراد بها إنما هو الكف و ما دون الزند 
دون غير سه اعمال قيفوتل الو كوو القراكم“تعينان المر اده لقظه وليه الوافعه فى الرواباك) نينا أن الرواة (قدسن الله 
أسرارهم) قد اهتموا بنقل هذه الخصوصيه؛ فنستكشف منها أن لخصوصيه كون المسح بواسطه اليد أعنى ما دون الزند مدخليه 
فى صحه الوضوءء و أنها من الخصوصيات اللازمه فى المأمور به» كما قد استفدنا من اهتمامهم بنقل عدم تجديد الماء لدى 
المسح وجوب كون المسح بالبله الباقيه فى اليد من ماء الوضوء. 


ل 0 
و يؤيّد إراده الكف من اليد روايه العلل قال: «جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فسألوه عن مسائل 


و كان فيما سألوه: أخبرنا يا محمد لأى عله توضأ هذه الجوارح الأربع؛ و هى أنظف المواضع فى الجسد؟ فقال النبى (صلى الله 
عليه و آله و سلم) لما أن وسوس الشيطان إلى آدم (عليه السلام) دنا من الشجره فنظر إليها فذهب ماء وجهه. ثم قام و مشى 
المامو هى أول كلام منت !إل الكليكدا ثم تو لونيية «يلتها ما عليها و كل طابر الخلىا و العال طن فده ترمع ادم يده 
على أم رأسه و بكىء فلما تاب اللّه عليه فرض الله عليه و على ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع» فأمره الله عزّ و جل بغسل الوجه 
لما نظر إلى الشجره. و أمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهماء و أمره بمسح الرأس لما وضع ل أء رأسه و أمره 
بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئه) ١١‏ 


وهى صريحه الدلاله على إراده الكف من اليد. 


0 
وأغا الآ المباركه:و الأهياز العظلفة» أعتق جا عملت عق أنه رصك الله عليهبو آله 


.١١ ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ /97 :١ الوسائل‎ )١( 
.١18 ح‎ ١5 أبواب الوضوء ب‎ /80 :١ (؟) الوسائل‎ 


و سلم) مسح رأسه و رجليه» أو تضمنت الأمر بمسح الرأس و الرجلين من دون التقيبد بكون المسح بواسطه اليد فحسب. ففيها 
احتمالات ثلاثه: 

الول أن يقال: إن المطلقات ليست بصدد البيان من تلكك الناحيه. و إنما وردت لبيان أن المسح معتبر فى الوضوءء كما أن 
الغسل مما لا بد منه» فان الوضوء غسلتان و مسحتانء فلا دلاله لها على اعتبار غير ذلك من الخصوصيات المعتبره فى الوضوء. 
و هذا الاحتمال و إن كان بالإضافه إلى اليه السدار كه من الامكان سكاقة: إلا أنه بالإضافه إلى بعض الروايات المطلقه التى 
تضمنت لاعتبار بعض الخصوصيات المعتبره فى الوضوء مما لا مجال له لأنها بصدد بيان ما يعتبر فى صحه الوضوءء و حيث لم 


يقيد المسح بأن يكون بواسطه اليد فلا مانع من التمسكك بإطلاقاتها. 


الثانى: أن يقال: إن المطلقات منصرفه إلى ما هو المتعارف فى الخارج من المسح ولا تردد فى أن المسح بحسب المتعارف 
الشائع لا يكون إِلّا باليد و ما دون الزند» إذن يتعتين أن يراد بالمطلقات خصوص المسح بواسطه اليد. 


و يدفعه: ما مرّ غير مره من أن المطلق لا تنصرف إلى الفرد الغالب أبداً. نعم ريما يحدث انصراف بدوى إلى الغالب و لكنه يزول 
بأدنى التأمّل و الالتفات. 


و ما عن شيخنا الأنصارى (قدس سره) من انتقاض ذلك بالغسلء بدعوى أن الغسل كالمسح إنما يتحمّق فى الخارج بآله 


لا محاله» فكما أن الأمر بغسل الوجه و اليدين ليست فيه أيه دلاله على تعيين آله الغسل» فليكن الأمر بالمسح أيضاً كذلكك و إِلَا 
فلا مناص من الالتزام بدلاله الأمر بالغسل أيضاً على تعيين آله الغسل »)١١‏ كما ترى مما لا يمكن المساعده عليه» و الوجه فى 
ذلكك أن آله المسح مما يتقوم به المسح بحيث لا يتحقق بدونهاء و هذا بخلاف الغسل لوضوح أن الغسل قد يحصل بإيقاف 
الوجه مثلّا تحت المطر و بإجراء الماء عليه» و أما المسح فلا يوجد إِلَا بآله و هو ظاهر. 


إذن فلا مانع من أن يكون الأمر بالمسح دالَاً على تعبين آله المسح دون الغسل. 


الغالث: أن بقال: إن المطلقات المذكوره لا بدمن تقيبدها بالأخبار المتقدمه التى 


.8 كتاب الطهاره: 114 السطر‎ )١( 


دلّتنا ببركه القرائن على أن المسح لا بدّ من أن يكون باليد و ما دون الزند. و هذا الوجه هو المتعتّن فى المقام و ذلكك للقطع 
بعدم إراده الإطلاق لا فى الآيه المباركه و لا فى الأخبار» بحيث يشمل المسح بكل شى ء و لو بالأجسام الخارجيه من الخرقه و 
الخشبه و نحوهماء و حيث إن الوجهين الأولين غير ثابتين كما عرفت فيكون الوجه الأخير هو المتعتن فى محل الكلام. 


0 0 
هذا كله فيما إذا لم نقل بأن الأخبار البيانيه الحاكيه لفعل رسول الله (صلَى الله عليه و آله) حكايه فعل و لا دلاله لها إِلَا على 


الجواز أو الاستحباب» من غير أن تكون لها أيه دلا-له على الوجوب. و أما إذا قلنا بذلكك فلا يبقى لها دلا-له على الوجوب 
بالإطلاق حتى نحتاج إلى تقييده و حملها على أحد المحامل المتقدمه. 


فتحصل: أن مقتضى الأخبار 


البيانيه على تقدير أن يكون لها الدلاله على الوجوب أن يكون المسح بما دون الزندء و أنه المراد من سائر المطلقات و الآيه 
المباركه» هذا على أن المسأله اتفاقيه كما حكاه صاحب الحدائق عن جمله من أصحاينا .)١١‏ 


و منها: أن يكون المسح بباطن الكفء و لم يرد ذكر باطن الكف فى شى ء من النصوصء و مقتضى إطلاقها عدم تعتّن المسح 
بباطنه» نعم لو قلنا بانصراف المطلقات الآمره بالمسح إلى ما هو المتعارف الدارج فى الخارج أمكننا أن نقول باعتبار كون المسح 
بباطن الكفء لأننه الدارج الشائع فى المسح. و أما إذا لم نقل بالانصراف إلى الفرد المتعارف فلا وجه للحكم بتعيين المسح 
بباطن الكف فى مقام الامتثال. هذا. 


0 
ولكن يمكن أن نستدل على وجوب ذلكك بالأخبار البيانيه الحاكيه لوضوء النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أو أحد الأئمه 


(عليهم السلام) لأمنهم لو كانوا مسحوا بظاهر الكف فى الوضوء لوجب على الرواه أن ينقلوا ذلكك فى رواياتهم, لأنه أمر خارج 
عن المتعارف المعتاد و لا مناص من نقل مثله فى الأخبار» و حيث إنهم لم ينقلوا 


.781/ الحدائق ؟:‎ )١( 
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0 
ذلك استكشفنا أن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمه (عليهم السلام) كانوا يمسحون بباطن الكفء إذن فهو أمر معتبر 


و منها: أن المسح لا بد أن يكون بالأصابع» ذهب جماعه إلى اعتبار ذلكك فى الوضوء إلا أنه مما لا شاهد له من النصوصء لأن 


لاز لياايه عر سشكدك ولى انيم (عليهم السلام) قد مسحوا رؤوسهم بأصابعهم» بل مقتضى إطلاقاتها عدم لزوم كون المسح 
بالأصابع» لآن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) 


أو الأئمه (عليهم السلام) لو كانوا مسحوا بأصابعهم لنقلته الرواه» لوجوب نقل الخصوصيات الدخيله فى الأحكام الشرعيه على 
الرواه» و حيث لم ينقلوها فى رواياتهم و هى مطلقه فيستكشف من ذلك عدم اعتبار المسح بالأصابع. 


و احتمال أن المطلقات منصرفه إلى المسح بالأصابع؛ لأنه الفرد المتعارف من المسح بعيدء لعدم كون المسح بغير الأصابع فرداً 
نادراً فإنه أيضاً كثير» و غايه الأمر أن يكون المسح بالأصابع أكثر هذا. 


على أنّا لو سلمنا ندره ذلكك فى الوضوء مع أن الأمر ليس كذلك فلا ينبغى التأمل فى أن المسح فى غير الوضوء بغير الأصابع 
ليس من الأفراد النادره قطعاً. 


مثلًا إذا قيل: مسح فلان على رأس طفل أو مسحت رأسه. كان ظاهراً فى أنه مسحه بيده و كفه لا بأصابعه» فإنه الفرد الغالب فى 
مسح الرأس و أمثاله» و حيث إن نزول الآيه المباركه و صدور الأخبار متأخران عن استعمال المسح فى المحاورات العرفيه؛ فلا 
مناص من حمله فيهما على إراده ما هو الظاهر منه فى الاستعمالات» و قد عرفت أنه بحسب المحاورات العرفيه كما يطلق على 
المسح بالأصابع كذلك يطلق على المسح باليد فالانصراف مما لا أساس له. 


نعم» سبق أن احتملنا انصراف المطلقات فى المسح إلى المسح باليد» و لكنه مستند إلى ندره المسح بغير اليد» و ليس المسح 
بغير الأصابع نادراً كما مرّ. فتحصل أن تعتّن المسح بالأصابع مما لا وجه له نعم لا بأس بالقول بالأولويه الاستحبابيه لاحتمال 
اعتباره شرعاً. 


[مسأله ؟؟: فى مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفا] 


[81] مسأله *7: فى مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً )١(‏ 


و منها: أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى» و قد نسب إلى المشهور القول بالاستحباب 


فى المسأله» بل ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أن ظاهرهم الاتفاق عليه .»١١‏ و لعل الوجه فى ذلك هو إطلاقات الأدله؛ لأنها 


غير مقدّده بأن يكون المسح باليد اليمنى» بل فى بعضها التصريح بالإطلاق كما فى صحيحه زراره: «و مسح مقدّم رأسه و ظهر 
قدميه ببله يساره و بقيه بلّه يمناه» 019 و لم يرد فى قبال تلكك المطلقات دليل يدلّنا على التقييد باليمنى. 


نعم يمكن أن يستدل على وجوب ذلكك بما ورد فى صحيحه زراره المتقدمه من قوله (عليه السلام) «و تمسح ببلّه يمناكك 
ناصيتكك) ” لما قدّمناه «) من أن جمله «و تمسح ببله ...) جمله مستقله قد دلت على لزوم كون المسح ببلّه اليد اليمنى» فان 


ظاهرها هو الوجوبء و من هنا قدّمنا أنها معارضه لما دل على اعتبار كون المسح على مقدم الرأس. 
ل 
و احتمال كون هذه الجمله معطوفه على فاعل «يجزئكك) فى قوله المتقدم «إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزئكك من الوضوء ثلاث 


غرفات» واحده للوجه و اثنتان للذراعين» ضعيف كما تقدَّم لأئد يحتاج إلى التقدير و الإضمار بأن تكون الجمله هكذا: و أن 
تمسح ... و هو على خلاف الأصل فلاحظ. 


التسويه بين أنحاء المسح: 


)١(‏ لإطلاقات الأدله» فكما أن للمكلف أن يمسح نكساً كذلك له المسح 
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[الرابع: مسح الرّجلين] 


اشاره 


بالانحراف» كما إذا مسح من إحدى زوايا المثلث إلى ما يقابله من الضلع» فان مقدّم الرأس مثلث الشكل لا محاله. 


و أمًا ما ورد من أن الأمر فى المسح موسع "١١‏ فلعله 


ناظر إلى أن المسح ليس كالغسل الذى يعتبر أن يكون من الأعلى إلى الأسفلء بل يجوز فيه التكس أيضاًء و أما أن الانحراف 
فيه سائغ أو لا فهو مما لا يستفاد من الروايه. على أنها إنما وردت فى مسح الرجلين دون الرأس 


مسح الرّجلين: 


)١(‏ للآيه المباركه و الأخبار المتضافره» بل لا يبعد دعوى تواترهاء أما الآيه المباركه فهو قوله عرّ من قائل وَ امس يوا 1ك وَ 
أَرْجْلَكمْ "١‏ بالجر أو النصب على اختلا-ف القراءتين» فإن قرأنا أرجلكم بالجر فيكون معطوفه على رؤوسكم و معناه: فامسحوا 
برؤوسكم و امسحوا بأرجلكم. و إذا قرأنا بالنصب كما هو قراءه عاصم فى روايه حفص و هو الذى كتب القرآن على قراءته 
فيكون معطوفه على محل رؤوسكم و المعنى حينئل: وَ امس وا وله كه و اضرا أرجلكم, و على كلا التقديرين تدلنا الآبه 
المباركه على وجوب مسح الرجلين. 


واحتمال أن تكرناو ابكلك على كراد لنب ساون على يناكم و وجوهكم بكرن مع الا ند الصا اضيا فكو “2 
وامْسدحُوا 1ك واغسلوا أمخلك فهو سالاد حابيت الأديب» لعدم جواز الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه بالجمله 
الأجنبيه» فضلًا عن كلام الخالق الذى هو فى أرقى درجات البلاغه و الإعجاز. 


." ح‎ 7١ أبواب الوضوء ب‎ /807 :١ الوسائل‎ )١( 
0:60 المائده‎ )2( 
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من رؤوس الأصابع إلى الكعبين )١(‏ 


و أترا الأخبار فقد ورد الأمر بالمسح على الرجلين فى جمله من الأخبار الكثيره حتى بالغ فيها السيد (قدس سره) فى الانتصار 
حيث قال: إنها أكثر من عدد الرمل و الحصى »)١١‏ على ما نقله صاحب الجواهر ١؟)‏ و غيره. 


مبدأ المسح فى الرجلين: 


)١(‏ كما هو المشهور بين أصحابناء بل ادعى 


عليه الإجماع فى كلماتهم. و عن الشهيد فى الذكرى احتمال عدم وجوب المسح إلى الكعبين «037. و اختاره صريحاً فى المفاتيح 
كناو تق عله السداف رياه" التسائل )نه مال البدا و اوه ضاخن الحدائق (تذسن سيره )و إن كن أخيرا أن المسح إلى 
الكعبين هو الأخوط 220 


و يدل على مسلكك المشهور قوله عزَّ من قائل وَ امْسَحُوا بِرُؤْسِكَم وَ أرْجُلَكم إِلَى الكغيين 27 فإن قوله عزّ من قائل إِلَى الكغبين 
غايه للممسوح و حد للمسح. و ليس غايه له؛ إذ لا يعتبر الانتهاء فى المسح إلى الكعبين؛ لجواز النكس و الانتهاء إلى الأصابع 
كما ذكرناه فى الغسلء فان قوله تعالى إِلَى الْمَلافِقِ غايه للمغسول و حد للغسلء لا أنه غايه له و هو نظير قولنا: اكنس الدار من 
هنا إلى هنا فان معناه أن وجوب الكنس إنما هو فى هذا المقدار الواقع بين المبدأ و المنتهى من دون نظر إلى المبدأ و المنتهى» 
فله أن يكنس من هذا الطرف إلى الطرف الآخر كما له العكس 


.١١١ الانتصار:‎ )١( 
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فلم يتعلق الغرض بالابتداء و الانتهاء و إنما الغرض بيان المقدار الذى يجب غسله أو مسحه. 


وامق هنا لو كنا تحخ وتهنده الآبه السباركه لقلنا نجواز الفسل مخ الأعلى إلى الأسقل واعكسةةز لكن الأخار مضتنا عق الخد 
بإطلاقهاء و لأجلها خصصنا الغسل الواجب بالغسل من المرافق إلى الأصابع. 


و أما الإطلاق فى طرف الأمر بالمسح فهو باق على حاله و لم يدلنا دليل 


على تقيبده» إذن لا مانع من الأخذ به و الحكم بجواز المسح فى الرجلين من الكعبين إلى الأصابع و بالعكسء و لم يتعلق الغرض 
بتعيين المبدأ و المنتهى» و إنما الغرض بيان مقدار المسح و أن الممسوح لا بدّ أن يكون بالمقدار الواقع بين الأصابع و الكعبين» 
سواء أ كان المبدأ هو الأصابع و المنتهى هو الكعبان أو كان الأمر بالعكس. 


و أيضا تدل على ذلكك الأخبار البيانيه و غيرها مما اشتملت على الأمر بمسح الرجلين إلى الكعبين فليراجع. 
و أما ما ذهب إليه صاحب الحدائق و المفاتيح و غيرهماء فقد استدل عليه بعده روايات. 


منها: الأخبار الداله على أن مسح شى ء من الرأس و الرجلين مجزى فى الوضوء كصحيحه زراره و بكير عن أبى جعفر (عليه 
السلام) أنه قال فى المسح: «تمسح على النعلين و لا تدخل يدكك تحت الشراكء و إذا مسحت بشى ء من رأسكك, أو بشىء من 
قدميك ما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع فقد أجراك» 0١١‏ 


و صحيحتهما الأخرى ثم قال: «وَ اموا بِرُؤْيتكم وَ أَرْجْلَكم إِلَى الكغبين» فاذا مسح بشىء من رأسه» أو بشى ء من قدميه ما 
بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه) 9» و بمضمونهما روايات اخرى قد دلت على كفايه المسح بشىء من الرأس و 


.6 أبواب الوضوء ب 77 ح‎ /8١ :١ الوسائل‎ )١( 
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ولا يخفى عدم إمكان المساعده عليه لأن الاستدلال بتلكك الأخبار على كفايه المسمّى فى المسح يتوقف على أن تكون تلكك 
الروايات ناظره إلى كفايه المسح ببعض الرجلين بحسب كل من الطول و العرضء و لا 


تكون ناظره إلى كفايه ذلكك بحسب العرض فقطء و هذا يتوقف على تحقيق أن قوله (عليه السلام) «ما بين كعبيكك إلى أطراف 
الأصابع» بيان لأى شى ع و هل هو بيان للشى ء فى قوله: «أو بشى ء من قدميكك» ليكون معناه: إذا مسحت بما بين كعبيكك إلى 
أطراف الأصابع من قدميكك أجزأكك. أو أنه بيان للقدمين و معناه: أنه إذا مسحت بشى ء مما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع 


فلن الأول عدن )لكان علق «اسلكه الجقهوي و وهات الأمشحاب نينا كيه الكحين إل الأصابع بالمسح» كما أنهما على 
الثانى تدلنا على ما ذهب إليه الجماعه من كفايه المسح بشىء مما بين الكعبين إلى الأصابعء و الظاهر هو الأول؛ لأن «من 
قدميكة جار و مجروو:ق يعد أن يكون ما الموصولة انا له.فهئن:بياة للشى وزو قن عرفت أن الصحيه جيسن تلن على آنا 
ذهب إليه المشهور أعنى وجوب الاستيعاب فيما بين الكعبين إلى الأصابع فى المسح. هذا. 

بل لو لم يثبت ما ذكرناه و احتملنا رجوع قوله (عليه السلام) «ما بين ...» إلى كل من كلمه بشىء و من قدميكك أيضاً لا يمكن 
إلى مقتضى إطلاق الآبه المباركه و الروايات» و الإطلاق يقتضى وجوب كون الممسوح بمقدار ما بين الكعبين إلى الأصابع. 
ومئنها: الأخبار الوارده فى عدم وجوب استبطان الشراكين فى المسح. كصحيحه الأسخوين المتقدمه حيث ورد فى صدرها: 
«تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراكك» ١١‏ و حسنه زراره بل صحيحته عن الباقر (عليه السلام) «إن علتاً (عليه 


على النعلين و لم يستبطن الشراكين» «1) و غيرهما من الأخبار. 


.6 أبواب الوضوء ب 77 ح‎ /8١ :١ الوسائل‎ )١( 
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و هما قتا القدمين على المشهور و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط .)١(‏ 


و تقريب الاستدلال بها: أن الشراكين إنما يقعان فيما دون الكعبين» و عدم وجوب استبطانهما حينئذٍ إما لأجل أن لهما خصوصيه 
من بين أفراد الحائل و أقسامه كالدواء و الحناء على ما ورد فى الروايات» حيث إن مسحه كمسح البشرهء و لأجل ذلكك لم يجب 
استبطانهما بإدخال الإصبع تحتهماء و إما لأجل عدم وجوب الاستيعاب فى المسح من الأصابع إلى الكعبين و كفايه مسمّى 
المسح طولّاء و هذا يحصل بالمسح إلى الشراكين» و حيث إن الأموّل غير محتمل» لأنه على خلاف الإجماع و الضروره كان 


الثائى متقينا لا محاله: 


و يدفعه: أن الاستدلال بهذه الروايات إنما يتم بناء على تفسير الكعبين بمفصل الساق و القدم و ملتقاهما كما عن العلامه (قدس 
سره) )١١‏ و جمع ممن تأخْر عنه. و على هذا يتم الاستدلال بها بالتقريب المتقدم كما عرفت. 


و أما بناء على ما سلكه المشهور من تفسير الكعبين بالعظم الناتئ فوق ظهر القدم و هو المختار» فلا وجه للاستدلال المذكور 
أصلًاء و ذلك لأن الكعب وقتئذٍ إنما يقع فيما دون الشراكك أو تحته على نحو يستر الشراكك مقداراً من الكعبين» إذن لا يكون 
عدم وجوب استبطان الشراكك دلينًا على عدم وجوب الاستيعاب فى مسح الرجلين طولًا لاستناده إلى خروج موضع الشراكك عن 
مورد المسح و موضعه. 

بيان معنى الكعبين: 


)١(‏ المشهور عند أصحابنا أن الكعبين هما العظمان 


الناتئان فوق ظهر القدم و هو المعبر عنه بقبّه القدمين» لأن كل عال يسمّى كعباً و منه تسميه الكعبه كعبه. و خالفهم 


.١170:١ المختلف‎ )١( 


فى ذلك العامّه و فسروا الكعبين بالعظمين الناتئين من يمين الساق و شماله .)١١‏ 


و التحقيق أنه لا يمكننا تشخيص مفهوم الكعبين بالرجوع إلى تفاسير أهل اللغه و كلمات أصحابنا (قدس سرهم) للاختلاف فى 
تفسيرهماء و من الظاهر أن الرجوع إلى أهل اللغه إنما هو من جهه كونهم أهل الخبره و الاطلاع» و كونهم من غير الشيعه لا يمنع 
عن الرجوع إليهم و الأخذ بأقوالهم» و حيث إن المفسرين لمفهومهما من الشيعه و غيرهم مختلفون فى تفسيرهما فلا يمكتنا 
الاعتماد على أقوالهم و آرائهم, و لا يتعتين أنه قبه القدم أو العظمان الواقعان عن يمين الساق و شماله» لاحتمال أن يكون كلاهما 
كها فك رطلق علي هذا وقد -رطاق على ذاكف كما اله شتا النهائن (قدس سوه 011: 


إذاؤا لا بذ مق المراححة إلى "الووا باق فاق ظهزة متها أذ الكت أى قح فهوى لقص التويه إل الأمل العمل 


و"الأختاو الوارفق #فمؤر هنا ظاهره' الدالالة عل ما ند كره لمكيو هذا مه الأخر ره الى اتدل نيا العلامه (قلاين :شرة) و 
من تبعه من الأعلام على أن الكعب عباره عن مفصل الساق و القدم 0*0 و إليكك نصها: 

10 | ا 
عن زراره و بكير «أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فدعا بطست أو تور فيه 


ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفه فصبها على وجهه إلى أن قال-: فاذا مسح بشى ء من رأسه؛ أو بشى ء من قدميه ما 


بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. قال: فقلنا أين الكعبان؟ قال: ها هنا يعنى المفصل دون عظم الساقء فقلنا: هذا ما 
هو؟ فقال: هذا من عظم الساق و الكعب أسفل من ذلكك ...) الحديث «5). 


و يرد الاستدلال بها: أن الصحيحه غير ظاهره فى إراده مفصل الساق و القدم 


.17١ :١ و حكاه فى التذكره‎ »180 :١ المغنى‎ »71/ :١ الام‎ 4١ :١ المبسوط للسرخسى‎ )١( 
.١18 (؟) حبل المتين:‎ 

السشنيئ 17 اال الشف 1221 

() الوسائل :١‏ 7/88 أبواب الوضوء ب ١18‏ ح ". 


لاحتمال أن يراد بالمفصل قبه القدمء لأنه قد يطلق عليه المفصل نظراً إلى أنه مفصل الأشاجع و سائر العظام؛ و الدليل عليه قوله 
(عليه السلام) «و الكعب أسفل من ذلكك؛ فان المفصل عباره عن خط موهومى و ليست فيه مسافه بعد أو قربء و قوله هذا يدلنا 
على أن بين المفصل و الكعب مسافه؛ و لا يستقيم هذا إِلَّا بأن يكون الكعب هو المفصل الواقع فى قنِه القدمء فان بينه و بين 
مفصل الساق و القدم مسافه. هذا كله. 


على أنَا لو سلمنا ظهور الصحيحه فيما ادعاه العلامه و تابعوه فلا مناص من رفع اليد عن ظهورها بحملها على معنى آخرء جمعاً 
بينها و بين الأخبار الآ-تيه الداله على ما سلكه المشهور فى تفسير الكعبء لأن الصحيحه لا تقاوم الأخبار الآتيه فى الظهورء و 
الك مله من الأخبان الذاله على ما ند كره المشهون: 

10 | ا , 
منها: موثقه ميسر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «أ لا أحكى لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ثم أخذ كفا 
من ماء فصبها على وجهه إلى أن قال-: ثم 


مسح رأسه و قدميه» ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب و قال: و أومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال: إن هذا 
هو الظنبوب» )١١‏ و دلالتها على ما ذهب إليه المشهور غير قابله للانكار» و قوله را «إن هذا هو الظنبوب» ورد ردا على العامه 
المعتقدين أنه هو الكعب. 


و منها: صحيحه أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن المسح على القدمين 
كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم» «) فان ظاهر القدم إما عباره عن أول الأصابع إلى 
الساقء أو أنه عباره عن خصوص العظم الناتى فى قبَه القدم, و الأول غير محتمل فى الروايه لمكان قوله: «إلى ظاهر القدم' فإنه 
بيان لقوله: «إلى الكعبين» و المفروض أنه قد مسح رجله من أول أصابعه إلى ظاهر القدم» فكيف يمكن معه إراده أَوّل 


. ح‎ ١18 أبواب الوضوء ب‎ //91 :١ الوسائل‎ )١( 
.6 أبواب الوضوء ب 75 ح‎ /8١1 :١ الوسائل‎ )1( 
١5٠١ موسوعه الإمام الخوئى» ج ه» ص:‎ 


الأصابع إلى الساق, فالمعنى الثانى هو المتعتين فى الروايه. 


ثم إن هذا على تقدير كون النسخه ظاهر القدم,ء و أما بناء على أنها ظهر القدم فالأمر أوضح. لأن ظهر القدم صحيح الإطلاق 
على قنِه القدم و إذا تمت دلاله الروايتين على ما سلكه المشهور فى بيان المراد من الكعب أمكن الجمع بينهما و بين الصحيحه 
المتقدمه. بأن الكعب عباره عن العظم الناتئ فى قب القدم إلى المفصلء أعنى مفصل الساق و القدمء بأن تكون الصحيحه وارده 
لبيان منتهى الكعب و الروايتان واردتين لبيان أوّلهء فلا تعارض بين الطائفتين. 


هل الغايه داخله 


فى المغيى؟ بقى الكلام فى أن الغايه داخله فى المغيى حكماً أو غير داخله فيه؟ 


قلست إلى العلامة ١‏ و المحقق الثانى "١‏ أن الكعبين داخلان فى المغيى فيجب مسح الكعبين أعنى الغايه كما يجب المسح 
فيما بينهما إلى الأصابع و هو المغيى. 


و التحقيق أن هذا النزاع بناء على أن الكعب هو مفصل الساق و القدم لا يرجع إلى محصلء فان المفصل خط موهومى غير قابل 
للتجزيه كالنقطه الموهومه؛ فكيف يمكن مسحه ببعضه أو بتمامه. نعم لا بأس بهذا النزاع بناء على أن الكعب هو العظم الناتى فى 
قبه القدم. 


ِلَا أن الصحيح أنه مجرّد نزاع علمى من دون ككف نيه اندو طن وذ يك ادن لجسن دقزن لقان اعت الكعريع 
فى المغيى دخولها بتمامهاء بأن يجب مسح قبه القدم بتمامهاء ففيه: أن لازم ذلكك وجوب الاستيعاب فى مسح القدم؛ و قد عرفت 
أن مسح ظاهر القدم بتمامه غير معتبر فى الوضوءء و قد أبطلنا القول بذلكك فى المباحث السابقه بما لا مزيد عليه للأدلّه المتقدمه 
ف ديا سوال أفل سالاد 


.78 :" المنتهى‎ )١( 


إفة جامع المقاصد .37١ :١‏ 
(9) فى ص .١150‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ه ص: ١6١‏ 


الدالدا على علف وسوي لان طق عقف نر كين التدر شد ده وجرن اللبقهات ف لني انعا كاهو لقنم وزو إن رك مي 
إدخال شى ء من العظم الناتئ فى قبه القدم فى الممسوح, بأن يمسح ما بين الأصابع إلى مقدار من الكعبين فهو مما لا مناص من 
الالتزام به من باب المقدمه العلميه و تحصيل الجزم بالامتثال و الإتيان بالمأمور به. لعدم إمكان المسح من الأصابع إلى الكعبين 
بحده على نحو لا يدخل شىء 


من المبدأ و المنتهى فى المحدود على ما قدمناه فى غسل الوجه و اليدين. و بهذا تصبح المسأله خاليه عن الثمره العمليه و 
يتمحض النزاع فى البحث العلمى الصرف. 


وغل اع قذي قد ايها برط امتفلاح دكن الاتتعالال عاج ودوك فت اللكون وله من قائل ود المعو رز كه 
أَرْجُلَكمْ إلَى الكغبين بدعوى أن إلى بمعنى مع فى الآيه المباركه و أن معنى الآيه وجوب مسح الأرجل مع الكعبين» و الوجه فى 
عدم تماميه هذا الاستدلال أنه على تقدير تسليم أن إلى بمعنى مع اريت بذلك وجوب مسح الكعبين من أوّلهما إلى 
أغر افير باط ترام لسدعويط ب الانكفات فى عنم البق كما نوة ]نا ارك نوهت العم بين اناوه ققد عرقت 
أنه مما لا مناص من الالتزام به من باب المقدمه العلميه» سواء أ كانت الغايه داخله فى المغيا أم كانت خارجه. 


كما أن الاستدلال على دخولهما فيما يجب مسحه بأن الغايه داخله فى المغيى مما لا وجه له؛ و الوجه فيه عدم كون ذلكك من 
القواعد المسلمه حتى يمكننا الاعتماد عليه فى محل الكلام» لضروره أنها بعد أول الكلام. 


على أنا لو أغمضنا عن ذلكك فلا إشكال فى أن الغايه لو كانت داخله فى المغيى فإنما يدخل فيه شىء من أجزائهاء و لم يتوهم 
أحد كونها داخله فى المغيى بتمامهاء ملا إذا قيل: صم من أول النهار إلى الليل» لم يكن معنى ذلكك: صم من أول النهار إلى 
آخر الليل» بل معناه بناء على أن الغايه داخله فى المغيى صم من أول النهار إلى مقدار من الليل» و هذا مما لا مناص من الالتزام 


باب المقدمه العلميه كما تقدّم. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: ١857‏ 


و يكفى المسممى عرضاً و لو بعرض إصبع أو أقل (1). و الأفضل أن يكون بمقدار 


و أمًا الاستدلال على وجوب مسح الكعبين بمرسله يونس المتضمنه على أن أبا الحسن (عليه السلام) بمنى مسح ظهر قدميه من 
الكعب إلى أعلى القدم ١١‏ نظراً إلى أن ظاهرها أنه (عليه السلام) قد مسح رجليه من نفس الكعبين» فيدفعه: ما قدّمناه آنفاً من 
أن مسح شى ء من الكعبين من باب المقدّمه العلميه مما لا مناص من الالتزام به. سواء قلنا بدخول الغايه فى المغيى أم لم نقل» 
بعد عدم احتمال مسحه (عليه السلام) الكعبين بتمامهماء لوضوح عدم وجوب الاستيعاب فى مسح الرجلين» و لأجل هذا ذكرنا 
أن بحثنا هذا مجرد بحث علمى لا يترتب عليه أيه ثمره عمليه» هذا. 


و الإنصاف أن الحق فى هذا البحث العلمى مع القائلين بتعدم وجوب مسح الكعبين» و ذلكك لصحيحه الأخوين حيث ورد فيها: 
«فاذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» ٠؟»‏ لصراحه ذلك فى أن 
المقدار الذى يجب مسحه إنما هو المقدار الواقع بين الكعبين و أطراف الأصابع؛ دون الكعبين بعينهماء و هذا واضح. 


وفى طهاره المحقق الهمدانى: فإذا مسحت بشىء مما بين كعبيكك إلى آخر أطراف أصابعكك «3 و هو اشتباه فليلاحظ» هذا 
كله فى مسح الرجلين بحسب الطولء و أما عرضاً فقد أشار إليه الماتن (قدس سره) بقوله: و يكفى المسمى عرضاً. 


ل 
)١(‏ هذا هو المعروف بين أصحابنا (قدس الله أسرارهم) و عن الصدوق فى الفقيه 


)١(‏ قال أخبرنى من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر القدمين من 


أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم؛ و يقول الأمر فى مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح 
مدبراً. فإنه من الأمر الموسع إن شاء اللّه. المرويه فى الوسائل :١‏ 807/ أبواب الوضوء ب 7١‏ ح ". 


(1) الوسائل :١‏ 7/88 أبواب الوضوء ب ١18‏ ح ". 
() مصباح الفقيه (الطهاره): 12١‏ السطر 18. 


عرض ثلاث أصابع» و أفضل من ذلكك مسح تمام ظهر القدم ١١‏ 


وجوب المسح على جميع الأصابع مدان الكن 0ق اليد مال المحقق اللرديل (قدين سيره فسا حكن عنه بن عن 
المفاتيح أنه لولا الإجماع لجزمنا به «5'» و نسب إلى ظاهر النهايه «8) و المقنعه «*) وجوب المسح بمقدار عرض إصبع واحده. و 
عن الإشاره 279 و الغنيه 4١‏ أن الأقل إصبعان. و عن بعضهم لزوم كون المسح بمقدار ثلاث أصابع» هذه هى أقوال المسأله. 


أمَا القول بوجوب المسح بالإصبع الواحده فى الرجلين؛ فلم يدلنا عليه أى دليل نعم ورد فى بعض الأخبار مسح الرأس بالإصبع 
الواحده. و لكا قدّمنا هناكك أن المسح بها من باب أنه أقل ما يمكن به المسح المأمور به. لا من جهه أنه المأمور به بالخصوص. 


على أنا ذكرنا أن باطن الإصبع شبيه بالدائره» فالمسح به أقل من عرض الإصبع الواحده. و لعل القائل بذلكك أراد كفايه المسمى 


و أما القول باعتبار كون المسح بالإصبعين فهو أيضاً مما لم نعثر عليه بدليل و لو كان روايه ضعيفه. 


و أمّا اعتبار كون المسح بثلااثه أصابع فبأتى أن مدركه هو ما رواه معمر بن عمر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «يجزئ من 


المسح على الرأس 


)١(‏ بتمام الكفٌ. 

.58 :١ الفقيه‎ )1( 

() مجمع الفائده و البرهان .٠١8 :١‏ 
(©) مفاتيح الشرائع :١‏ ©6. 

.١© النهايه:‎ )8( 

(9) المقنعه: /6. 

.١ الإشاره:‎ )/( 

(8) الغنيه: ع0. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ه» ص: ١55‏ 


و كذلك الرجل» 0١١‏ و سيأتى أنها روايه ضعيفه غير قابله للاستدلال بها على شىء. على ان القائل بذلكك غير معلوم. إذن 
العمده فى المقام هو ما نسب إلى الصدوق (قدس سره) من وجوب مسح الجميع بالكف .)22١‏ 


وقد يستدل عليه بصحيحه البزنطى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع 
كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم» فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذاء فقال: 
لاء إِنّا بكفيه (بكفه) كلها» ”© وقد دلت على أن المسح لا بد أن يكون بالكف على الأصابع. 


0 
ويك ذلك ابروا عن الأعلى مولى آل سام قال «قلت لأبى عبد الل إعليه السلام) عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى 


مراره فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عزّ و جلٌ» قال اللّه تعالى لا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدَّينٍ مِنْ 


حَرَّج امسح عليه) (5). 


و الوجه فى التأييد واضحء لأن المسح على جميع الأصابع إذا لم يكن مأموراً به فى الوضوء لم يكن وجه لسؤال الراوى بعد ما 


عثر و انقطع ظفره و جعل عليه مراره بقوله: كيف أصنعء لوضوح أنه وقتئلٍ يمسح على بقيه أصابعه فما الموجب لتحيره و سؤاله. 
من الأمور المرتكزه فى أذهانهم» و من 


هنا أوجب (عليه السلام) المسح على المراره بدلا من الإصبع من دون أن يردع السائل عما كان مرتكزاً فى ذهنه. 


واحتمال أن سؤاله: كيف أصنع» سؤال عن المسح المستحب, كاحتمال وجود المانع 


. أبواب الوضوء ب 75 ح‎ /8١1 :١ الوسائل‎ )١( 
.58 :١ (؟) الفقيه‎ 

(*) الوسائل /8١1 :١‏ أبواب الوضوء ب 75 ح 6. 
() الوسائل :١‏ 88#/ أبواب الوضوء ب 8" ح ه. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ه» ص: ١00‏ 


فى بقيه أصابعه بعيد غايته» و مقتضى الصحيحه المتقدمه المؤيده بتلكك الروايه هو ما ذهب إليه الصدوق (قدس سره) من 
وجوب كون المسح بالكف على جميع الأصابع. 


وقد يقال: إن الصحيحه معارضه بعده روايات دلتنا على كفايه المسمى فى مسح الرجلين بحسب العرض. 


منها: صحيحه الأ-خوين «و إذا مسحت بشى ء من رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع فقد 
أجزأك» 0١‏ أو «إذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» كما فى 
صحيحتهما الأخرى 19) بدعوى أن ظاهرهما كفايه المسمى من المسح فى القدمين. 


و يدفعه: أن ذلكك يبتنى على أن يكون قوله (عليه السلام) «ما بين ...) مانا للقدهية ليكون حاصله أنه إذا مسح بشى ء مما بين 
الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» فيدلنا على كفايه المسح عرضاًء بل و على كفايته بحسب الطول أيضاًء و أما إذا كان 
بياناً للشى ء كما لعلّه الظاهر منه» لأنه يقتضى أن يكون قوله (عليه السلام) «ما بين ...» توضيحاً للشى ء, و حاصله أنه إذا مسح بما 
بين كعبيه إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه فلا دلاله للروايتين على كفايه المسمّى بوجه؛ بل مقتضاها لزوم المسح فى تمام ما بين 


و منها: صحيحه زراره قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ألا تخبرنى من أين علمت و قلت إن المسح ببعض الرأس و بعض 
الرجلين إلى أن قال فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ...) 2 و هى صريحه الدلاله على كفايه المسمّى فى 


.6 أبواب الوضوء ب 77 ح‎ /8١ :١ الوسائل‎ )١( 
." ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ 7/88 :١ الوسائل‎ )1( 
.١ أبواب الوضوء ب "7 ح‎ /8١7 :١ الوسائل‎ )*( 
١08 موسوعه الإمام الخوئى» ج ه» ص:‎ 


و يرده: أن الظاهر من الصحيحه إنما هى بصدد الردع عما التزم به المخالفون» من وجوب كون المسح على باطن الرجل و 
ظاهرهاء: كما زه الأمن يلك فى يعض ووانانا ينا 1 


وقد دلتنا على أن مسح كل من باطن الرجل و ظاهرها غير واجب فى المأمور به بل يكفى المسح ببعضهما أعنى ظاهرهماء و 
ذلك لأ-ن ظاهر الرجل بتمامه بالإضافه إلى المجموع من ظاهرها و باطنها مما يصدق عليه بعض الرجل» فإطلاق البعض فى 
الصحيحه يحتمل أن يكون فى قبال الظاهر و الباطن» و من الواضح أن تمام ظاهر الرجل فى مقابل الباطن و الظاهر بعض الرجل. 
إذن لا دلالله للصحيحه على كفايه مسمّى المسح أعنى مسح بعض الظاهر من الرجلء و معه كيف يصح أن تكون معارضه 
اصححة النوتط اقوس 


و منها: روايه معمر بن عمر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاءث أصابع» و كذلكك 
الرجل» 07١‏ و هى أيضاً صريحه الدلاله على كفايه المسح موضع ثلاث أصابع فى الرجل» و عدم وجوب المسح فى تمامها؛ و 
على هذه الروايه اعتمد القائلون بوجوب كون المسح 


بمقدار ثلاث أصابع : 


و لكن يردها: أن الروايه و إن كانت صريحه الدلاله على المدعى؛ و أن مسح جميع الأصابع بالكف غير معتبر فى الوضوء. إلا 
أنها ضعيفه السندء لأن معمر بن عمر مجهول لم يوثقه أهل الرجال. و فى طهاره المحقق الهمدانى (قدس سره) معمر بن خلاد 


بدل معمر بن عمر 8*9 و هو من الثقات إِنَا أنه مبنى على الاشتباهء لأن الراوى لها فى 


0 
)١(‏ كروايه سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «إذا توضأت فامسح قدميكك ظاهرهما و باطنهما» و المرفوعه إلى أبى 


بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى مسح القدمين و مسح الرأس» فقال: مسح الرأس واحده من مقدم الرأس و مؤخره؛ و 
مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما» المرويتين فى الوسائل /6١0 :١‏ أبواب الوضوء ب 77 ح 2 /. 


(1) الوسائل /8١1 :١‏ أبواب الوضوء ب 75 ح . 
(؟) مصباح الفقيه (الطهاره): ١21‏ السطر 8". 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ه» ص: ١01‏ 


و منها: ما رواه جعفر بن سليمان عمه )١١‏ أو عن عمه ١؟)‏ قال «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: جعلت فداكك يكون 
خف الرجل مخرقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أ يجزئه ذلكك؟ قال: نعم» 0 و دلالتها على المدعى أعنى كفايه مسمى 
المسح؛ و عدم وجوب مسح الأصابع كلها بالكف كدلاله الروايه المتقدمه عليها ظاهره. لأن الخرق بحسب العاده المتعارفه أى 
مقدار فرضنا له من السعه لا تبلغ حداً يدخل فيه الكف بتمامه ليمسح به الأصابع و ظهر القدم, بل إنما يكون مقداراً يدخل فيه 
الإصبع الواحده و يمسح بها مقداراً من ظهره. 


إلا أنها أنقنا كشابقتها فنيفه الستد وغيز 


قابله للاستدلال بها على شى ء, لعدم توثيق جعفر بن سليمان و جهاله حاله. هذا على تقدير أن تكون النسخه جعفر بن سليمان 
عمّه أى عم الراوى المتقدم عليه فى السند. و هو القاسم بن محمدء و أما بناء على أن النسخه جعفر بن سليمان عن عمه فالأمر 
أشكل لأن عم الرجل مجهول. و فى سند الروايه على بن إسماعيل» و قد وقع الكلام فى أن المراد به أى شخصء فنقل الكشى 
عن نصر بن الصباح أنه على بن إسماعيل السندى و حكم بوثاقته «"» و هذه الدعوى منه غير ثابته إذ لم نرَ روايه يقع فى سندها 
على بن إسماعيل السندىء و شهاده نصر بن الصباح على أنه هو السندى لا اعتداد بها كما لا يخفى. 


و"اشتظهر سيذنا الأستاة (من ظلة) أن على بق اتشاعيل المذاكون فى سند زوايات: كنيو من هذه الظلبقه متضرف: إلى على بخ 
إسماعيل بن عيسى الثقه» و قال: سيجى ء الكلام فى اتحاده مع على بن السندى و عدمه. و ذكر فى ترجمه على بن السندى أن 


)١(‏ كما فى التهذيب :١[‏ 20/ 180] عن الكافى. 

(0) نسب ذلكك إلى الكافى فى هامش الحدائق 7: 7١97‏ و لكن ليس فى الكافى *: ٠١ /١‏ كلمه (عن). 
(*) الوسائل /8١ :١‏ أبواب الوضوء ب "7 ح 7. 

(©) رجال الكشى: 0948/ .١١19‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: ١08‏ 


الاتحاد لم يثبتء لاحتمال تعددهما و اشتراكهما فى بعض الرواه و المروى عنهم لوحده الطبقه» فعلى هذا لا بد من الحكم بوثاقه 
الفتقك هو هده الحيدى إن كان الفا نتن خدينة مور كد ليوا 1 


نعم ذكر (مدّ ظله) عند التعرض لترجمه على بن السندى أنه قد تقدم فى 


ترجمه على بن إسماعيل بن شعيب أن على بن إسماعيل فى هذه الطبقه ينصرف إلى على بن إسماعيل بن شعيبء و هذا ينافى 
ما قدّمنا نقله فراجع تمام كلامه و تأمّل فى جهاته و أطرافه .)١١‏ 


و إل هنا تتعصل أن :صحيحة البزنظى ‏ المويده يزواية عبد الأعلى مما لا معارضن لها ومن هنا مال 'المبحقق الأردييكق (قداسن سره) 
إلى وجوب مسح الأصابع كلها بالكف «”)» و ذكر صاحب المفاتيح أنه لولا الإجماع على خلافه لكان القول به متيقناً «*. هذا. 


ذلك لعدم إمكان الاعتماد على صحيحه البزنطى من وجوه: 


الأولة أن المسيحه على مانف الزسائل المظوعه ندا معفمله على لفظة اركقية 6 كما أن اتمكةه النهدرن أشي أن تكوة 


كذلكك «©) وقد نقلت الروايه فى الوافى مشتمله على لفظه «يكفه» «2)» فعلى تقدير أن تكون الروايه مشتمله على لفظه «بكفيه) 
يتعيّن حملها على التقتّه لأن الظاهر المتفاهم لدى العرف من مسح الرجل 


.87 0٠١ :1* معجم رجال الحديث‎ )١( 

(؟) مجمع الفائده و البرهان .٠١8 :١‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع :١‏ 5؟. 

() الوسائل /8١1 :١‏ أبواب الوضوء ب 75 ح 6. 
(0) لاحظ التهذيب :١‏ ع2/ هلال 91/ 78. 

(©) الوافى 2: 758. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ه» ص: ١09‏ 


بكفين إنما هو مسح ظاهر الرجل بإحداهما و مسح باطنها بالأخرى, و هذا موافق لمذهب المخالفين و مخالف للمذهب الحق 


إذن فلا مناص من الفحص التام عن النسخ الصحيحه حتى يظهر أن الروايه مشتمله على أيتهماء فإن ظهرت إحداهما فهوء و إِلَا 
أصبحت الروايه مجمله و سقطت عن الاعتبار» لجهاله أنها مشتمله على أيه لفظه. 


الثانى: أن مقتضى قانون الإطلاق و التقييد تقييد صحيحه البزنطى بمثل صحيحه زراره و غيرها مما دلّ على أن الواجب إنما هو 
مسح بعض الرجلين لا تمامهماء و حمل المسح فى المجموع على الندب و الاستحباب, و ذلكك لأنا قد أثبتنا بمقتضى الأخبار 
الوارده فى المقام أن المراد بالكعب هو قبه ظاهر القدم دون العظمين الناتئين عن يمين الساق و شماله. و قد أسلفنا أن المسح فى 
الرجل لا بدّ أن ينتهى إلى الكعبين بحسب الطولء ولا يكفى مسمّى المسح طولَاء و عليه لا بدّ من أن يكون المراد بالأرجل فى 
الآيه المباركه خصوص ظاهر الرجلين» لأن الظاهر هو المشتمل على الكعب دون الباطن بالخصوص. و لا ما هو أعم من الظاهر و 
الباطن» حيث ليس فى باطن الرجل كعب ينتهى إليه المسح المأمور به. 


اللّهِمَ إِنَا أن يراد بالكعب فى الباطن المحل المحاذى لقبه القدم فى ظاهر الرجل و لكنه إضمار و تقدير» ولا قرينه على ارتكابه 
د بالرجل ظاهرها و دخلت عليه كلمه الباء فلا محاله تدلنا على إراده بعض ظاهر الرجلء فقوله (عليه السلام) 
«فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهماا أى على بعض ظاهر الرجلين؛ و معه تصبح الصحيحه كالصريحه فى كفايه 
المسمى فى مسح الرجلين بحسب العرضء لعدم إمكان إراده البعض بحسب الطول بمقتضى الأخبار المتقدمه الداله على لزوم 
انتهاء المسح إلى الكعبين طولًا. 


و بعباره أخرى: تاره تكون كلمه الباء داخله على 


الرجلين من دون تقييدهما بشىء» و تدل حينئذٍ على إراده البعض منهماء و معه يمكن أن يقال إن ظاهرهما إراده 


بعض من الرجلين فلا دلا-له لمثله على كفايه مسح بعض ظاهرهما. و أخرى تدخل الباء على الرجلين المقيدتين بالكعبين» و 
حينئذٍ تدلنا على إراده بعض ظاهرهما فقط لأأنه لا وجود للكعب فى باطنهماء فذكره يكون قرينه على إراده الظاهر فحسبء و 
كلمه الباء تقتضى حينئذٍ إراده بعض ذلك الظاهرء و بذلكك نقيد صحيحه البزنطى لا محاله. 


الثالث: أن عده من الروايات دلتنا على أن من نسى مسح رأسه حتى دخل فى الصلاه لم تجب عليه إعاده الوضوء من أوله» بل 
إذا كانت فى لحيته أو حاجبيه أو أشفار عينيه بله بقدر ما يمسح .يه رأسه و رجليه أخذ البلل من لحيته أو أشفار عينيه أو غيرهما 
ثم يصلىء و من جملتها موثقه مالكك بن أعين 0١1١‏ عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «من نسى مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح 
رأسه فإن كان فى لحيته بلل» فليأخذ منه و ليمسح رأسه. و إن لم يكن فى لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء) .7١‏ 


و مقتضى هذه الروايات كفايه المسمى فى مسح الرجلين؛ لقضاء العاده على أن البلل المتخلف فى الحاجبين أو الأشفار أو اللحيه 
لا يكون بمقدار يفى لمسح جميع ظاهر الرجلين» فبهذا أيضاً نقيد إطلاق الصحيحه المتقدمه فلاحظ. 

نعم؛ قد يحتمل أن تكون هذه الروايات مختصه بمن نسى مسح رأسه فليكن المسمّى كافياً فى حقه فى مسح الرجلين؛ و لا دلاله 
لها على كفايه المسمى فى غير ناسى المسح. و يندفع بأن الأخبار المتقدمه و إن كانت وارده فى 


خصوص ناسى المسحء غير أن المستفاد منها أنه لا خصوصيه للناسى فى الحكم المذكورء بل إنما هو يمسح بالمقدار الذى يعتبر 
فى المسح لولا النسيان» و ذلكك لقوله (عليه السلام) فى بعضها: «إن كان فى لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه؛ فليفعل 
ذلكق و ليسا 800 فالمقدان الذى دين ستحه فى الوضوع مدان والحدافى كل نمق الناسى :و غيرهه إلا أن الناتى له أنه اخد 


(9) موثقة بعثمان ند عيسى الواققى: 

(1) الوسائل :١‏ 6504/ أبواب الوضوء ب ١7ح‏ /7. 

() الوسائل :١‏ 808/ أبواب الوضوء ب ١7ح‏ 2 ضعيفه بالقاسم بن عروه. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: ١2١‏ 


و يجزئ الابتداء بالأصابع و بالكعبين ()) 


البلل من لحيته و حاجبيه و نحوهما. 


الرابع: السيره المتحققه بين المتشرعه. فإنها حجه ممضاه من غير نقاش» و السر فى ذلكك ظاهرء فان المكلف يبتلى بالوضوء فى 
كل يوم ثلاث مرات على الأقل فلو كان الاستيعاب فى مسح الرجلين واجباً فى مثله كما ادّعاه الصدوق (قدس سره) لظهر و بانء 
ولكان الكاسي الحد إلر احبه ايه فاقيا ب السين ن أضك رار عرو ا و لان من در جرت 
الاستيعاب فى مسح الرجلين» حيث لم ينقل ذلكك عن غير الصدوق (قدس سره) نعم مال إليه المحقق الأردبيلى (قدس سره) 
على ما حكى كما عرفت. و على ذلك لا مناص من رفع اليد عن صحيحه البزنطى و تقيبدها بمقتضى الأدلّه الأربعه المتقدمه» و 
الاكتفاء فى مسح الرجلين بالمسممى عرضاً. 


فقد اتضح بما ذكرناه أن الحق هو ما ذهب إليه المشهور فى المسأله بعد ما قدمناه من بطلان الأقوال الأخر كما مر. 


)١(‏ وقد يعبر عن ذلكك بالمسح 


2 


مقبلًا و مدبراًء و الوجه فى كفايه المسح من طرف الكعب إلى الأصابع صحيحه حماد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) المرويه تاره 
فى خصوص مسح القدمين قال «لا بأس بمسح القدمين مقبلًا و مدبراً ١‏ و أخرى فى مسح الوضوء قال: «لا بأس بمسح الوضوء 
مقبلًا و مدبراً» 07١‏ و من هنا احتمل اتحاد الروايتين على ما أشرنا إليه فى مسح الرأس. 


و مرسله يونس قال: «أخبرنى من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب و من 
الكعب إلى أعلى القدم و يقول: الأمر فى مسح الرجلين موسّع» من شاء مسح مقبلًا و من شاء مسح مدبراء فإنه من الأمر الموسع 


.١ 5” ح‎ 7١ أبواب الوضوء ب‎ /6٠5 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ 5 ح‎ 7١ أبواب الوضوء ب‎ /6٠5 :١ الوسائل‎ )0( 
١8١ موسوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص:‎ 


0 1 
إن شاء الله) ١١‏ و قوله «من أعلى القدم) أريد منه الأصابع بقرينه قوله «إلى الكعب١.‏ 


هذا على أن جواز النتكس هو المطابق للقاعده؛ لإطلا-ق الآديه المباركه و الأخبار الآمره بمسح الرجلين إلى الكعبين من دون 
تقييده بشى ء؛ كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار البيانيه الوارده فى الوضوء. و ليس فى البين ما يقتضى وجوب المسح من 
الأصابع إن الكعيين غير قاد الاشعفال ينام على أن العوره موز الامنتفال دون الراءه إلا أن من الواضح أن أصاله الاشتغال 
مما ليس له معارضه الأخبار و الدليل. 


وقد جاء فى كلام المحقق الهمدانى (قدس سره): و الوضوءات البيانيه "١‏ ولم نقف نحن على شى ء من الأخبار الوارده فى 
الوضوءات البيانيه يدلنا على أن المسح لا بد أن يكون من طرف الأصابع إلى 


الكعبين. 


و أما ما ورد فى الآيه المباركه و بعض الأخبار المتقدمه من تحديد مسح الرجلين إلى الكعبين» فقد تقدم أن قوله «إلَى الكغيين) 
غايه للممسوح دون المسحء كما أن الغايه فى غسل الوجه و اليدين غايه للمغسول دون الغسلء هذا كله فى جواز المسح نكساً. 
هل يجوز المسح بسائر الكيفيات: فهل يجوز المسح بغير ذلكك من الأنحاء و الكيفيات» كما إذا مسح نصف رجله مقبلًا و نصفها 
من اليمين إلى الشمال و بالعكس أو مسح مؤرباً أو لا يجوز؟ 


1 
فيه خلاف بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) و ذهب المحقق الهمدانى (قدس سره) إلى عدم الجواز 07. و يبتنى هذه المسأله 


على تحقيق أن مقتضى الإطلاقات و صحيحه البزنطى أعنى القاعده الأوليه مع قطع النظر عن صحيحه حماد أى 


." ح‎ 7١ أبواب الوضوء ب‎ /807 :١ الوسائل‎ )١( 
السطر الأخير.‎ ١12١ (؟) مصباح الفقيه (الطهاره):‎ 
(؟) مصباح الفقيه (الطهاره): 127 السطر ؟.‎ 
187 موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ه» ص:‎ 


و الأحوط الأوّل كما أن الأحوط 0١‏ تقديم الرّجل اليد على الجر ا ات الأقوى جواز مسحهما معاً. نعم لا يقدَّم 0 
على انسل 0 


شى ء؟ فهل مقتضى القاعده عدم جواز المسح إِلَا من طرف الأصابع لمن الكعبين» و قد خ رجنا عن مقتضى القاعده و الإطلاقات 
فى خصوص المسح نكساً بدلاله صحيحه حماد المتقدمه. فتبقى بقيه الكيفيات تحت القاعده و إطلاقات المنع؛ أو أن القاعده و 
الإطلاقات لا يقتضيان عدم جواز المسح بسائر الكيفيات؟ 


الثانى هو الصحيح, و ذلكك لأن الآيه المباركه و الأخبار الوارده فى الوضوءات البيانيه لا تعرض فى 


شىء منهما على الكيفيه المعتبره فى المسح المأمور به و قد أسلفنا أن التحديد فى الآيه المباركه و فى بعض الأخبار البيانيه 
بقوله «إِلَى الكغبين) إنما يرجع إلى الممسوح دون المسح. 

ومح الوط النقدئه رفيا كذلكف لآنها بصدد بيان المقدار المعتبر بحسب الكمء و من هنا سأله الراوى عن جواز المسح 
بإصبعين» و ليس لها نظر إلى بيان الكيفيه المعتبره فى المسحء فعلى ذلك مقتضى إطلاق قوله عر من قائل وَ امْسَححوا برُؤْسِكمْ وَ 
أَرْجَلَكمْ ١‏ و إطلاق الأخبار الآمره بمسح الرأس و الرجلين كما فى الأخبار الوارده فى الوضوءات البيانيه جواز المسح كيف ما 
اتفق» فلا مانع من مسح مقدار من الرجل مقبلًا و مقدار آخر مدبراًء و المسح من اليمين إلى الشمال أو بالعكس أو المسح مؤرباً. 
تقترس الرجل اليد على السرع: 


1 
)١(‏ ذهب جمع كثير من الأصحاب (قدس الله أسرارهم) إلى عدم اعتبار الترتيب فى مسح الرجلين» و أن للمتوضئ أن يمسحهما 


)١(‏ هذا الاحتياط لا يتركك. 
إفة المائده ه: 5. 


على مسح اليمنى و بالعكس. و ذهب جماعه آخرون من قدماء أصحابنا و متأخريهم (قدس سرهم) إلى اعتبار الترتيب بينهماء و 
أنه لا بد من تقديم مسح اليمنى على اليسرىء بل ادعى على ذلكك الإجماع فى بعض الكلمات» و هذا القول و إن ذهب إليه 
جمع كثير إلا أن القائل بالقول الأول أكثر فهو الأشهر و ذاكك مشهور. 


و التزم جماعه قليلون بالتخيير بين مسح الرجلين معاً و مسح إحداهما قبل الأخرى إِلَا أنه على تقدير عدم مسحههما معاً يقدم 
البمى على السرئ كما اختاره الماتن ا(قدس ميرة) هذه هئ أقوال المشأله 


و منشأ الخلاف هو اختلاف الأنظار فيما يستفاد من الروايات. 


ول على الفون الأشهر إطلاق الآيه المباركه و الأخبار الوارده فى الوضوءات البيانيه. حيث اشتملت على الأمر بمسح الرجلين 
من دون أن يتعرض إلى اعتبار الترتيب بينهماء بل و سكوته عند حدما عوباد ذلك مع كونه بصدد البيان و ناظراً إلى اعتبار 
التركيت نين أفغال الهؤم عي كال (علية السلام) «ابدأ بما بدأ اللّه به فاغسل وجهكك واه تو اغسل البدين ثم اسبح على 
رأسك و رجليك» »١١‏ و لكنه سكت عن بيان اعتبار الترتيب فى مسح الرجلين. 


1 
و بإزاء ذلك صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «امسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن» 


زفق هيه تعفن الأخيان الضفافت كروانة أبى هريره و غيرها «*2 كما ورد فى قباله أيضاً التوقيع المروى عن الاحتجاج عن 
الحميرى عن صاحب الزمان (عليه السلام) «أنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما 


7 
)١(‏ هذا مضمون صحيحه زراره المرويه فى الوسائل :١‏ 858/ أبواب الوضوء ب 5”ح »١‏ و قد صرح بجمله «ابدأ بما بدأ الله؛ فى 
ذيل هذه الصحيحه و صحيحه زراره الأخرى المرويه فى الوسائل /88٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 8" ح .١‏ 
(1) الوسائل :١‏ 888/ أبواب الوضوء ب ”اح 7. 
(*) الوسائل :١‏ 888/ أبواب الوضوء ب ©" اح ". 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ل ص: ١88‏ 


عليهما جميعاً معاًء فان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إِنَا باليمين» 1١‏ إذا عرفت ذلك فليتكلم فى جهتين: 


الجهه الاولى: فى أن صحيحه محمد بن مسلم المتقدمه هل تصلح أن يقيد 


بها الإطلاقات المتقدمه الدالّه على عدم اعتبار الترتيب فى مسح الرجلين» أو أنها غير صالحه لذلكء فعلى تقدير كونها صالحه 
للتقييد بها يسقط بذلك القول الأشهر لا محاله. ثم بعد ذلكك نتكلم فى الجهه الثانيه» فى أن خبر الاحتجاج هل يرفع به اليد عن 
إطلاق صحيحه محمد بن مسلم فنقيدها لأجله بما إذا لم يمسحهما جميعاء أو أنه غير صالح لذلكك؟ فعلى الأول يثبت به ما ذهب 
إليه الماتن (قدس الله سره) كما أنه على الثانى يثبت به قول المشهور فى المسأله. فتجب مراعاه الترتيب فى مسح الرجلين بتقديم 
مسح اليمنى على اليسرى. 


آنا لوه الأرله 33:5 لقي وطاق :تن :نيل 01 اله وان انها لأ تدم كرو كيه نك سعاقت 
الكثيره الوارده فى محل الحاجه. و أن رفع اليد عن إطلاق الآيه و الروايات بالتزام إهمالهما أو احتفائهما بقرائن حاليه أو مقاليه 
أو بالتزام كونها مسوقه لبيان الحكم الظاهرى دون التكليف الواقعى» أو غير ذلك مما يصحح به تأخير ذكر القيد عن وقت 
الحاجه فى مثل هذا الحكم العام البلوى ليس بأهون من حمل الأمر فى هذه الصحيحه و مؤيداتها على الاستحباب .07١‏ 

والكن الفتاه' أل لأسن لبون كما امي لأنوالا بساور فق تقديم الصحيحه على كل من إطلاقى الآيه و الروايات؛ أما إطلاق الآبه 
المباركه فلأنه ما من إطلاق كتابى إِلَا و هو مقيد بشى ء» حيث إنه سبحانه لم يتعرّض للخصوصيات المعتبره فى كل عباده أو 


معامله» بل إنما أوكل بيانها إلى النبى (صِلَى الله عليه و آله و سلم) و أوصيائه (عليهم السلام) فلا مانع من رفع اليد عن إطلاق 
الآنه الناذ ف تلكه :لمحيس ادا 


)١(‏ الوسائل /62٠ :١‏ أبواب الوضوء 


ب عالاح ف الاحتجاج: 47؟. 
(1) مصباح الفقيه (الطهاره): 127 السطر 18. 


وأا إظلافات الأخبان اليانية الآمره بمسح الرأس و الرجلين فهى كإطلاق الآيه المباركه» و قد عرفت أنه لم ترد لبيان الكيفيات 
المعتبره فى المسح., فلا محذور فى تقديم الصحيحه عليها. 


و العمده فى المقام هى الروايات المتكفله لببان الترتيب المعتبر بين أفعال الوضوء لأنها مع كونها فى مقام البيان لم يتعرض 
للترتيب المعتبر فى مسح الرجلين» بل إنما أمرت بالبدء بما بدأ الله به من غسل الوجه أوَنَا ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس و 


و يمكن الجواب عن ذلكك بأن عدم تعرض الرواه لكيفيه مسح الامام (عليه السلام) مع أنه قد مسحهما بكيفيه من الكيفيات لا 
محاله؛ لاستحاله تحقق المسح المطلق خارجاًء إنما هو من جهه عدم كون مسحه (عليه السلام) مغايراً عن الطريقه المتعارفه 
المرسومه عند الناسء أعنى مسح اليمنى قبل مسح اليسرىء فلعله لأجل كونه على الوجه المتعارف لم يتعرضوا لنقل كيفيته. فلو 
كان (عليه السلام) قد مسحهما على النحو غير المتعارف كمسحهما معاً مثلاه أو بتقديم اليسرى على اليمنى لنقلوها لا محاله. فلو 
ادّعى مدّع القطع بأن الترتيب المعتبر لو كان على غير الطريقه المتعارفه لنقله الرواه لا محاله» لم يكن دعواه دعوى بعيده» و عليه 
فإطلاق هذه الروايات و سكوتها عن التعرض للترتيب و هى فى مقام البيان دليل على ما أشرنا إليه من اعتبار الترتيب المتعارف 
فى مسح الرجلين» و مع الإغماض عن ذلكك فالقدر المتيقن أنها غير متكفله إلا للترتيب الوارد فى الكتاب» و ليست بصدد بيان 
غيره من الكيفيات المعتبره فى الوضوء. و من هنا لم يتعرّض فى جمله من 


الروايات لبيان الترتيب المعتبر فى غسل اليدين» مع أن الترتيب بينهما مما لا كلام فى اعتباره. 


فالمتحصل أنه لا مانع من تقييد الإطلاقات المذكوره بالصحيحه المتقدمه و بذلكك يظهر ضعف القول الأشهر و سقوطه عن 
الاعتبار. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج هه ص: ١817‏ 


و الأحوط "١١‏ أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى )١(‏ و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما 


و أمَا الجهه الثانيه: و أن خبر الاحتجاج هل يصلح أن يقيد به صحيحه محمد بن مسلم أو أنه غير صالح لذلككء فيبتنى ذلكك على 
أن طريق الطبرسى إلى الحميرى طريق معتبر كما التزم به بعضهمء أو أنه مما لم يثبت اعتباره؟ و قد ناقشنا فيه سابقاً و قلنا إن 
طريقه لم يعلم اعتباره» فعلى الأول لا مناص من تقييد الصحيحه بذلك. و لا يضره عدم عمل المشهور على طبقهء لاحتمال أن 
يكون الوجه فى ذلك عدم عثورهم عليه لعدم نقله فى الجوامع المعتبره كالتهذيب و الكافى و الفقيه» و به يثبت ما ذكره الماتن 
افد سرف عن 31 لمكت عفر بن نيت الرعل :من مده اعد اهما قل الأسري» إلا انم .المي تعد اهما درون لاخر لا 
بد من أن يقدّم مسح اليمنى على اليسرى. 


و أما على الثانى كما هو الصحيح, فالخبر ضعيف و به تبقى الصحيحه خاليه عن المعارض. فالأخذ بها و الحكم بثبوت الترتيب 


ما هو الأحوط فى المقام: 


)١(‏ بل هذا هو المتعيّن» و ذلك لأن الدليل على جواز المسح فى كل من الرجلين بكل من اليدين كمسح اليسرى باليمنى و 
بالعكس أو مسح كليهما باليمنى أو كلتيهما باليسرىء إنما 


هو الإطلاسق فى الكتاب العزيز و الأخبار البيانيه الآمره بمسح الرأس و الرجلين من غير تعيين آله المسح. و لكا قيدنا إطلاقهما 
من هذه الجهه بما تقدم من الروايات الوارده فى لزوم أن يكون المسح باليد, و أما إطلاقهما من حيث كونه باليد اليمنى أو 
اليسرى فهو باق بحاله» و مقتضاه جواز المسح فى كل من الرجلين بكل واحده من اليدين. 


)١(‏ لا يتركك هذا الاحتياط. 


لم يتعرض لاعتبار مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرىء فلو كان ذلكك أيضاً معتبراً فى المسح و الوضوء لبينه الامام (عليه 
السلام) كغيره» لأنه كان فى مقام البيان. 


نعم» ورد فى صحيحه زراره «و تمسح ببلّه يمناكك ناصيتكك و ما بقى من بلّه يمينكك ظهر قدمكك اليمنى» و تمسح ببلّه يساركك 
ظهر قدمكك اليسرى» )١١‏ وهى وإن كانت واضحه الدلاله على التعيين» إِنَا أن الماتن (قدس سره) حملها على الاستحباب و بيان 
أفضل الأفراد» تقديماً لإطلاق الكتاب و الأخبار الكثيره المتقدمه و سكوت بعضها عن اعتبار ذلكك و هى فى مقام البيان. 


و يردّه: ما أشرنا إليه فى المسأله المتقدمه. من أنه ليس هناك أى مانع من تقيبد الإطلاقات المذكوره بالروايه المعتبره» لأن 
المطلقات ليست بصدده البيان من تلكك الناحيه» و حيث إن الصحيحه ظاهره فى التعيين و وجوب مسح اليمنى باليد اليمنى و 
البسرى :اليد النسرى» لأن قوله (عليه السلام) «و تمسح» جمله فعليه ظاهره فى الوجوب. لكونها فى مقام الإنشاء و قد تقدم أنها 
جمله مستقله و غير معطوفه على فاعل «يجزئكك» المتقدم 


فى صدر الصحيحه.؛ فلا مانع من تقديمها على إطلاقات الكتاب و السنّه بوجه. 


و أمَا الأخبار الساكته عن بيان ذلكك و هى فى مقام البيان» فالتحقيق كما قدمناه أن عدم تعرّض الرواه لنقل هذه الخصوصيه من 
جهه أن مسحهم (عليهم السلام) كان على النحو المتعارف عندناء أعنى مسح اليمنى بالك السدى راسف انين اليسترف :ونا 
فلو كان مسحهم (عليهم السلام) على غير الطريقه المتعارفه. بأن كان كالأكل من القفا أعنى مسح اليمنى باليسرى و اليسرى 
باليمنى» لوجب على الرواه نقل تلكك الخصوصيه لا محاله لأنها خصوصيه زائده يجب نقلها فى مقام الحكايه و الاخبار. إذن لا 
تبقى دلاله فى ذلك على كفايه المسح مطلقاً. 


.7 ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ 7881 :١ الوسائل‎ )١( 


و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه 0١١‏ و بين البشره فى المسح )١(‏ 


نعم» يمكن أن يقال إن عملهم (عليهم السلام) لا يدل على وجوب ذلكك و تعينه لاحتمال أن يكون مسح اليمنى باليمنى و 
اليسرى باليسرى مستنداً إلى استحبابه و لأجله لم يهتم الرواه بنقله» و لكن هذا الاحتمال غير مانع عن الأخذ بظاهر الصحيحه فى 
الوجوب كما هو ظاهر. 


فالمتحصل أن المتعتّن مسح الرجل اليمنى بالعمت و السر كا سرض 
الأحوط الجمع فى المسح: 


)١(‏ قد مرٌ و عرفت أن الشعر النابت على الوجه لا بد من غسله فى الوضوءء و لا يجزئ غسل البشره عن غسلهء و أما النابت على 
اليدين فقد عرفت أنه لا بدٌ من غسله مع اليدين كوجوب غسل غيره من التوابع كاللحم الزائد, إذ الإصبع الزائده النابته بين 
الأصابع و المرافق و إن لم يكن غسله مجزثاً عن غسل البشره. 


إلا نكا السهرة ل هه عا فيا : 


و أما النابت على الرأس فهو أيضاً لا بدّ من مسحه و يجزئ عن مسح نفس البشره لأن الشعر و إن كان جسماً خارجياً غير الرأس 
الواجب مسحه. إِلَا أن الرأس لما لم يكن خالياً عن الشعر غالبا أو دائماً كان الأمر بمسح الرأس راجعاً إلى الأمر بمسح ما عليه من 
الشعر» لغلبه وجوده معه. 


البشره فلا بد من مسح بشرتهماء نظراً إلى 


)١(‏ إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا-ريب فى جواز المسح على ظاهر القدم على ما هى عليه؛ و إذا كان خارجاً عن 
المتعارف فلا ريب فى تعن المسح على البشره. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج هه ص: 17١‏ 


أن كلمه الرّجل موضوعه لنفس البشره. و الشعر جسم خارجى قد ينبت على الرجلين و قد لا ينبتء فالأمر بمسح الرجلين يقتضى 


و منهم من قال بكفايه مسح الشعر عن مسح البشره. لأنه معدود من توابعهما و الأمر بمسحهما أمر بمسح التوابع لا محاله» و أن 
إنكار ذلك مكابره للوجدان و تكذيب لما أطبقت عليه كلمه العرفء و من هنا لو أمر السيد عبده بإمرار يده على ساقه أو 


ساعده أو غيرهما من أعضائه لم بخطر بباله إزاله شعرهما أُوَنا مقدمه للامتثال. 


والماتن (قدس سره) لما لم يرجح أحد الأمرين على الآخر توقف فى المسأله و احتاط احتياطاً لزومياً بالجمع بين مسح كل من 
الفتدو و اشرو هذا 


و لكن الاحتياط لا نرى له وجهاً فى محل الكلام؛ لأنه 


إنما يحسن فيما إذا دار الأمر بين وجوب مسح البشره على نحو لا يجزئ عنه مسح شعرهاء و وجوب مسح الشعر على نحو لا 
يجزئ عنه مسح البشره مع أن الأمر ليس كذلك. لأن الشعر النابت على الرجلين إن كان خفيفاً بحيث لا يمنع عن رؤيه البشره 
كما هو الموجود فى كل إنسان متعارف حيث ينبت الشعر على أصابعه بل و على كعبه و أطرافه من دون أن يمنع عن وقوع 
الابصار على بشرته» فلا إشكال فى جواز المسح عليه و إجزاء ذلكك عن مسح البشره نفسهاء لأن الشعر و إن كان جسماً خارجياً 
غير البشره. إِلّا أن الرجل لما لم تكن خاليه عن الشعر المتعارف كما عرفت كان الأمر بمسحها أمراً بمسح شعرها المتعارف أيضاً 
على ما تقدّم تفصيله 0١١‏ عند التكلم على مسح الرأس» و المسح على مثل ذلكك لو لم يكن مجزئاً عن المأمور به فى مقام 
الامتثال للزم أن ينبه عليه فى الكلام فعدم البيان فى مثله دليل على كفايه المسح على الشعر لا محاله. 


و دعوى أن الشعر قد لا ينبت على الرجل و يبقى موضع المسح خالياً عن الشعر و معه لا يكون وجود الشعر على الرجل أمراً 
ذاقنا برت لأأغانيا تتدقعه ابيا لو 


() فى ص 0 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ه ص: ١/١‏ 


و تجب إزاله الموانع و الحواجب )١(‏ و اليقين بوصول الرطوبه إلى البشره و لا يكفى 


تمت فإنما تختص بغير الأصابع» لأن الأصابع ينبت عليها الشعر دائماً ولا يوجد بحسب المتعارف إنسان إلا و قد نبت الشعر على 
أصابعه؛ بل و على كعبه و أطراف كعبه. بحيث لو مسح من أوّل أصابعه إلى كعبيه على 


نحو الخط المستقيم لم يصل الخط إلى كعبيه إِلَا بالمرور على الشعر فى مقدار من رجله. نعم» لو مسح على نفس البشره أيضاً 
كان كافياً فى مقام الامتثال» هذا كله فيما إذا كان الشعر خفيفاً لا يمنع عن وقوع الابصار على البشره. 


و أمرا إذا كان الشعر كثيراً و خارجاً عن المتعارفء كما إذا نبت على تمام رجله أو أكثره على نحو يمنع عن رؤيه البشره تحته. 
فلاريب فى جواز المسح على نفس البشره وقتئذِء لأن الشعر خارج عن الرجل و ليس أمراً متعارفاً ليشمله الأمر بمسح الرجل و لا 


و أما صحيحه زراره «كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد (للعباد) أن يبحثوا عنهء و لكن يجرى عليه الماء» 220١١‏ فقد قدّمنا ١؟)‏ 
أنها تختص بالوجه و لا يعم غيره. على أن الكلا-م فى المقام إنما هو فى المسح و الصحيحه مختصه بالغسل بلا كلام» لما فى 
ذيلها من قوله (عليه السلام): «يجرى عليه الماء» و ذلكك لأن الجريان لا يتحقق إِلّا فى الغسل, و هذا ظاهر. 


فالمتحصل أن مسح البشره مجزئ على كل حالء و معه لا مجال لما صنعه الماتن (قدس سره) من الاحتياط بالجمع فى المسح 
يه المخرة و الشمه 


يجب إزاله الموانع: 


)١(‏ لظاهر الكتاب و السنّهء لدلالتهما على وجوب مسح الرجلين» و من الظاهر أن 


." 2” أبواب الوضوء ب 58 ح‎ /78 :١ الوسائل‎ )١( 
/ إفرة فق ص‎ 
١7١ موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص:‎ 


الرجل لا تصدق على الخف أو غيره من الموانع؛ إذن لا يكون المسح عليهما مسحاً على الرجلين و هو المأمور 


به على الفرض. و فى روايه الكلبى النسابه عن الصادق (عليه السلام) «إذا كان يوم القيامه و رد الله كل شىء إلى شيئه و رد 
الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم) .)١‏ 


وظيفه من قطع بعض قدمه: 


(1) وعدا لاالقاغدم أن النسور لاديسقط بالمعسورة لتاق فيها ينا داعناء نه فى 'تبجلهة ولا للشسالة القناعى فى المقام عت 
يناقش فيه باحتمال استناد المتسالمين إلى قاعده أن الميسور لا يسقط بالمعسورء بل لدلاله الكتاب و السنّه فان قوله عر من قائل و 
اشوا بِرَؤْسِكمْ وَ أَرْجْلَكُمْ من تقابل الجمع بالجمع؛ فيدلنا على أن كل واحد منكم يمسح رأسه و رجليه» لوضوح أن كل أحد 
لتو الهلا رامن اواعن وارجلدان واليس ال#رووس :و ارج[ #فاذا كان معي :الآنه ذلك هد تااعلى | ف الوجل بحي جسيحها عن 
حسب اختلافها بحسب الصغر و الكبر و كونها مقطوعه أو غير مقطوعه. إذ الرجل كما تصدق على الرجل غير المقطوعه كذلكك 
تردق خلى دقوع ةو لا مام عمق متها 


0 
ون نك ذلك تيه زقاعة قال #سألت أنا عبد الله (عليه السلام) عن الأقطع فقال: يغسل ما قطع منه) «7) و صحيحته الثانيه عن 


أبى عبد الله (عليه السلام) قال «سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأا؟ قال: يغسل ذلك المكان الذى قطع منه) 0 و 


)١(‏ الوسائل :١‏ /88/ أبواب الوضوء ب 8ح 5؛ و هى ضعيفه بمحمد بن على لأنه الهمدانى. 
(1) الوسائل :١‏ 5/8/ أبواب الوضوء ب 58 ح .١‏ 


(") الوسائل /68٠ :١‏ أبواب الوضوء ب 58 ح 


الأقطع اليد و الرجل قال: يغسلهما؛ .١١‏ 


و يستفاد من الأمر بغسلهما بقاء مقدار من مقطوعهماء و المراد بالغسل فى الصحيحتين أعم من المسح. و معناه غسل المقدار 
الباقى من اليد و مسح المقدار الباقى من الرجلء و إنما عتبر بالغسل للتغليب و الازدواج» هذا و لكن مستند الحكم فى المقام هو 
الكتاب و السنّه و الروايتان مؤيدتان للمدعى. 


يسقط المسح عند قطع الرجل تماماً: 


)١(‏ و ذلك لإطلاق الكتاب و السنه. و مقابله الجمع بالجمع و إن اقتضت الانحلال كما مرّ و دلّت على أن كل أحد مأمور بأن 
يمسح رأسه و رجليه إلا أنه على نحو القضيه الحقيقيه لا محاله» و مقتضاها حينئذٍ أنه يجب على كل أحد أن يمسح رأسه و 
رجليه على تقدير أن يكون له رجل و رأسء لما ذكرناه غير مره من أن القيود الخارجه عن الاختيار المأخوذه فى المأمور به لا 
بد أن تكون مفروضه الوجود, و مع عدمه لا يجب عليه مسح إحدى رجليه أو كلتيهما إذا قطعتا معاء و يبقى إطلاق الأمر بغسل 
الوحدي و ادق الأند الساز كه كدالنه هنا آوناء 


ع 58 ا 2 2 ا 22 الا ىن د 
و ثانياً: أن قوله عرّ من قائل فى ذيل الآيه المباركه وَ إِنْ كنت مضا أَوْ عَللِا س مَر أ لكاءَ أحدٌ مِنْكغ مِنّ الغائط أو لَامَشْمُمَ اللا 
قَلَمْ تَجدُوا اك قَتيِمَمُوا صَ عيداً طَيباً «؟1 يدلّنا على أن الأمر بغسل الوجه و اليدين أعنى الوضوء إنما يختص بالواجدين؛ لوضوح 
أن التفصيل قاطع للشركه. فالوضوء وظيفه الواجد للماء» كما أن التيمم وظيفه الفاقد, و الفقدان إنما يتحقق بأحد أمرين: إِما 
بنقذان ذاك المانا ماهو 


/5/٠١ :١ الوسائل‎ )١( 


أبواب الوضوء ب 58 ح ". 


(؟) المائده ه: 9. 


[مسأله 10: لا إشكال فى أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوه الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد] 


[016] مسأله 10: لا إشكال فى أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوه الوضوء فلا يجوز المسح بخاء تحذانتك ()6ؤ الأحوط 0 أن 
يكون بالنداوه الباقيه فى الكف فلا يضع يده بعد تماميه الغسل على سائر أعضاء الوضوء للا يمتزج ما فى الكف 


الغالب فى المسافرين و لا سيما فى الأزمنه القديمه فى الصحارى و القفار» و إما بعدم التمكن من استعماله لمرض أو نحوه. إذ 
المريض كثيراً ما يكون واجداً للذات إِلَّما أنه عاجز عن استعماله لمرضه. و حيث إن مقطوع الرجل أو الرجلين لا ينطبق عليه 
الفاقد بأحد المعنيين» لوجود الماء عنده و تمكنه من استعماله و إن لم تكن له رجلء فلا محاله يصدق عليه عنوان واجد الماء و 


شه نع عليه الرقوي لأنه ةق يفيه الواجك كما مك 


على أن الصلاه واجبه فى حقه من دون شككء و لا صلاه إِلَا بطهورء و التيمم غير سائغ فى حقّه لعدم صدق الفاقد عليه فيتعين 
عليه الوضوء لا محاله» فإذا وجب فيجب من غير مسح لاستحاله التكليف بما لا يطاق. ثم إن المعتمد عليه فى المسأله إنما هو ما 
قدّمناه من إطلاق الكتاب و السنه؛ دون التسالم حتى يناقش فيه باحتمال استناد المجمعين إلى قاعده أن الميسور لا يسقط 
بالمعسور. 


اعتبار كون المسح بنداوه الوضوء: 


)١(‏ لما تقدّم عند التكلم على وجوب مسح الرأس.ء و قلنا إن المسح بالماء الجديد غير مسموح. و ما دل على جوازه و أنه 
(عليه السلام) أمر بالمسح بالماء الجديد *؛ محمول على التقيّه كما تقدّم. 


)١(‏ بل هو الأظهرء و به يظهر الحال فى بقيِه المسأله. 


فى 


.٠١8 ص‎ 


(") الوسائل /6808:١‏ أبواب الوضوء ب ١5ح‏ ©, ف ع. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: ١7/0‏ 


بما فيهاء لكن الأقوى جواز ذلكك )١(‏ 


0 
)١(‏ هذا الذى ذكره الماتن (قدس سره) قد ذهب إليه جماعه من الأعلام (قدس الله أسرارهم) و ذهب آخرون إلى عدم جوازه 


إِلَا مع جفاف بله اليد و منشأ الخلاف فى ذلكك أن الروايات الداله على لزوم كون المسح بالبله الباقيه كما ورد فى الوضوءات 
البيانيه من أنه (عليه السلام) «مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفيه و لم يجدّد ماء أو لم يحدث لهما ماء جديداً» على ما 
رواه زراره و بكير ١١‏ أو أنه اامسح بما بقى فى يده رأسه و رجليه ولم يعدهما فى الإناء؛ كما فى صحيحه زراره 27١‏ أو أنه 
«مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببله يساره و بقيه بلّه يمناه» كما فى صحيحته الأخرى 0 و غيرها من الروايات» هل تصلح أن 
تكون مقيده للمطلقات من الآيه المباركه و الأخبار الوارده بمضمونها كما اشتمل على الأمر بمسح الرأس و الرجلين من دون 
فيه يش :9 اك أو أنها غير صالعه ليد هاء و إط فيدتاها بأت يكرة السنح بواسطه: اليد لأأباله أخرى يمقتضى الأخبار الى 
قدمناها فى محلّهاء ِنَا أن إطلاقها من حيث كون المسح ببِلّه ما فى اليد أو غيرها من الأعضاء بحاله؛ و تلكك الأخبار غير موجبه 
لتقييد إطلاقاتها من هذه الجهه كما هو ظاهر. 


و الصحيح أن الأخبار المذكوره غير صالحه لتقيبد المطلقاتء و ذلكك لأن الأخبار المذكوره إنما هى حكايه فعل من الامام 


اهتمام الرواه بنقله مثا أو غير ذلكك من القرائن» و لا قرينه فى تلكك الأخبار على أن فعله (عليه السلام) مستند إلى الوجوب 


.١١ ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ /97 :١ الوسائل‎ )١( 
." ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ /97 :١ الوسائل‎ )1( 
؟.‎ © 3” 1١ ح‎ ١18 أبواب الوضوء ب‎ //97 :١ الوسائل‎ *( 


(ع) وهى عده روايات منها صحيحه زراره و بكير «إذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشى ء من قدميكك ما بين كعبيكك إلى 
أطراف الأصابع فقد أجزأك» المرويه فى الوسائل :١‏ 781 أبواب الوضوء ب 77 ح *؛ و صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) فى حديث قال و ذكر المسح فقال: «امسح على مقدم رأسكك و امسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن» 


المرويه فى الوسائل /8١8 :١‏ أبواب الوضوء ب 70ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: ١78‏ 


إذ من الجائز أن يكون مسحه ببله يده من جهه استحبابه» و مع هذا الاحتمال كيف يمكن الاستدلال بها على الوجوبء هذا. 


بل يمكن أن يقال: القرينه قائمه على أن تلكك الروايات ليست ناظره إلى بيان أن المسح يجب أن يكون بالبله الباقيه فى اليد و 
ذلك لأنها ناظره إلى بيان أن المسح لا بدّ أن يكون ببلّه الوضوءء و أنه لا يجوز المسح بالماء الجديد كما عليه الجمهورء فهذه 
الروايات غير صالحه للتقييد. 


نعم» ورد فى صحيحه زراره: «و تمسح ببلّه يمناكك ناصيتكك و ما بقى من بلّه يمينكك ظهر قدمكك اليمنى» و تمسح ببلّه يساركك 
ظهر قدمكك اليسرى» 0١١‏ و دلالتها على الوجوب واضحه. حيث دلّت على أن مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى لا بدّ من أن يكون 


ببللها كما أن مسح اليسرى باليد اليسرى لا بدّ أن يكون كذلك. و بهذه الصحيحه نقد المطلقات المتقدمه؛ لأن قوله (عليه 
السلام) «و تمسح) جمله فعليه قد وردت فى مقام الإنشاءء فلا محاله بدلناعك الوجريةه» والببيت مطوقة طلى فاغل «يجزئكك) 
عل ماد معلا 20 


و دعوى أنها إنما وردت لبيان أمر آخر و هو اعتبار تقدم مسح الرجل اليمنى على اليسرى و لا نظر لها إلى لزوم كون المسح 
بالبله الباقيه فى اليد غير مسموعه.؛ لأنها كما وردت لبيان الجهه الأولى كذلك وردت لبيان الجهه الثانيه» فهى ناظره إلى كلتيهما 
و من هنا قيدت المسح بأن يكون بالبله الباقيه فى اليد. و نظيرها صحيحه عمر بن أذينه الوارده فى معراج النبى (صلَى الله عليه و 
آله) «ثم امسح رأسك بفضل ما بقى فى يدكك من الماء و رجليكك إلى كعبيكك» 3 فإن الأمر ظاهر فى الوجوب, و هى أيضاً 
قابله للتقييد» و بهاتين الصحيحتين نقيد المطلقات المتقدمه. 


و أما الروايات الوارده فى أخذ البلل من اللحيه أو الحاجبين أو أشفار العينين فلم 


.7 ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ 7781 :١ الوسائل‎ )١( 
.1١٠١ فى ص‎ )0( 

(*) الوسائل //4٠ :١‏ أبواب الوضوء ب ١8‏ ح «. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: ١717‏ 


تجن فنا ما يدانا عل ما قدق ددم لاتزاوايب وا لخدو هى مزتله الصندو فق (فوبن شر كبا بات د كرا 


وأماايقية الرؤاناك البنة كو زء :فلا الله ليا علج ذ لكك رحست لآنها: انا مدل عل وحوري أت اللددمن اللحه أو اداح لمم 
نسى المسح حتى دخل فى الصلاه» و أما وجوب الأخذ من بله اليد ما دامت مبتله فلا يكاد يستفاد منها بوجه فلا دلاله 


لها على أن الأخذ من بل اللحيه مثلًا إنما هو فيما إذا لم تكن اليد مبتله و أما إذا كانت مبتله فلا يجوز المسح ببلّه اللحيه مثلًا فلا 
يمكن استفادتها منها كما عرفت» فالاستدلال بها على تقييد المطلقات غير تام» هذا. 


على أن التمسكك بإطلاقاتها غير صحيح فى نفسه؛ و ذلك مضافاً إلى أن الغالب يبوسه بله اليد فى من نسى المسح و دخل فى 
الصلاه. أن الروايات المذكوره قد دلت على وجوب الأخذ من بله اللحيه و الحاجبين» و هذا مما يلائم الإطلاق أبداًء لوضوح أن 
ف صرواره وجوه الاق الي الال وجيةا فمن اللد هس الله أو غيرها بلا كلام» و إنما الكلام فى جوازه و عدمه. و أما الوجوب 


فهو مقطوع العدم حينئذٍ كما لا يخفى. 
أضف إلى ذلكك أن أكثرها ضعيفه الاسناد فلاحظ» فاطلاقات تلكك الروايات غير قابله للاعتماد عليها أبداً. 


و أما مرسله الصدوق عن الصادق (عليه السلام) «إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليكك من بلّه وضوئكك, فان لم 
يكن بقى فى يدكك من نداوه وضوئكك شىء فخذ ما بقى منه فى لحيتكك و امسح به رأسكك و رجليك. و إن لم يكن لكك 
لحيه؛ فخذ من حاجبيكك و أشفار عينيكك و امسح به رأسكك و رجليكك. و إن لم يبق من بله وضوئكك شىء أعدت الوضوء» )١١‏ 


فلا بأس بدلالتها على المدعى مع الغض عن سندها. 


نعم؛ الأصحاب غير ملتزمين بالترتيب الوارد فى الروايه» أعنى الترتيب بين الأخذ من بِلّه اللحيه و الحاجبين» و لعل ذكر اللحيه وَل 
من جهه أن بقاء البلّه فيها 


.8 ح7١ أبواب الوضوء ب‎ /804 :١ الوسائل‎ )١( 


و كفايه كونه برطوبه الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاءء فلا يضر الامتزاج المزبورء هذا إذا كانت البلّه باقيه فى اليدء و أما لو 
جفت فيجوز الأخدذ من سائر الأعضاء تلوفاة إشكان من عب تفي بنبا فلن الأقر 2 3 


أزيد من بقائها فى الحاجبين, لأنها تأخذ الماء أكثر مما يأخذه الحاجبان أو أشفار العينين» و لأجل ذلك قال (عليه السلام) «و إن 
لم يكن لكك لحيه فخذ من حاجبيكك» إلخ, و لم يقل و إن لم تكن بلّه فى لحيتكك, لاستحاله فقدان البله من اللحيه و بقائها فى 


الحاجبين عاده؛ هذا. 


وقد جاء فى كلام صاحب الحدائق (قدس سره) بعد ذكر هذه المرسله: و مثلها روايه زراره 7١‏ و الظاهر أنه من سهو القلم و 
الاشتباه» إذ ليست لزراره روايه مثل مرسله الصدوق (قدس سره) نعم له روايه كبقيه الأخبار الوارده فى من نسى المسح و دخل 
فى الصلاه و الآمره بالمسح من بِله اللحيه فليراجع «. 


أخذ البلل من سائر الأعضاء: 


)١(‏ لا إشكال و لا كلام فى جواز أخذ البلل من اللحيه عند جفاف اليد كما ورد فى غير واححد من الروايات» و هى و.إن كان 
أكترها ضبعيفه الب إلا أن ينها زوابه واحده قابله للاعضاء ليها فى الاستدلال و هن محمهة الحلى عق أنن عبد اللهزغلنه 
السلام) قال «إذا ذكرت و أنت فى صلاتكك أنكك قد تركت شيئاً من وضوئكك إلى أن قال و يكفيكك من مسح رأسكك أن تأخذ 
من لحيتكك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسكك فتمسح به مقدّم رأسكك» "١‏ و هى بظاهرها و إن كانت مطلقه من حيث جفاف 
اليد 


)١(‏ الأظهر الاقتصار على الأخذ من بِلّه 


اللحيه الداخله فى حدّ الوجه. و بذلكك يظهر الحال فى بقيه المسأله. 
(؟) الحدائق 5: 581. 

(*) الوسائل :١‏ 6508/ أبواب الوضوء ب ١7ح‏ ". 

() الوسائل /6808:١‏ أبواب الوضوء ب ١7ح‏ 7؟. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج ذه ص: ١7/9‏ 


و رطوبتهاء إِلَا أنه بالنظر إلى أن الأغلب جفاف نداوه اليد فيما إذا ترك المتوضئ المسح و دخل فى الصلاه؛ و تكون الصحيحه 
كالمختصه بصوره جفاف اليد و تدلنا على أن من جفت يده ثم تذكر أنه تركك مسح الوضوء جاز له أن يأخذ من بِلّه لحيته و 
هذا مما لا كلام فيه. 


و إنما الكلام فى أن الأخذ من اللحيه هل يتعين حينئذٍ أو أنه بعد جفاف اليد لا ترتيب بين أعضاء الوضوءء فله أن يأخذ البلل من 
لحيته كما أن له أخذ البلل من يده اليسرى أو من سائر أعضائه كحاجبيه و أشفار عينيه؟ فيه كلام و خلاف بين الأصحاب (قدس 


وقد يستدل على الثانى بإطلاقات ما دل على وجوب مسح الرأس و الرجلين من دون تقييده بشى ء؛ كما فى الآيه المباركه و 
غيرها من الروايات الآمره بمسح الرأس و الرجلين بعد تقييدهما بأن يكون المسح ببله البدء إذ القدر المتيقن من التقريد إثما هو 
صوره وجود البله فى اليد إذ حينئذٍ لا يجوز المسح ببلّه غيرها من الأعضاء بلا كلاسم و أما إذا جفت و يبست فلا مناص من 
الرجوع إلى المطلقاتء و حيث إنه لا دليل على تقيبد المطلقات المذكوره بشىء فمقتضاها جواز المسح ببلّه الوضوء, سواء أ 
كفك اليل يله اللتقدة او رلك عتنها مله أعضاء الو مويه 


بدفعه أمران: أحدهما: ما حققناه فم الساحث الأصوله م١‏ أن إطلاق دلءما. المقد مقَدّ 
0 م فى المي صوكةا من 01 3 5 مم 


إطلاق دليل المطلق »)1١‏ و بما أن ما دلّ على لزوم كون المسح بالبله الموجوده فى اليد غير مقيد بحاله رطوبه اليد و عدم جفافها 
فلا مناص من رفع اليد بذلكك عن المطلقات فى كلتا صورتى رطوبه اليد و يبوستهاء و الحكم بأن المسح ببلّه اليد مطلقاً جزء 
معتبر فى الوضوء, و ذلكك لأن صحيحه زراره و غيرها مما قدّمنا 79" دلالته على التقييد قد وردت إرشاداً إلى اعتبار المسح ببله 
اليد و جزئيه ذلكك فى الوضوءء بلا فرق فى ذلكك بين صورتى التمكن من المسح بِبلّه اليد و عدمه؛ و معه لا إطلاق للمطلقات 


بعل 


.6217 :7 راجع مصباح الأصول‎ )١( 
.1"8 فى ص‎ )0( 


موسوعه الإمام الخوئى. ج هق ص: ل 


يبوسه اليد حتى نتمسكك بها فى إثبات جواز المسح ببلّه أعضاء الوضوءء لوضوح أن كفايه المسح ببلّه غير اليد وقتئذٍ يحتاج إلى 
ل ل ل ل عليه و الحكم بعدم جواز المسح ببلّه غيرها 


ثانيهما: أنه على تقدير التنازل و تسليم صحه الرجوع إلى المطلقات فى غير الصوره المتيقنه من تقييدهاء و هى صوره رطوبه اليد 
أعنى ما إذا لم يتمكن المتوضئ من المسح ببله اليدء فالمطلقات غير منطبقه على ما نحن فيه و ذلكك لضروره أن عدم التمكن 

من المسح ببله اليد الذى عرفت أنه جزء للمأمور به يختص بالوضوء المأتى به و لاد يعم طبيعى الوضوءء لوضوح أن المكلف 
يتمكن من أن يأتى بفرد آخر من الوضوء و يمسح فيه ببله يدهء و ما سلمناه من شمول المطلق لصوره العجز من الجزء أو القيد 
فإنما هو فيما إذا كان العجز 


و عدم التمكن من إتيانه غير مختص بفرد دون فرد» كما إذا عجز عن إتيانه بين المبدأ و المنتهى على ما شرحنا تفصيله فى بحث 
الأطوله رسقك] ]لكك فين لزنام نسي مرق عاق عرو لمش فى لكا مو لفق كين ترد اعريتق ناه الطنيفى 
المأمور به فلا وجه لدعوى شمول المطلقات للفرد الناقص بوجه. 

الوق سل كل نام فق المتعك ا انضة فوس العية وق الف ملا قري أن ظاهرها أن المدار على المسح ببله 
الوضوء كما فى قوله «فامسح عليه و على رجليك من بله وضوئكك» بلا- فرق فى ذلكك بين بله عضو و بله عضو آخر. و أما 
الاوييت الدئ أي إليدفى المرسلم دن لمش ولد اللحه ول #الظاهر أنه مخ جيه آن اللحنه متقمل على اللد كر هما بقع 
عليه غيرها من الأعضاءء فيكون جفافها بعد جفاف بقيه الأعضاءء و من هنا لم يقل: فاذا لم تكن بلّه فى لحيتكك فخذ من 
حاجبيكء لأنه بعيد عاده. و إنما قال: «و إن لم يكن لكك لحيهاء هذا. 

و ظهور المرسله فى المدعى و إن كان غير قابل للإنكار غير أن ضعف سندها بالإرسال مانع عن الاعتماد عليها فى مقام 
الاستدلال. 


() فى ص //ا ١‏ . 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ه ص: ١8١‏ 


و المتحصل: أن المسح لا بد و أن يكون ببله اللحيه بعد يبوسه اليد بل الأقوى عدم جواز المسح بغير بلتها فيما إذا لم يكن 
هناك لحيه أو كانت و لكنها يبستء فلا يجوز المسح ببلّه الحاجبين أو أشفار العينين» لعدم دلاله الدليل على كفايه المسح ببله 
غير اللحيه. 


نعم» وردت فى ذلكك عده روايات إِلَا أنها ضعيفه السند كما أشرنا إليه سابقاً. 


ويدل 


على ما ذكرناه موثقه مالكك بن أعين عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «من نسى مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح فان كان فى 
لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه و إن لم يكن فى لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء» .)١١‏ 


وقد يقال: إن عدم تعرض الروايه لأخذ البله من غير اللحيه و حكمها بالإعاده عند عدم البلّه فى اللحيه لعله من جهه أن من 
البعيد عاده بقاء الرطوبه فى غير اللحيه من الحاجبين أو أشفار العينين أو غيرهما من الأعضاء مع يبوسه بلّه اللحيه» فلأجل التلازم 
العادى بين يبوسه اللحيه و يبوسه الحاجبين و الأشفار أو غيرهما أمر (عليه السلام) بإعاده الوضوء عند يبوسه اللحيه؛ لا من جهه 
عدم كفايه المسح ببلّه غير اللحيه من الأعضاء كما لا يخفى. 


وتفنهة أن غلبة كدان الله فيغي" اللخبداضدف ارتفاعهانى زوالا عق اللكى إن كانت متشتحه كناد كز ]إلا أذترقام الرظطويه فين 
غوها ل الأعقاء عقن ومن البح | نضا كتتج و لمن ف الكدوه دكاو لكف كرا :]ذا تعدل وننك اسه ومن الرضوو 
تذكر أنه ترك المسح قبل أن تنشف يده. فإن الرطوبه باقيه فى يده وقتئذٍ مع جفاف لحيته, و التمندل أمر متعارف لدى الناس و 


إن احتمل كراهته أو استحباب تركه؛ و مع كون بقاء الرطوبه فى غير اللحيه أمراً كثيراً متعارفاً إذا حكم بوجوب الإعاده عند 
جفاف اللحيه و ارتفاع بللهاء فلا محاله يستفاد من ذلكك عدم كفايه المسح بغير بلّه اللحيه كما ذكرناه. 


.7 ح7١ أبواب الوضوء ب‎ /6504 :١ الوسائل‎ )١( 


و إن كان الأحوط 


تقديم اللحيه و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء. نعم الأسحوط عدم أخذها مما خرج من اللحيه عن حد الوجه. 


كالمسترسل منها (1)» و لو كان فى الكف ما يكفى الرأس فقط مسح به الرأس () ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط 
)4و إلا ققدغرفت أن الأفرض راز الأحن مطلفا: 


أخق اللتهخ المتعرشل من الله 


)١1(‏ هل البلّه الموجوده فى المسترسل من اللحيه الذى خرج عن حد الوجه كالبله الموجوده فى اللحيه نفسها فيجوز المسح بها أو 
لا يجوز؟ فقد يقال بعدم الجواز» نظراً إلى أن المسح لا بدّ أن يكون ببلّه الوضوء على ما تقدم و عرفت و البلّه الموجوده فى غير 
مواضع الوضوء ليست من بلّه الوضوءء و عليه فيقع الكلا-م فى أن بله المسترسل من اللحيه هل هى من بله الوضوء أو أنها ماء 


خارجى؟ 


ذكر المحقق الهمدانى (قدس سره) أنها من بله الوضوءء لصدق أنها من نداوته لدى العرف 23١‏ و لكن الصحيح أنها ليست من 
نداوه الوضوءء لأن المراد بماء الوضوء إنما هو الماء الموجود فى محاله دون مطلق الماء المستعمل فى الوضوء. و إِلَّا لجاز المسح 
بالبله الواقعه على الثوب أو البدن حال الوضوء. أو بالماء المجتمع فى الإناء عند الوضوء, و من الظاهر أن مسترسل اللحيه ليس 
من محال الوضوءء لأ-نه خارج عما بين القصاص و الذقن فلا يجوز المسح ببلته و كذلك الحال فيما خرج عن حد الوضوء 
بحسب العرضء لأن بلته ليست من بلل مواضع الوضوء فلا يجوز المسح ببلته. 


(1) لأنه مع وجود ما يكفى لمسح رأسه فى الكف ليس له المسح ببلل غيره من الأعضاء. 


(5) بل على الأقوى كما عرفت. 


١81 مصباح الفقيه (الطهاره):‎ )١( 


السطر 10. 


[مسأله 2؟: يشترط فى المسح أن يتأثر الممسوح برطوبه الماسح] 


[815] مسأله 18: يشترط فى المسح أن يتأثر الممسوح برطوبه الماسح )١(‏ و أن يكون ذلكك بواسطه الماسح لا بأمر آخر (7). و 
إن كان على الممسوح رطوبه خارجه فإن كانت قليله غير مانعه من تأثير رطوبه الماسح فلا بأس و إلا لا بد من تجفيفهاء و 
الشكك فى التأثير كالظيٌ لا يكفى بل لا بدّ من اليقين (*). 


(1) بأن تكون اليد مبتله ببله الوضوء و لا تكون يابسه؛ و إِلَا لم يصدق عليه المسح ببله ما فى اليد من ماء الوضوءء و إن كان 
يصدق عليه المسح باليد» لما تقدّم )١١‏ من أنه يعتبر فى المسح أن يكون باليد و أن يكون ببلّه الوضوء. 


(0) لما عرفت من اعتبار كون آله المسح هى اليدء فلا مناص من أن يكون المسح باليد» فلو نقل الرطوبه إلى جسم آخر و مسح 
به رأسه و رجليه فهو ليس مسحاً باليد و إن كان مسحاً ببلّه الوضوءء و قد عرفت اعتبار كون المسح باليد و أن يكون ببله 


الوضوءء فلا يكفى أحدهما من دون الآخر فى صحته. 


خويى» سيد ابو القاسم موسوىء موسوعه الإمام الخوئى» 7" جلد. مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى» قم - ايران» اول» 15١18‏ ه ق 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج هه ص: 187 

إذا كانت على الممسوح رطوبه: 

(*) للمسأله صور ثلاث: 


الا-ولى: أن تكون الرطوبه الموجوده فى الممسوح قليله جدّاً بحيث لا تمنع عن ظهور أثر المسح بالبله فى الممسوحء كما إذا 
كانت الرجل رطبه بالعرق الخفيف أو رطوبه خارجيه قليله» و لا إشكال فى صحه الوضوء وقتئذٍ كما لا يجب تجفيف الموضع 
الممسوح بوجه. و ذلكك لأنه لم يرد 


اعتبار الجفاف فى الممسوح فى آيه أو روايه» بل مقتضى إطلاقات الآيه و الروايه عدم الأعصارء و إثما التزمنا به تتحقيقاً لصدق 
المسح ببلّه الوضوءء و هو إنما يتحقق فيما إذا لم تكن على الممسوح رطوبه كثيره تمتزج 


() فى ص 116 


[مسأله /1؟: إذا كان على الماسح حاجب و لو و صله رقيقه لا بذ من رفعه] 


[0117] مسأله 7؟: إذا كان على الماسح حاجب و لو و صله رقيقه لا بدّ من رفعه. و لو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته فى الممسوح 
(). 


برطوبه اليد و تمنع عن كون البله بلّه الوضوءء و حيث إن المفروض قله الرطوبه فى هذه الصوره بحيث لا تمنع عن ظهور أثر 
المسح ببلّه اليد فلا مناص من الحكم بصحته بمقتضى الإطلاقات المذكوره و صدق المسح ببلّه الوضوء. 


الصوره الثانيه: ما إذا كانت رطوبه الممسوح كثيره غالبه على رطوبه اليد أو متساويه معها أو كانت أقل إلا أنها فى نفسها كثيره 
تمتزج برطوبه اليد و تمنع عن كون المسح بخصوص بله الوضوء لامتزاجها بغيرهاء و لا إشكال فى هذه الصوره فى عدم صحه 
الصوره الثالثه: ما إذا شككنا فى أن الرطوبه الموجوده فى الممسوح أى مقدار و هل هى بمقدار يمنع عن وصول بل الوضوء إلى 


البشره أو أنها أقل و غير مانعه عن وصول البله إليها؟ 


ولا بدٌ فى هذه الصوره من تحصيل العلم بقله الرطوبه و عدم مانعيتها عن الوصول حسب قاعده الاشتغال و لا يكفى الظن بالقله 
وعدم المانعيه لأن حكمه حكم الشكك ولا اعتبار به فى الشريعه المقدسه بوجه. كما أن أصاله عدم الحاجب أو المانع من 
وصول البلّه إلى البشره كما قيل بها 


عد التكمة: الحلحي لذ تحال لياة لآنيا ني الأضول البشعدو لأ.كبق يها أن الله قد وضلت إلى تقس الشرف 


)١(‏ وذلكك لعدم صدق المسح باليد وقتثذِء بل الفرض أنه قد مسح بالخرقه أو بغيرها مما هو على اليد و قد وقع المسح به لا 
باليد» كما تقدم نظيره فى اعتبار عدم الحاجب على الممسوح, لعدم كون المسح حينئذٍ مسحاً على البشره و إن كان الحاجب 
رقيقاً. لأن وقوع المسح على البشره معتبر فى صححته. 


[مسأله 8!: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها] 


[818] مسأله 18: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها و إن لم يكن عليه رطوبه نقلها من سائر المواضع إليه 
"١‏ ثم يمسح به و إن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه »)37١‏ و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع؛ و إن كان عدم التمكن 
من المسح بالباطن من جهه عدم الرطوبه و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوءء و كذا بالنسبه إلى ظاهر الكف. 
فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به [من جهه] عدم الرطوبه و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع؛» بل 
عليه أن يعيد .)١(‏ 


إذا لم يمكن المسح بباطن الكف: 


)١(‏ كما إذا كانت على باطن الكف قرحه مانعه عن المسح بالباطن و هناكك مسألتان: 


إحداهما: أن المسح باطى الكف إذا كان متعدرا أ أ المسح بظاهرهاء فاذا لم يكن رطوبه على ظاهرها أخذها من سائر 
المواضع أو من خصوص اللحيه على الخلاف المتقدم و هذه المسأله هى التى حكم فيها صاحب المداركك بلزوم المسح بظاهر 
الكف و كفايته عن المسح بالناظ يو حتعله _حكيا قطها بايا 2 


و كاففينة ما 51 عدو 


المسح بظاهر الكف كباطنه؛ إما لأنه فاقد اليد و لا يد له» أو له يد إِلَا أن ظاهرها كباطنها فى عدم التمكن من المسح به» لوجود 
قرحه أو غيرها من الموانع فى كل منهماء مسح بذراعه حينشلٍ» وقد حكى عن صاحب المداركك (قدس سره) أنه جعل الحكم 
بالمسح بالذراع أقوى 150 و لم يذكر فى هذه المسأله أن الحكم مقطوع به كما ذكره فى المسأله الأولى. 


)١(‏ تقدّم أنه اند موق أ غذه] من موس :يله الح الال فى تحت الرحية ين لكك بطين اللحان قنكنقته المبالهة 
(9) :على الأحوط لروما. 
(") المداركك .7١7 :١‏ 


(ع) المداركك .5١17:١‏ 


و هناكك مسأله ثالثه. و هى ما إذا كان عدم التمكن من المسح بالباطن مستنداً إلى يبوسته و ارتفاع الرطوبه عنه و لم يمكن نقلها 
إليه من سائر المواضعء و لا بد حينئذٍ من الحكم ببطلان وضوئه و وجوب الإعاده فى حقه فهذه مسائل ثلاث: 


أمّا المسأله الثالثه: فالوجه فيها فى الحكم بالبطلان و وجوب الإعاده» هو أن عجز المكلف عن المسح ببله الباطن إنما يختص 
بهذا الفرد الذى أتى به» و المفروض أنه يتمكن من المسح ببلّه الباطن فى غيره من أفراد الوضوءء لعدم عجزه عن تحصيل ذلكك 
فى الطبيعى المأمور به. و معه لا بد من الحكم ببطلان الفرد المأتى به و وجوب الإعاده فى ضمن فرد آخر لا محاله. 


و أما المسأله الأولى؛ فالحق فيها هو الذى حكم به الماتن (قدس سره) و جعله فى المدارك مقطوعاً به. و ذلك لا لأجل قاعده 
الميسور التى ناقشنا فى سندها و دلالتها فى محله. و لا لدعوى التسالم على جريان القاعده فى خصوص المقام. 


لأن دون إثبات ذلكك خرط القتاد و لا لأصاله الاحتياط» لما مر غير مره من أن الأصل عند الشكك فى اعتبار شى ء زائد فى 
الوضوء إنما هو البراءه دون الاحتياط» بل الوجه فى ذلكك أن الحكم بوجوب كون المسح بباطن الكف لم يرد فى شىء من 
الأخبار المتقدمه. بل إن مقتضى إطلاق الآيه المباركه و الروايات عدم اعتبار كون المسح بالكفء و إنما قلنا باعتباره من جهه ما 
استفدناه من الأخبار الوارده فى الوضوءات البيانيه» و حاصل ذلكك: 


أن الرواه لم ينقلوا فى رواياتهم خصوصيه مسح الامام (عليه السلام) و أنه كان يمسح بغير باطن الكفء مع أنهم (عليهم السلام) 
لو كانوا مسحوا بظاهر الكف لوجب على الرواه و نقله الآثار أن ينقلوا تلكك الخصوصيه. لأنها خصوصيه زائده غير متعارفه» و 
مثلها يحتاج إلى عنايه لا محاله؛ و نقل ذلكك أمر لازم على الرواه» فمن سكوتهم عن نقل تلك الخصوصيه يستكشف أن 
مسحهم (عليهم السلام) قد كان على النحو المتعارف الدارج عندناء و هو المسح بباطن الكفء و الأمر المتعارف العادى لا 
يحتاج إلى النقل. 


وطن داك كدر القاميو عرو عرد توركو القضينها قرويطف الا قوع 1ن ذا 6و الذتيل الكطرق إطادق وا يكن 
لدليل التقييد ذلكء كما إذا كان الحقة انو لوول اللجداء و كرض ناو ل التى لا إطلاق لهاء فعند الشكك فى سعه 
التقييد و ضيقه لا بد من الأخذ بإطلاق دليل المطلق "١١‏ و بما أن الأخبار الآمره بمسح الرأس و الرجلين باليد مطلقه و غير مقيده 
بأن يكون بباطن الكفء و دليل التقييد بالباطن لبى لا إطلاق له لأنه 


أمر استفدناه من فعلهم (عليهم السلام) و هو كالسيره و الإجماع مما لا إطلاق له فلا مناص من الاقتصار فى التقييد بالقدر 
المتيقن و هو صوره التمكن من المسح بباطن الكفء و فى غير تلك الصوره يرجع إلى إطلاق الدليل الذى دلنا على لزوم كون 
المسح باليد كقوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره: «و تمسح ببله يمناكك ناصيتكك ...) 02 و مقتضى إطلاقها كفايه المسح بكل 
من ظاهر الكف و باطنه» لصحه إطلاق اليد عليهما حقيقه. 


و أمًا المسأله الثانيه» فالتحقيق فيها هو الذى ذكره الماتن (قدس سره) و جعله صاحب المداركك أقوى حسب ما ينقل عنه (قدس 
سره) و السر فى ذلكك هو أنا إنما قيدنا المطلقات الآمره بمسح الرأس و الرجلين بأن يكون المسح باليد أى بما دون الزند 
للأخبار الوارده فى الوضوءات البيانيه من أنه (عليه السلام) يمسح رأسه و رجليه بيده و ذلكك لوجوه ثلاثه: 


الأول: أبنو إن كات الها إظاذفات بسعدةه إن أن الظاهر منها عند إطلاقها فى مقابل الذراع إنما هو ما دون الزند» و قد ذكرت 
كلمه اليد فى الأخبار المذكوره فى مقابل الذراع 0 و هو قرينه على إراده ما دون الزند من اليد. 


.27 أشار إلى ذلك فى موارد منها فى مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
.7 ح‎ ١18 أبواب الوضوء ب‎ 7881 :١ الوسائل‎ )1( 


(5) كما فى صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) «... ثم أخذ كفاً آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به 
ذراعه الأيمن؛ ثم أخذ كفاً آخر فغسل به ذراعه الأيسرء ثم مسح رأسه و رجليه بما بقى فى يديه) المرويه فى الوسائل :١‏ 841/ 


أبواب الوضوء ب ١18‏ ح /7. 


موسوعة 


الإمام الخوئى» ج م6 ص: ملا 


الثانى: ما ورد فى بعض تلكك الأخبار و هو روايتان أنه مسح بكفه رأسه و رجليه 01١‏ ولا يطلق الكف إِلَا على ما دون الزند و 
حيث إن الروايات المذكوره كلها تحكى عن أمر واحد و هو فعله (عليه السلام) و وضوءه فى الخارجء فيعلم منها أن المراد باليد 
فى ينه الزوابات أرقا هو ماافوة الث أغنى الكت: 


الثالث: مناسبه الحكم و الموضوعء لأن لفظه اليد و إن صح إطلاقها على ما دون الزند تاره و على ما دون المرفق ثانياً و على ما 
دوق الكت 7العاء هي آذ لمعي" لكك المتر في عانها روما تعره لبر اذ متها عويب المنانتا قدو عن اتقية اعدلات نعي 
عليها لا محاله فإذا قيل: قطعت يد فلان فلا يظهر من ذلكك أنها قطعت من أى موضع منهاء فهل إنها قطعت مما دون الزند أو ما 
دون المرفق أو ما دون المنكبء إذ القطع يناسب الجميع» إذن فهى مجمله كحالها قبل حمل القطع عليها. و لكن إذا قبل: كتبت 
بيدى أو ضربت أو مسحت بهاء يتعيّن أن يكون المراد بها خصوص ما دون الزند» لعدم مناسبه المحمولات المذكوره لغيره من 
معانى اليد. و هذا ظاهر. 


فبهذه الوجوه الثلاثه قيدنا الإطلاقات الآمره بمسح الرأس و الرجلين» غير أنها إنما تقتضى تقييدها بما دون الزند فيما إذا أمكن 
000 لجار راد راك راصي ارام يا ااي لاا 1 
الس عن عدم التمك من المميح تعادوة الرند وعلى الجمله أنها إنما تق تقتضى القيديه فى حاله التمكن من المسح بما دون 


الزند فحسب» و ذلك 


لأن الأخبار البيانيه إنما تحكى عن فعل النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) أعنى مسحه بما دون الزند» و لكنه (صلى اللّه عليه و 
ل ل ل ل ل ل 
لفعله (صلى الله عليه و آله و سلم) 


.١١ »" ح‎ ١10 أبواب الوضوء ب‎ 784 :١ كمافى صحيحتى زراره و بكير المرويتين فى الوسائل‎ )١( 


على أنه قيد معتبر مطلقاً و لو عند عدم التمكن من المسح بما دون الزند» لعدم اليد أصلًا أو لوجود قرحه فيها أو لمانع آخر. 


وحمل المسح عليها و إن كان يقتضى إراده ما دون الزند منهاء إِلَا أنه يختص بمن كان له ما دون الزند و كان متمكناً من 
المسح بهاء و أما من لا يدله أعنى ما دون الزند فقوله: مسحت بيدى لا يناسب إراده ما دون الزند بوجه. و عليه فإطلاق الأخبار و 
الآيه المباركه فى حق من لا يد له» أو له يد ولا يتمكن من المسح بما دون زنده باق بحاله» فيدلنا على إراده المسح بذراعه 


حينئلِ» فالتقييد بخصوص ما دون الزند إنما هو فيما إذا تمكن من المسح به. 


و عليه فما جعله صاحب المداركك أقوى و ذهب إليه الماتن (قدس سره) من تعيّن المسح بالذراع عند عدم التمكن من المسح 
بما دون الزند هو الصحيح. إِلَا أن ظهور الحكم فى هذه المسأله ليس بمثابه ظهوره فى المسأله الأولى المتقدمه و من هنا ذكر 
(قدس سره) أن الحكم هناك مقطوع به و أما هنا 


وليس مستند الحكم هنا و هناكك قاعده الميسور أو أصاله الاحتياط لتكون المسألتان من واد واحد» و يستشكل على صاحب 
المداركك بعدم ظهور الفرق بين المسألتين» فلما ذا جعل الحكم فى أحدهما و دوق لا سروك ل سيف 
كلتا المسألتين و إن كان هو الرجوع إلى المطلقات و التمسكك بإطلا-ق دليل المطلق فى غير المقدار المتيقن من دليل المقيد 
لعدم إطلاسق دليل التقييد إلا اهنا زف مل جود 0 لدطلقاكق عذال الأرع جما عشاعه كه لقوله عله الماك) رز 
تمسح ببله يمناكك ناصيتكك» 0١١‏ و غيرها من الأخبار الآمره بالمسح باليد التى قيدناها بخصوص باطن الكف فى صوره التمكن 
من المسح بالباطن» و أما المطلقات فى هذه المسأله أعنى الآيه المباركه و الأخبار الآمره بمسح الرأس و الرجلين المقيدتين بما 
دون الزند بمقتضى الوجوه المتقدمه فهى محل إشكال و كلام, و لم يثبت على وجه الجزم و التأكيد, لما مر و عرفت من أن 
المطلقات المذكوره يدور أمرها بين احتمالات ثلاثه: 


.7 ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ 7881 :١ الوسائل‎ )١( 


أحدها: أن يقال بإهمالها و عدم كونها فى مقام البيان من هذه الناحيه. 
ثانيها: أن يقال إنها تنصرف إلى المسح المتعارف و هو المسح بما دون الزند. 


الأَوَلِينء و إنما يثبت لها الإطلاق على 


الاحتمال الثالث فقطء و نحن و إن قوينا إطلاقها و التزمنا بكونها مطلقه إِنَا أنه محل الكلام و النزاع» و هذا بخلاف الإطلاق فى 
المسأله الأولى, لأ-نه مما لا كلاءم فى ثبوته كما مرء و من هنا ذكرنا أن تعيين المسح بالذراع أقوى كما حكى عن صاحب 


وقد كوس ماله كر بر عات ان مقطوع به بحسب مقام الإثبات و لعل هذا هو الذى دعا صاحب المداركك 
(قدس سره) إلى جعل الحكم فى المقام أقوى كما حكىء أو أنه (قدس سره) لا يرى ثبوت الإطلاق لتلكك المطلقات باختيار 
أحد المحتملين الأولين و يتمسكك بقاعده الاشتغال كما هو الحال عند عدم الإطلاق لدليلى المطلق و المقيد بناء على أن المقام 
من موارد التمسكك بقاعده الاشتغال دون البراءه» و هذا بخلاف المسأله المتقدمه. فإن الإطلاقات فيها هى المحكمه و لا تصل 
النوبه فيها إلى الأصل العملى ليختار أصاله الاشتغال» و نحن و إن قوينا الإطلاق فى المقام أيضاً و لم نراجع أصاله الاشتغال» لأن 
المورد من موارد البراءه إِلَما أن ظهور الحكم فى هذه المسأله ليس بمثابه ظهوره فى تلكك المسأله» فما نسب إلى صاحب 
المدارك (قدس سره) من ذهابه إلى الفرق بين المسألتين هو الصحيح. 


هذا كله بناء على صحه الحكايه المتقدمه عن صاحب المداركك (قدس سره) و أنه فصّل بين المسألتين المتقدمتين بجعل الحكم 
فى الأولى مقطوعاً به وفى الثانيه أقوى و لكننا راجعنا المداركك فى تلكك المسأله و ظهر أن ما حكى عنه فى المسأله الاولى من 
جعله وجوب المسح بظاهر اليد قطعياً صحيح و مطابق لما فى المدارككء و أما ما حكى عنه فى المسأله الثانيه من جعله المسح 


بالذراع أقوى فهو غير موجود فى المداركك 


موسوعه الامام الخوئىء ج ذه ص: 14١‏ 
[مسأله 19: إذا كانت رطوبه على الماسح زائده بحيث توجب جربان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها] 


[019] مسأله 4 إِذا كانت رطوبه على الماسح زائده بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها بل يقصد المسح 
نافران البدو إن حصل به الغسل عو الأولن يلها (1). 


أصنًا. نعم المسأله الثانيه ذكرها الشهيد فى الذكرى و قال: فالأقوى جوازه بالذراع »١١‏ و صاحب الجواهر (قدس سره) قد نقل 
كلتا المسألتين متصلتين فنقل المسأله الأولى عن المداركك و الثانيه عن الشهيد (قدس سره) فى الذكرى «7) و توهم من ذلكك أن 
المسألتين منقولتان عن المداركك فلاحظ. 


إذا كانت على الماسح رطوبه زائده: 


)١(‏ لا- ينبغى الإشكال فى أن الغسل فى الرأس و الرجلين لا يجزئ عن المسح المأمور به فيهما على ما نطق به غير واحد من 
الروايات» و إنما الكلام فى أن الغسل و المسح أمران متباينان و لا يجتمعان فى مورد واحدء ليحكم بعدم تحقق المسح عند العلم 
بتحقق الغسل» أو أفيعها عبو د وح ينا اتةالقااة #السادر و لحني ققد بكرن عل و اعون أخري بكون مسح 
ولا-غسلء و ثالثه يجتمعانء و حيث إن الغسل لم يثبت كونه مانعاً عن المسح و إنما ثبت عدم إجزائه عن المسح فلا مانع من 
الاكتفاء بالمسح مع تحقق الغسل معه؟ 


الثانى هو الصحيح, لأن الغسل عباره عن جريان الماء أو أسرائه من محل إلى محل مع الغلبه» و المسح عباره عن إمرار اليد على 
الممسوح و هما أمران قد يجتمعان و الغسل غير مانع عن تحقق المسح كما عرفت فالتقليل غير واجب. نعم هو أولى خروجا عن 


)١(‏ الذكرى: /87 السطر 


.182 الجواهر ؟:‎ )١( 


[مسأله :"٠‏ يشترط فى المسح إمرار الماسح على الممسوح] 


]0٠١[‏ مسأله :٠‏ يشترط فى المسح إمرار الماسح على الممسوح, فلو عكس بطل. نعم الحركه اليسيره فى الممسوح لا تضر 
بصدق المسح .)١(‏ 


)١(‏ اعلم أن للمسح معنيين: 

أحدهما: إزاله الوسخ و العله و نحوهماء كما إذا قيل: مسحت يدى بالحجر, أى أزلت الوسخ عنهاء كما يقال فى مقام الدعاء 
مسح الله ما لكك من عله و منه الدرهم الممسوح و هو الذى زالت نقوشه فصار أملسء و منه إطلاق المسح على الكذَّابٍ لأنه 
كبا الكيوريكم اللإطل مقاف و لذل نمقي ريه طاو ملك التنسية (عاق لتقتو آله ووصليه السيالاة رمن التق الا اذ 
المسح بهذا المعنى لم يؤخذ فيه الإمرار, و لا دلاله له على أن الإزاله كانت بإمرار اليد على الحجر أم كانت بإمرار الحجر على 
اليد أو أن زوال نقوش الدرهم من جهه إمراره على شىء أو لإمرار الشى ء على الدرهم و هذا ظاهر. 


و ثانيهما: الإ-مرار» كما إذا قيل مسحت برأس التيممء فان معناه: أمررت يدى على رأسه لا أنه أمرٌ رأسه على يده. و هو نظير 
وسخ ولا علّه فى الرأس أو الرجلين ليراد إزالتها باليد. 


بل يصح استعمال كلمه المسح مع جفاف كل من اليد و الرأس فضلًا عن كون أحدهما وسخاً أو مشتملًا على أمر يراد 


إزالته باليد» فيصح أن يقال: مسحت رأسى أى أمررت يدى على رأسى مع جفافهماء و عليه فلا مناص من اعتبار إمرار الماسح و 
هو اليد على الممسوح بإسكانه و إمرار اليد عليه» فلو عكس فأسكن يده و أمرٌ رأسه أو رجليه عليها بطل. 


[مسأله :"١‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبه فى الماسح] 


]811١[‏ مسأله :١‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبه فى الماسح من جهه الحر فى الهواء أو حراره البدن أو نحو ذلكك و لو باستعمال ماء 
كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع» فالأقوى جواز المسح ١١‏ بالماء الجديد. و الأحوط المسح باليد اليابسه ثم بالماء الجديد 
لو القيمم أيضا (0: 


نعم» الحركه اليسيره فى الممسوح غير مضره بصدق المسح. فما أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح. 
إذا لم يمكن حفظ الرطوبه: 


)١(‏ المشهور بينهم أنه إذا لم يمكن حفظ الرطوبه فى اليد جاز المسح بالماء الجديد بل فى الجواهر أنه لم يعثر على مفت 
بالتيمم فى حقه «؟). و الماتن (قدس سره) بعد الحكم بجواز المسح بالماء الجديد احتاط بالجمع بين المسح باليد اليابسه و 
المسح بالماء الجديد و التيمم. و الكلام فى هذه المسأله يقع من جهتين: 


إحداهما: ما ذكره الماتن من احتمال وجوب المسح باليد اليابسه» لأنه لو لم يحتمل ذلكك لم يحتط بالجمع بينه و بين المحتملين 
الآخرين» فنتكلم فى أن ذلك محتمل فى المسأله أو أنه غير محتمل فى محل الكلام. 


و ثانيتهما: فى أن الواجب فى المسأله هل هو التيمم أو المسح بالماء الجديد. 


أنا الجهه الأول : قا أن وريم بالية الباشه غير متكي ف السألةةو ذلك لأن ١‏ بالمانو اللحديت اما لحب 
: جوب باليد اليابسه غير فى :. 
كما إذا تم أحد الوجوه المستدل بها على وجوبه و عمدتها قاعده 


الميسورء بدعوى أن المسح بالماء الجديد ميسور المسح بالبله الوضوئيه المفروض تعذره كما يأتى تفصيله. 


)١(‏ بل الأقوى وجوب التيّمم عليه و الاحتياط أولى. 
)١(‏ الجواهر ؟: 19. 


و إِمًا أنه غير مانع عن المسح الواجبء كما إذا لم يتم شىء من الوجوه المستدل بها على وجوب المسح بالماء الجديد, و قلنا 
بوجوب المسح مطلقاً و لو باليد اليابسه. و ذلكك لأنه لم يدلّنا أىّ دليل على وجوب كون المسح باليد اليابسه بحيث لو مسح بيده 
و هى متعرّقه مثلما أو مبتله بالماء الخارجى بطل مسححهه فإن الأخبار البيانيه التى منعت عن المسح بالماء الجديد بقوله (عليه 
السلام) «و لم يعذهما فى الأنات 00و تحن ذلك اتنا تحصن ما إذا كاتت اليك معله يله الوضوء :]3 المسعناد من الرواناك 
المتقدمه على اختلا.ف فى متنها أنه (عليه السلام) إنما لم يعد يديه فى الإناء لكونهما مبتلتين ببلّه الوضوء؛ و قد عرفت أنه مع 
التمكن منها لا يجوز المسح بالماء الجديدء و لا دلاله فى الروايات المذكوره على أن اليد إذا لم تكن مبتله ببلّه الوضوء وجب 
أن يمسح باليد اليابسه» بحيث لو مسح بيده و هى رطبه بطل مسحه. بل لا مانع عن المسح باليد حينئذٍ و لو كانت مبتله بالماء 
الجديد أو بغيره من المياه المضافه. فإن اللا-زم وقتئذٍ إنما هو مطلق المسح باليد سواء أ كانت رطبه أم يابسه و عليه فهذا 
الاحتمال ساقط و الأمر يدور بين وجوب المسح بالماء الجديد و وجوب التيمم فى حقه. 


و أمًا الجهه الثانيه: فقد استدل للمشهور بوجوه: 


الأول وهو العمده: قاعده الميسوز» يتقربيت أن الواجب فى المسح المأمور به فى الوضوء أن يكون 


المسح بالبله المقيده بكونها بله الوضوء؛ و حيث إن تلكك الخصوصيه متعذره فلا محاله يسقط التقييد و يجب المسح بمطلق البله 
ولو كانت بلّه خارجيه؛ لأسن المسح بالبله الخارجيه ميسور البلّه المقيده بكونها من بلّه الوضوءء و لا يسقط الميسور بالمعسور 


أنذا. 


و يندفع بالمنع عن كل من الكبرى و الصغرى المذكورتين. أما الكبرى فلما ذكرناه فى محله من أن تلكك القاعده مضافاً إلى 
مسن ندر كي انتوق و غلويى :و كلذهنا شع » أذ إكبارهاقاصرة الذلاله علق أن المر كي إذا عدن ضوط. أن تعره مه 


.٠١ © ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ /79٠ :١ الوسائل‎ )١( 


وجب الإتيان بما تير من أجزائه و قيوده» و تفصيل الكلام فى ذلكك موكول إلى محله .١١‏ 


و أمًا بحسب الصغرىء فلأن الخصوصيات المتعذره مختلفه. فقد تكون الخصوصيه المتعذره غير مقومه للمأمور به بالنظر العرفى» 
كنا إذا أمرة الضالةة فق السحه تصلى ف غيزهة أو أمره كان مارك وعشدر عله محفييل البازد قاس بماد عبار فهفان 
الشلذه فن غن الستعد مسور الفلاء فى التسعة عرفاء: وا كذ لكف الإنان اماد عن النازد معيدر الأنان بالماء الناره حبك النظر 


العرفى كما هو واضح. و فى مثله لا مانع من دعوى عدم سقوط الميسور بالمعسور إذ تمت أدلته بحسب السند و الدلاله. 


وقد تكون الخصوصيه المتعذره مقومه للمأمور به لدى العرفء بحيث إنهم يرون فاقدها مغايراً لواجدها فضنًا عما إذا اشتمل 
على خصوصيه أخرى مغايره للخصوصيه المتعذره عندهمء كما إذا أمره السيد بالإتيان بماء الرمان و تعذرت عليه خصوصيه كون 
الماء مضافاً إلى الرمان فأتى بماء البطيخ أو الرقى أو بالماء المطلق بدعوى أنه 


ميسور ذلك المعسورء أو أمره بالإتيان بغلا-م زيد أو ابنه ولم يتمكن المكلف من ذلكك فأتى بغلا.م عمرو أو ابنه مدعياً أن 
خصوصيه إضافه الغلا-م إلى زيد متعذره فغلام عمرو ميسور لذلك المعسورء لم يسمع منه ذلكك لدى المحاكم العرفيه. لأن 
للخصوصيات المتعذره مدخليه فى تحقّق المأمور به و فاقدها مغاير عندهم لواجدها لا أنه ميسور لذلكك المعسور كما لا يخفى. 


وما نحن فيه من هذا القبيل» إذ المأمور به هو المسح بالبله المضافه إلى الوضوء و هى مع البله المضافه إلى النهر الجارى متباينان 
ولا يعد إحداهما ميسوراً من الأخرى. 


الصغرى. 


)١(‏ مصباح الأصول ؟: /ا/ا8. 


و أمَا روايه عبد الأعلى مولى آل سام ١١‏ فهى مضافاً إلى ضعف سندها «؟) فإنما دلت على أن المسح على البشره غير واجبء 
لأجل كونه حرجاً فى مقابل ما توهمه السائل من وجوبه. و أما قوله «فامسح على المراره» فهو حكم جديد و غير مستند إلى أنه 
ميسور للمعسورء فلا دلاله لها على تلكك القاعده. 


و نظيرها دعوى وجوب المسح المطلق عند تعذر المسح ببله الوضوء مستنداً إلى تلكك القاعده. لأنها أيضاً ضعيفه لما مرء إلا أنها 
دون الدعوى المتقدمه فى الضعفء لأن مغايره المسح ببله الوضوء مع المسح بالبله المتخصصه بخصوصيه اخرى كبله ماء النهر 
أظهر و أوضح من مغايرته مع المسح المطلق. 


الثانى: استصحاب وجوب المسحء فقد استدل به بعضهم على وجوب المسح ببله الوضوء أو المسح باليد اليابسه و ذلكك لأن 
المتوضئ قد كان المسح واجباً عليه قبل أن تحدث الحراره فى 


ندكه أ رقع الوواء أرتقب روج القلة عل الجاءستضيكن بقاءهاعلى الو جوت تعن عذال المأ موه عق :نخاله دوت الجراوه أو 
القله و هو يقتضى الحكم بوجوب المسح باليد اليابسه أو بالماء الجديد و عدم وجوب التيمم فى حقه. 


و يندفع عل الر ةقانا إلى أنه من الاستصحابات الجاريه فى الشبهات الحكميه و لا نقول بهاء بأنه من القسم الثالث من أقسام 
الاستصحاب الكلى و لا مجال 


)١(‏ الوسائل :١‏ 88#/ أبواب الوضوء ب 8ح ه. 


(؟) بعبد الأعلى مولى آل سام لعدم توثيقه فى الرجالء و ما وقع فى أسانيد تفسير على بن إبراهيم القمى هو عبد الأعلى بن أعين 
العجلى دون مولى آل سام و لم يثبت اتحادهماء و أما ما ورد فى روايه الكلينى فى الحديث الأول من باب فضل الأبكار من 
كتاب النكاح من التصريح بأن عبد الأعلى بن أعين هو عبد الأعلى مولى آل سامء حيث قال: عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام 
[الكافى ه: 7 ]١‏ فلا دلاله له على الاتحاد, لأن غايه ما يثبت بذلكك هو أن عبد الأعلى مولى آل سام هو ابن أعين» و هذا لا 
يكفى فى الحكم بالاتحاد» لأن من الجائز أن يكون عبد الأعلى العجلى غير عبد الأعلى مولى آل سامء و يكون والد كل منهما 
مسمى بأعين, و لعلّه لأجل ذلك يراهما الشيخ متعدّداً لأنه قد عدَّ كلا منهما مستقلا فى أصحاب الصادق (عليه السلام) فلاحظ 


للاستصحاب فى مثله» و ذلكك لأن الوجوب المتعلق بالمسح ببله الوضوء قد زال و ارتفع يقيناً و نشكك فى حدوث فرد آخر من 
الوجوب متعلقاً بالمسح 


باليد اليابسه أو بالماء الجديد و عدمه؛ و لا مجال للاستصحاب فى القسم الثالث من الكلى على ما برهنا عليه فى محلّه .01١‏ 


الثالث: التمسكك بإطلاق الأخبار الآنمره بالمسح, لأنها و إن كانت مقيده بأن يكون المسح بالبله الباقيه من الوضوء فى اليد 
بمقتضى صحيحه زراره و غيرها مما دلّ على اعتبار كون المسح ببلّه الوضوء. إلا أن تلكك المقيدات مختصه بحال التمكن من 
المسح ببلّه الوضوء و لا إطلاق لها حتى يشمل صوره تعذّر المسح ببلته» فلا بدّ وقتئذٍ من التمسكك بإطلاق ما دل على أصل 
وجوب المسح فى الوضوء, و حينئذٍ إما أن يمسح باليد اليابسه أو بالماء الجديد» هذا. 


و يمكن المناقشه فى ذلكك بأن الروايات التى ورد فيها الأمر بالمسح فى الوضوء لم ترد فى مقام البيان من هذه الجهه و لا نظر 
لها إلى كيفيه المسح بوجه. و ذلكك نظراً إلى أن المسح فى الوضوء فى تلكك الأزمنه كعصر الصادقين (عليهم السلام) كان من 
الأتوو الرافتخة لجاب عدا المي وان عوك كقعة الصياة وا الشعاز هفيلا ف الأكانوو الرحالة يل إتما من ,بصدة لمان 
من الجهات المختلف فيها بين العامّه و الخاصّهء كبيان أن الرجل لا بدّ من أن يمسح لا أن يغسلء و أن الرأس يمسح مقدمه لا 
جميعه. إذن فلا إطلاق فى الأخبار المذكوره حتى نتمسّكك بإطلاقها. 


نعم» يمكن التمسكك بإطلاق الآيه و هو العمده فى المقام و تقريب إطلاقها أن يقال: إنها قد اشتملت على الأمر بمسح الرأس و 
الرجل و لم يقيده ببلّه الوضوء» بل مقتضى إطلاقها جواز المسح بالماء الجديد أو باليد اليابسه» و إنما رفعنا اليد عن إطلاقه عند 
التمكن من المسح ببله الوضوء بمقتضى 


الأخبار الدالّه على ذلككء و أما إذا لم يتمكن المتوضئ من المسح ببلّه الوضوءء فمقتضى إطلاق الآآيه المباركه جواز المسح 
اماد 


.١١ : مصباح الأصول‎ )١( 


الخارجى أو المسح باليد اليابسه. 
هذا غايه ما يمكن أن يقال فى تقريب الاستدلال بالإطلاق فى محل الكلام؛ و مع هذا كله يمكن المناقشه فيه من وجهين: 


أحدهما: أن المسح المأمور به فى الآيه المباركه يحتمل أن يكون بالمعنى الأوّل من المعنيين المتقدمين للمسح أعنى إزاله الأثرى 
على ما أشرنا إليه ١‏ عند التكلم على دلالله الآ-يه المباركه على التبعيض» حيث احتملنا أن يكون إدخال كلمه الباء فى أثناء 


الكلام مع تماميته بغيرها من جهه إراده كون اليد ممسوحه و الرأس و الرجلين ماسحاً. 


و هذا لا بمعنى إسكان اليد و إمرار الرأس أو الرجل بهاء لما عرفت من أن المعنى الأوّل للمسح لا يعتبر فيه إمرار الممسوح على 
الماسح و لا إمرار الماسح على الممسوح فإنه أمر يتأتى بكل منهماء بل بمعنى إزاله الأثر الموجود فى اليد بمسح الرأس أو 
الرجلية: و«معتاة أن الرأس' أو"الرجليق قد أزال الأتر عن اليد. 


وغليه ققد فركن فى الآدية العباز كه وجود أثر ف اليك حتن بزيله الراسن أو الرجل تو لشن ذلكة إلا البلل و رطويه الوضوى فل 
إطلاق فى الآيه المباركه حتى يدلنا على كفايه المسح باليد اليابسه أو بالماء الخارجى. 


ثم إن ما ذكرناه فى المقام لا ينافى ما قدّمناه 079 من أن المسح المأمور به فى الوضوء ليس بمعنى إزاله الأثر بل بمعنى الإمرار. و 
ذلكك لأنه إنما كان كذلكك بالنظر إلى دلاله الأخبار و هو غير مدلول الآيه المباركه. فالآيه دلت على أن اليد لا 


بك أن كورق قله دلة لقن و الأخعاز ولك هلل إنراو اليد على ال أن و الر جلي كاذ فهنا انها إلى الالشرفكرة 
حاض] مالو ليما 31 الدضوة يضر فيه أذ تكرق اليد متديلة الواقوف .و أن تكرة البد المكله هار على الر اش وال جلي دوة 


العكس. 


و ثانيهما: أنَا لو سلمنا إطلاق الآيه المباركه و الروايات فلا نسلم اختصاص الأدله 


() فى ص 107 
(0) فى ص 1973. 


[مسأله 7: لا يجب فى مسح الرجلين أن يضع بده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين] 


[817] مسأله 7: لا يجب فى مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج؛ فيجوز أن 0١١‏ يضع تمام 
كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرها قليلًا بمقدار صدق المسح .)١(‏ 


المقيده بصوره التمكن من المسح ببله الوضوءء لأن صحيحه زراره و عمر بن أذينه الدالتين على اعتبار كون المسح ببلّه الوضوء 
مطلقتان, و قوله (عليه السلام) «و تمسح» خطاب للمكلفين» و هو أمر فى مقام الإرشاد إلى جزئيه المسح بالبله الوضوئيه فى 
الوضوءء و لم يقيد الجزئيه بحاله التمكن و الاختيار. 


و مقتضى جزئيه المسح ببلّه الوضوء فى كلتا صورتى التمكن و التعذر سقوط الأسمر بالمسح و الوضوء عند عدم التمكن من 
المسح ببلّه الوضوءء فيدخل بذلكك تحت عنوان فاقد الماء فيجب عليه التيمم بمقتضى الآديه المباركه؛ لأن فقدان الماء ليس 
بمعنى عدم الماء مطلقاًء بل لو تمكن من استعماله فى مقدار من أجزاء الوضوء و لم يتمكن من استعماله فى بعضها الآخر كفى 
ذلكك فى تحقق العجز غن استعمال الماء فى الوضوى لأنه غباره عن غسلتين و:مسحتين و لآ بد فى كليهما من الماء فاذا عجز 
عن الاستعمال فى إحدى الغسلتين أو فى 


و هذا هو الأقوى فى المسأله. ولا يضره ما حكى من عدم وجدان من يفتى بوجوب التيمم حينئفٍ لأن الإجماع فى المسائل 
الاجتهاديه و النظريه يحتمل أن يكون مستنداً إلى أحد المدارك المذكوره فيهاء فيحتمل أن يستندوا فى عدم الحكم بوجوب 
التيمم إلى قاعده الميسور مثلّاه و معه لا يكون الإجماع تعبدياً ولا يكشف عن رأى المعصوم (عليه السلام) نعم الأحوط الجمع 
بين المسح بالماء الخارجى و التيمم. 


0ق لذ نمت أن دكن المي بها ا الأجواء المتأخخرة: يعن 
يجب أن ب يجيا بأن يقع مسح الاجزاء المتآخره ب 


)١(‏ الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفيه. 
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الأجزاء المتقدمه. بل له أن يمسح جميع أجزاء الرجل دفعه واحده كما أشار إليه الماتن (قدس سره) و الدليل على ذلك إطلاق 
الآيه المباركه و الأخبار لعدم تقييدهما المسح بالتدريجء و لا معارض لاطلاقهما غير صحيحه البزنطى عن أبى الحسن الرضا 
(عليه السلام) قال: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم 
فقلت: جعلت فداكك لو أن رجنًا قال بإصبعين من أصابعه هكذاء قال: لاء إلا بكفيه (بكفه) كلها؛ 0١‏ لأنها ظاهره فى لزوم التدرج 
فى المسح. إلا أنها غير صالحه لتقييد المطلقات و لا دلاله لها على الوجوبء بل لا بد من حملها على الاستحباب و أفضل الأفراد 


لوجهين: 


أحدهما: أن الصحيحه بقرينه قول السائل فى ذيلها لو أن رجلًا قال بإصبعين ... ناظره إلى بيان مقدار الممسوح. و أنه لا بد من أن 
يكون بمقدار الكف عرضاً ولا نظر لها إلى 


البدأه و الانتهاء. 


و ثانيهما: أنها ظاهره فى وجوب كون المسح من الأصابع إلى الكعبين» مع أن النكس جائز فى المسح بلا كلام؛ لما مرّ من أن 
الأمر موسع فى مسح الرجلين فيجوز مسحهما مقبلًا كما يجوز مدبراً و معه لا بد من حملها على الاستحباب و بيان أفضل الأفراد. 
ولا يمكن العمل بظاهرها من وجوب كون المسح من الأصابع إلى الكعبين متدرجاًء فالصحيحه غير صالحه لأ-ن يقيد بها 
المطلقات. 


هذه غايه ما يمكن أن يقال فى تقريب ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) إِلَا أن الاحتياط يقتضى أن يكون المسح متدرجاً لظهور 


و أمّا ما ذكر من الوجهين فى عدم دلالتها على الوجوب فيرد على أوّلهما: أن ظاهر الصحيحه أنها فى مقام بيان الكيفيه المعتبره 
فى المسح من جميع الجهاتء و يدل عليه قول السائل سألته عن المسح ... كيف هو؟ أى من جميع الجهات. و أما قوله فى ذيلها: 
لو أن رجلا قال بإصبعين ... فهو سؤال من جهه أخرى. و لا يكون ذلكك قرينه على 


.6 أبواب الوضوء ب 75 ح‎ /8١1:١ الوسائل‎ )١( 
٠١١ موسوعه الإمام الخوئى؛ ج هه ص:‎ 
[مسأله 7: يجوز المسح على الحائل]‎ 


[87] مسأله : يجوز المسح على الحائل ١١‏ كالقناع و الخف و الجورب و نحوها فى حال الضروره من تقبه أو برد يخاف منه 
على رجله؛ أو لا يمكن معه نزع الخف مثلّاء و كذا لو خاف من سبع أو عدوٌ أو نحو ذلك ممّنا يصدق عليه الاضطرار .)١(‏ 


و أمّا ثانيهما ففيه: أن الصحيحه ظاهره فى تعيّن كون المسح من الأصابع إلى الكعبين» و حيث قد دلت الروايات على جواز 
النكس فى مسح الرجلين» فقد علم من 


ذلكك أن ظاهر الصحيحه أعنى الوجوب التعيينى فى كون المسح من طرف الأصابع إلى الكعبين غير مراد, لأسن له بدلا و هو 
المسح نكساً فبذلك يحمل الوجوب على التخيير فتدل الصحيحه على وجوب كل من المسح إلى الكعبين و عكسه على نحو 
الواجب التخبيرى» فلا موجب لرفع اليد عن ظهورها فى الوجوب أبداً. 


و بما يناه يظهر أن الاكتفاء فى المسح بالمسح دفعه واحده لا يخلو عن إشكالء لأنه على خلاف ظاهر الصحيحه؛ كما أن 
الاكتفاء فى المسح بالمسح إلى نصف الرجل مقبلًا و إلى نصفها الآخر مدبراً أو بغيره من أنحاء المسح كذلككء لظهور الصحيحه 
فى تعتّن المسح بالمسح من الأصابع إلى الكعبين و بالعكس. على ما دلت عليه غير واحد من الأخبار فالاجتزاء بغيره فى مقام 
الامتغال مشكل جدا. 


المسح على الحائل: 


)١(‏ أما المسح على الحائل تقتيّه فسيأتى الكلام عليه مفضّلًا «27 و أما المسح على الحائل من جهه الضروره لبرد أو لعدم إمكان 
نزع الخف أو لخوف سبع و نحو ذلكك 


)١(‏ فى كفايته مع التقيّه فضلا عن غيرها إشكالء نعم إذا اقتضت التقيّه ذلكك مسح على الحائل و لكنه لا يجترئ به فى مقام 
الامتثال» و بذلكك يظهر الحال فى الفروع الآتيه. 


(0) فى ص .5١10‏ 
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فالمشيون بين التتقدمية و المتاخري جوازت بلالا خلات :قن السياله إلى مله من متأخري الننا خرنيي و اتدل علية بأمرره 


منها دعوى الإجماع على كفايه المسح على الحائل للضروره؛ لما عرفت من إطباق القدماء و المتأخَرين على الجواز» و لم 
يخالفهم فى ذلك إِلَا جمع من متأخُرى المتأخَرينء و هو غير قادح فى الإجماع كما هو ظاهر. 


و يرد هذا الوجه: أنا نحتمل استناد 


المجمعين فى المسأله إلى أحد الوجوه الآتيه و معها لا يمكن الاعتماد على إجماعهم, لعدم كونه تعبدياً كاشفاً عن رأى الامام 
(عليه السلام). 


و منها: روايه أبى الورد قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) إن أباظيان حدتئ أنه رأ غلا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح 
على الخفْينء فقال: كذب أبو ظبيان أما بلغكك قول على (عليه السلام) فيكم سبق الكتاب الخفين. فقلت: فهل فيهما رخصه؟ 
فقال: لاء إِنَّا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليكك» ١١‏ و هى ظاهره الدلاله على جواز المسح على الخفّين عند خوف الثلج 


و نحوه) هذا. 


وقد أورد صاحب المدارك على هذا الوجه بأن الروايه ضعيفه السند بأبى الورد لعدم توثيقه فى الرجال فلا يجوز الاعتماد على 


روابيته .)١5١‏ 
وأجيب عن ذلك بوجوه: 


الأوّل: أن الرجل و إن كان لم يوثق فى الرجال إِنَا 3 الروابة فد تلقاها الأصححات القول »ونه ستكفت أن الروانةا كانت 


و هذا الجواب مبنى على تماميه القاعده المعروفه من أن الروايه الضعيفه ينجبر ضعفها بعمل المشهور على طبقهاء فان صحت و 
تمت فهو و إِلَا فللمناقشه فيه مجال واسعء لأن عملهم على طبق روايه لا يكشف عن عثورهم على قرينه دلّتهم على 


. أبواب الوضوء ب 8ح‎ /6888 :١ الوسائل‎ )١( 
؟7.‎ :١ المداركك‎ )0( 
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كما 55 5 تسيلف مله ذا 
الثانى: أن فى سند الروايه حماد بن عثمان و هو ممن أجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عنه لأنهم لا يروون إِلَّا عن ثقه. 


ويردّه: أنا قد عثرنا فى غير مورد على روايتهم عن غير الثقه» و معه ينحصر الوجه فى تصحيح روايه 


الرجل على الإجماع المدعى على قبول روايه حماد بن عثمان فان ثبت إجماع تعبدى على ذلك فهو و إِلَا فلا مستند لذلكك أبداً. 
و الإجماع المحصل غير حاصل و الإجماع المنقول مما لا اعتبار به. 


الثالث: أن الرجل ممن مدحه المجلسى فى الوجيزه 27١‏ و ذكر صاحب الحدائق (قدس سره) أن شيخنا أبا الحسن روى مدحه فى 
بلغته 0079 و عليه فالرجل ممدوح و الروايه من الحسان فلا بد من الحكم باعتبارها. 


و الظاهر أن هذا الوجه أيضاً غير تام لأن مدح المجلسى للرجل مستند إلى_ما رواه الكلينى من أن رجا يقال له أبو الورد قد 
دخل على أبى عبد الله (عليه السلام) عند مراجعته من الحج, فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا الورد أما أنتم فترجعون عن 
الحج مغفوراً لكم؛ و أما غي ركم فيحفظون فى أهاليهم و أموالهم «©» بدعوى أن الروايه ظاهره فى مدح الرجلء لقوله (عليه 
السلام) إنكم مغفورون. و إِلَّا فالمجلسى لم يعاصر الرجل بوجه؛ و بين عصريهما قرونء و الروايه لا يمكن الاعتماد عليها من 
وجهين: 


أحدهما: أن قوله (عليه السلام) «إنكم مغفورون" لا يدلنا على أزيد من أن الرجل شيعىء فان شيعه على (عليه السلام) إذا حجوا 
غفرت ذنوبهم المتقدمه فليستقبلوا أعمالهم «0 و أما غيرهم فعمله غير مقبول» و من هنا قال: «إنكم مغفورون» و لم يقل 


.501١ مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
ص الا"‎ )0( 
"3١ :5 الحدائق‎ )9( 


(ع) الكافى ع: 787/ 2 الوافى :١7‏ 570. 


0 
(0) هذا مضمون جمله من الأخبار الوارده فى فضل الحج و العمره» بضميمه ما ورد من أن الله لا يتقتل إِلّا من المؤمنين» و فى 


بعضها إنهم على أصناف ثلاثه: فأفضلهم نطيا رحا عدر 


له ذنبه ما تقدم منه و ما تأخر و وقاه الله عرّ و جل عذاب القبر» و أما الذى يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه و يستأنف العمل 
مما بقى من عمره. و أما الذى يليه فرجل حفظ فى أهله و ماله [الوافى 0: .]8١0‏ و روى فى الفقيه: أنه الذى لا يقبل منه الحج. 
الفقيه ؟: ع١/‏ 47. 
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إنئك مغفور حتى يتوهم منه توثيق الرجل. 


و يؤيده أيضاً مقابله ذلك بقوله «و غيركم» لأن ظهوره فى إراده غير الشيعه غير قابل للإنكار» و من الظاهر أن كون الرجل شيعياً 


إمامياً غير كاف فى اعتبار روايته. 


و ثانيهما: أنّا لو سلمنا أن الروايه صريحه الدلاله على توثيق الرجلء و أنه ثقه و من الأتقياء و أنه معهم (عليهم السلام) فى الجنه 
اننا اتام ادن رك أن الرجل المذكور فى الروايه هو أبو الورد الراوى للروايه التى بأيديناء لعدم انحصار المكنى بأبى 
الورد براوى هذه الروايه» و من الجائز أن يكون هناك رجل آخر مكنى بأبى الورد قد ورد على الامام (عليه السلام) و سأله و 
أجاب (عليه السلام) بما تقدّم, و ليس فى الروايه غير أنه كان يقال له أبو الورد, و أما أنه الراوى لهذه الروايه فلا قرينه عليه 


بوجه. 
بل القرينه موجوده على خلافه. لأن أبا الورد الراوى لهذا الخبر ممن عدّوه من أصحاب الباقر (عليه السلام) و هو يروى عنه (عليه 


السلام) كما أن ما بأيدينا من الروايه أيضاً رواها عنه (عليه السلام) و لم يكن معاصراً لأبى عبد اللّه (عليه السلام) و إِلَّا لعدّوه من 
أصحاب الصادق و الباقر (عليهما السلام) كليهماء و أبو الورد 


فى روايه الكافى من معاصرى أبى عبد الله (عليه السلام) حيث إنه ورد عليه و سأله كما فى الخبر» و هذا يوجب الظن بل 
الاطمئنان بأنهما متغايران و أحدهما غير الآخر. و معه كيف يمكن إثبات وثاقه الرجل بتلكك الروايه. 


و ما صنعه الميرزا (قدس سره) من إيراد الروايه المتقدمه الوارده فى الحج فى ترجمه أبى الورد راوى هذه الروايه» فمبنى على 
نظره و اجتهاده و لا يمكننا الاعتماد عليه فى مقام الاستدلال؛ إذن لا دلاله فى الروايه على المدعى. 


والغل شباخن: الحدائق (قدين سره) 0١3‏ النفت: إلى ماد كرثاه ومن هناقال: فد روئ فن الكافى ما ابشغز مدجه 180 فا استشكله 
صاحب المدارك (قدس سره) من أن الرجل لم يثبت وثاقته و الروايه ضعيفه هو الصحيح. و عليه لا بدّ من الحكم بوجوب 
التيمم لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به» و لا بأس بالاحتياط بالجمع ب بين التيمم و المسح على الحائل. 


و منها: أى مما يستدل به على جواز المسح على الحائل فيما إذا كان لضروره من برد أو خوف سبع و نحوهماء روايه عبد الأعلى 
مولى ا 00 دجيل على صب مراره فكيف يصنع فى الوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من 
كتاب الله عرّ و جلّ قال الله تعالى جَعلَ عَليكمْ فى الدّينِ مِنْ رج امسح عليه « لأنها و إن وردت فى انقطاع الظفر و جعل 
المراره على الإصبع, إِنَا أن المستفاد من قوله (عليه السلام) «يعرق هذا و أشياهه ...) أنه حكم كبروى يستفاد من الكتابء و أن 


من لم يتمكن من المسح على يرنه فوظيفته العيع 


على الحائل؛ بلا فرق فى ذلكك بين الإصبع و المراره و غيرهما. 
و يرد على هذا الاستدلال أمران: 
أحدهما: أن الروايه ضعيفه السندء لأن عبد الأعلى مولى آل سام لم يوثق فى الرجال. 


0 
و ثانيهما: أنها ضعيفه الدلاله» و ذلك لأن ما يعرف من كتاب الله ليس هو جواز 


33١ :5 الحدائق‎ )١( 

(0) ولا يخفى أن الرجل و إن لم يوثق فى الرجال إِلَا أنه ممن وقع فى أسانيد تفسير على بن إبراهيم القمى, فبناء على ما عليه 
سيدنا الأستاذ (مدّ ظله) من وثاقه كل من وقع فى سلسله أسانيد ذلكك الكتاب أعنى تفسير القمى؛ لا بدّ من الحكم باعتبار 
الروايه» و معه لا حاجه إلى الاستدلال على وثاقه الرجل بروايه الكلينى (قدس سره) المتقدمه. فإن الروايه ضعيفه السند بسلمه بن 
محرزء لعدم ثبوت وثاقته و لا يمكن إثبات وثاقه الرجل بالروايه الضعيفه بوجه. 


(*) الوسائل :١‏ 88#/ أبواب الوضوء ب 8ح ه. 


المسح على الحائل عند عدم التمكن من المسح على البشره حتى يقال إن ذلك حكم كبروى و لا اختصاص له بمن انقطع ظفره 
و جعل على إصبعه مراره» بل الذى يستفاد من الكتاب إنما هو عدم وجوب المسح على البشره لأنه عسرء و أما وجوب المسح 
على المراره و الحائل فلا يستفاد من الكتاب» و كيف يمكن أن يستفاد منه أن المسح على المراره ميسور المسح على البشره مع 
أنهما متغايران. 


نعم» يستفاد ذلكك من قوله (عليه السلام) «فامسح على المراره» و عليه فهى كسائر الأخبار الوارده فى الجبائر كما يأتى فى محلّهاء 
وعليه فهو حكم يختص بالجبائر أعنى من انقطع ظفره مثلا و جعل على إصبعه مراره؛ فلا 


يمكننا التعدى عن موردها إلى المقام أعنى ما إذا لم يتمكن المتوضئ من المسح على بشرته لضروره من الخوف و نحوه. 


فالصحيح أنه إذا اضطر إلى عدم مسح البشره وجب عليه التيمم لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به» و من عجز عن الطهاره 
المائيه انتقلت وظيفته إلى الطهاره الترابيه لا محاله. نعم الأحوط الجمع بينه و بين المسح على الخفين» هذا. 


ثم إِنا إذا قلنا باعتبار روايه أبى الورد, إِما من جهه انجبارها بعمل الأصحاب. و إمّا من جهه وقوع حماد بن عثمان فى سندهاء و 
إمَا من جهه كون الرجل ممدوحاً أو لغير ذلكك من الوجوه. لا بدّ من أن يعمم الحكم أعنى جواز المسح على الخفين إلى ما إذا 
ترتب الضرر من المسح على البشره على ما هو أعظم و أهم من الرجلين» كالبدن إذا استلزم مسحهما طروء الحمى على بدنه» أو 
كانت القافله على شرف الحركه و النفر فاستلزم المسح على رجليه بقاءه منفرداً و منفصنًا عن القافله فى قفر من القفار» أو غير 
ذلك مما هو أعظم من إصابه البرد أو الثلج على رجليه؛ بل نتعدى إلى ما إذا ترتب على المسح ما هو مساو لاصابه البرد و الثلج» 
كما إذا خاف من إصابه الحر على رجليه» و ذلكك لأن ظاهر الروايه أن إصابه الثلج مما لا خصوصيه له فى الحكم. و إنما ذكره 
(عليه السلام) من باب أنه أقل أفراد الضرر المترتب على مسح الرجلين. 


و على الجمله أن مقتضى المناسبه بين الحكم و موضوعه عدم اختصاص الحكم 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: 7١37‏ 


من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين )١(‏ 


إذا خاف على رجليه من الحر أو ما هو أعظم من ذلك كما مرء كما أن مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى التعدّى إلى غير 
الخفين من الموانع المتحققه فى الرجل كالجورب و نحوه؛ لأسن مورد الروايه و إن كان هو الخف إلا أن المورد لا يكون 
مخصصاًء بل الظاهر منها بمناسبه الحكم و الموضوع جواز المسح على كل حائل عند الضروره و عدم التمكن العرفى من المسح 
عل القرق 


)١(‏ لا يخفى أن روايه أبى الورد على تقدير القول باعتبارها تختص بالرجلين» كما أن الإجماع على تقدير تماميته منعقد فيما إذا 
خاف على رجليه من البرد و عليه فالتعدى إلى مسح الرأس يحتاج إلى دليل. 


و دعوى القطع بعدم الفرق بين مسح الرجلين و مسح الرأسء عهدتها على مدعيها لعدم علمنا بملاكات الأحكام؛ و يحتمل 
اختصاص الملاكك بالرجلين لموافقه المسح على الخفين مع العامّه بخلاف مسح الحائل فى الرأس. 


نعم» قد يستدل على جواز المسح بالحائل فى الرأس عند الضروره بالروايتين الواردتين فى الحناء. 
1 
إحداهما: صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاه 


فقال: لا بم بأن بمسح رأسه و الحناء عليه) .)١١‏ 


0 
و ثانيتهما: صحيحه عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء. قال: 


يمسح فوق الحناء» .»)7١‏ بدعوى أن الظاهر منهما إراده الضروره و التداوى بالحناء. 


.6 أبواب الوضوء ب /الاح‎ /888 :١ الوسائل‎ )١( 
." أبواب الوضوء ب /الاح‎ /688 :١ الوسائل‎ )1( 
08 مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص:‎ 


و لو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن و إن كان أحوط (١)؛‏ و 


فى المسح على 


ولا سكن الأمهدلال فى نام الروا تين فا الروابه الأول فلن اظاهرها كنا قتمياه أن لل الحناء يعت الجلق إتما كان سككدا 
إلى التداوى بالحناء» و عليه فلا مانع من المسح عليهء لأن كفايه المسح على الدواء عن المسح على البشره منصوصه على ما يأتى 
تفصيله عند الكلا-م على أحكام الحباين إن شام الله تعالى )١١‏ فلا دلا-له لها على كفايه المسح على كل حائل على الرأس عن 
المسح بالبشره. 


و أما الروايه الثانيه» فللقطع الوجدانى بعدم خصوصيه للحناء فى ذلكء فلو جاز المسح عليه جاز المسح على كل حائل على 
الرأسء و عليه فلا مناص من حمل الروايه على التقته لموافقتها للعامه» اللّهمّ إِلَا أن تحمل على صوره التداوى بالحناء فيتحد مع 
الروايه السابقه» و قد عرفت أن كفايه المسح على الدواء منصوصه. 


فالمتحصل: أنه لا دليل على جواز المسح على الحائل عند الضروره إلى تركك مسح الرأسء فلا مناص حينئكٍ من التيمم» و 
الاحتياط بالجمع ببنه و بين المسح على الحائل أولى كما لا يخفى. 


تعدّد الحائل: 


)١(‏ كما إذا لبس جورباً زائداً على الخفين أو جورباً ثانياً و هكذاء و كما إذا لبس العرقجين تحت العمامه» فهل يجب نزع ما 
يمكن نزعه من أفراد الحائل؟ الصحيح لا و ذلك لإطلاق الروايه و كلمات الأصحابء لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) «لاء إِنَا 


من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليكك؛ أنه فى هاتين الصورتين لا مانع من المسح على الخفين» سواء كان معهما حائل آخر 


.]208[ فى المسأله‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: ان‎ 


الحائل أيضاً لا بدٌ من الرطوبه المؤثره فى الماسح؛ و 


كذا سائر ما يعتبر فى مسح البشره .)١(‏ 
[81] مسأله ع: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه لكن لا يتركك الاحتياط بضم التيمم أيضاً (؟). 


اعتبار الرطوبه المؤثره فى المسح على الحائل: 


)١(‏ لأن ظاهر الروايه المتقدمه أن المسح على الحائل كالمسح على البشره فيراعى فيه ما روعى فى المسح على البشره» فهى 
توسعه فى الممسوح و لا دلاله لها على إلغاء الشرائط المعتبره فى المسحء من لزوم كونه بنداوه الوضوء و أن يكون على نحو 
التدريج, و أن يكون بإمرار اليد على الرأس و الرجلين و غيرها من الشرائط المتقدمه فلا بدّ من مراعاتها حسب إطلاق أدلتهاء و 
هذا ظاهر. 


ضيق الوقت غير مسوّغ للمسح على الحائل: 


(1) ما سردناه إلى هنا من جواز المسح على الخفين أو غيرهما من أفراد الحائل إنما يختص بما لم يتمكن المتوضئ من المسح 


و أمًا إذا فرضنا أنه متمكن من مسح البشره و لم يترئّب عليه أىّ ضرر إِلّا أنه عجز عن مقدّمته كنزع الخفين مثنًا لما فى يده من 
الشلل» أو أن يده قد أصابها البرد بحيث لا يمكنه نزعهماء أو لم يتمكن من نزعهما لضيق الوقت لكن لو نزعهما أحد أو نزعهما 
بنفسه لم يترتب على مسح الرجلين أىٌّ ضرر من برد أو حر أو غيرهماء فهل يجوز له المسح على الخفين حينئذٍ أيضاً أو لا يجوز؟ 


الصحيح عدم الجواز خلافاً للماتن (قدس سره) و ذلكك لأن الروايه مختصه بما إذا تربّب على مسح البشره ضرر من برد أو حر» و 


قد تعدّينا عن موردها و هو خوف 


الخوئى» ج زه ص: 51١‏ 
[مسأله 8: إنما يجوز المسح على الحائل فى الضرورات] 


[ه'اه] مسأله 0: إنما يجوز المسح على الحائل فى الضرورات ما عدا التقّه إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بد من المسح على 
الحائل و لو بالتأخير )١(‏ 


الثلج على الرجلين إلى صوره الخوف على ما هو أعظم منهما كالبدن إذا خيف عليه من الحمى مثلًا و نحو ذلكء و أما صوره 
عدم ترتّب أى ضرر على مسحهما و عدم تمكنه من النزع و لو لأجل ضيق الوقت فلم يدلنا فيها دليل على كفايه المسح على 
الخفين حينئلٍ» بل لا بد معه من التيمم فلو جمع بينه و بين المسح على خفيه لكان أولى و أحسنء و الاقتصار فى هذه الصوره 
بخصوص المسح على الخفين خلاف الاحتياط جدًا. 


)١(‏ و الوجه فى ذلكك أن الاضطرار إلى المسح على الخفين فى محل الكلام نظير بقيه موارد الاضطرار» فهو إنما يكفى و يجتزئ 
به فى مقام الامتثال» فيما إذا لم يتمكن من المسح على نفس الرجلين فى الطبيعى المأمور به فى شى ء من الأفراد الواجبه ما بين 
المبدأ و المنتهى» دون ما إذا لم يتمكن منه فى فرد أو فردين و لكن كان متمكاً فى غيره من الأفراد العرضيه؛ كما إذا لم يتمكن 
من المسح عليهما فى ساحه الدار خوفاً من البرد على رجليه و تمكن منه فى داخل الغرفه لأن الهواء فيها متدافئ» أو من الأفراد 
الطوليه كما إذا تمكن من المسح على بشرته إذا صبر و أخر الوضوء إلى آخر الوقت فإنه حينئذٍ متمكن من المسح المأمور به فلا 


و بعباره اخرى: الشى ء الذى وجب فى حق المكلف إنما هو الطبيعى الواقع بين المبدأ 


و المنتهى, فلا بد فى تحمّق الاضطرار من العجز عن المسح المأمور به فى ذلك الطبيعى الواقع بين الحدين؛ فلو عجز عن المسح 
المأمور به فى فرد دون بقيه الأفراد فهو يتمكن من المسح الواجب لا محاله؛ و معه كيف يمكن الاجتزاء بغيره» و العجز 


موسوعه الإمام الخوئى. ج هه ص: ”١١‏ 


إلى آخر الوقتء و أما فى التقيّه فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقته فيه» و إن أمكن بلا مشقهء نعم لو أمكنه و هو 
فى ذلكك المكان تركك التقيّه و إراءتهم المسح على الخف مثلّاء فالأحوط بل الأقوى ذلكك )١(‏ ولا يجب بذل المال لرفع التقيّه 
تخلاق سائن الضرووات (5) و الأخوط فى التفية أيضا الله فى رفغها مطلقا. 


و الاضطرار فى جميع أفراد الطبيعه هو الذى يستفاد من روايه أبى الورد المتقدمه ١١‏ و لا إطلاق لها بالإضافه إلى كفايه العجز 
عن مسح البشره فى فرد من أفراد الواجب حتى يتمسكك به فى الحكم بكفايه مجرد الاضطرار فى فرد واحد من أفراد الطبيعه 
المأمور بها. 


1 
)١(‏ يأتى الكلام على التقته مفضًّا «؟) بعد بيان الفروع المترتبه على الاضطرار إلى المسح على الخفين إن شاء اللّه. 


لا يجب بذل المال لرفع التقيه: 


(1) كما إذا توقف المسح المأمور به أعنى المسح على البشره على بذل مال لنزع الخفين من رجلى المتوضىء أو لإدخاله مكانا 
متدافتاً لا بخاف فيه من البرد على رجليه؛ أو لغيرهما مما يتمكن به من المسح المأمور به. 


ون المانن (قدس سره) استفاد وجوب بذل المال على ذلكك مما ورد فى بعض الروايات» من وجوب بذل المال على ماء 
الوضوء و لو كان كثيرء و ذكر فى ذيله: و ما يسوؤنى 


(يسرنى) بذلكك مال كثير (”7). 


والآايمكن الساطده على 3لكة يوس لأن إبجاب الوضوء لبس كا بات سائر الواجيات المالية أو البنديه >الخمسن و الزكاهةو 
الجهاد و الحج, إيجاباً مبنياً على الضرر 


() فى ص .5١3‏ 
() فى ص .1١6‏ 
() الوسائل : 89/ أبواب التيمم ب 78ح .١‏ 


موسوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: 7١7‏ 

[مسأله 2!: لو ترك التقيّه فى مقام وجوبها و مسح على البشره] 

[81] مسأله *": لو تركك التقّه فى مقام وجوبها و مسح على البشره ففى صحه الوضوء إشكال .)١( 0١‏ 
[مسأله /1"!: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاه يضطر إلى المسح على الحائل] 


[8710] مسأله /: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاه يضطر إلى المسح على الحائل» فالظاهر وجوب المبادره 
إليه فى غير ضروره التقنيّه و إن كان متوضتاً و علم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال (5). 


المالى أو البدنى من الابتداء» ليقال إن المال فيها لا بد من بذله و إن كان موجباً للضرر و لا يتوقف تحصيله على بذل مال» و 
عليه فاذا استلزم امتثال إيجاب الوضوء ضرراً مالياً أو بدنياً على المكلف فمقتضى قاعده نفى الضرر عدم وجوب الوضوء فى حقه 
لأنه أمر ضررى و لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام؛ فإذا لم يجب عليه الوضوء وجب عليه التيمم لا محاله بمقتضى تلكك القاعده» و 
قد خرجنا عن عمومها فى خصوص ما إذا توققف تحصيل ماء الوضوء على بذل مال؛ فان مقتضى أدله نفى الضرر عدم وجوب 
البذل و عدم وجوب الوضوء عليه. و لم يرد هناكك تخصيص للقاعده؛ و عليه ففى مفروض المسأله لا مناص من الحكم بوجوب 
التيمم من دون أن يجب عليه بذل المال لرفع الضروره فى المسح على الخفين. 


)١(‏ تأتى هذه المسأله عند التعرّض لأحكام التقتتّه بعد التكلم على فروع الاضطرار إلى مسح الخفّين 7 فانتظر. 


وجوب المبادره فى محل الكلام: 


(؟) يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين: 


أحدهما: ما إذا علم المكلف بعد دخول وقت الصلاه أنه لو أخر الوضوء و لم يتوضاً فعلما لم يتمكن من الوضوء المأمور به و 
المسح على البشره بعد ذلكك, أو كان متوضتاً 


)١(‏ أظهره 


إفرة فى ص 7 ؟. 


موسوعه الإمام الخوئى. ج هق ص: اود 


وإن كان ذلكك قبل دخول الوقت فوجوب المبادره أو حرمه الإبطال غير معلوم 0١١‏ (1). 


على التحو المأمور به و علم بأنه لو أبطله لم يتمكن من الوضوء مع المسح على البشره بعد ذلكك؛ فهل يجب عليه المبادره إلى 
الوضوء فى المسأله الأولى و يحرم عليه إبطال الوضوء فى المسأله الثانيه أو لا؟ 


الصحيح كما أفاده الماتن فى المتن وجوب المبادره و حرمه الابطال و ذلكك لأنه حينئفٍ يتمكن من الإتيان بالمأمور به الأولى 
حال وجوبه و به يتنتيز عليه وجوب الصلاه مع الوضوء المأمور به فى حفه لتمكنه من امتثاله» و عليه فلو أخرج نفسه عن 
التمكى :و القدد إلى العم اراق الماء أوبتركك المبادزه أو بابطال وضوعه كان ذلكه عطيانا و مخالقه لذلكة الأمى السجن قل 
محاله يعاقب على تفويته و تركه للواجب بالاختيار. 


و أدلّه الأبدال إنما تدل على البدليه لمن لم يتمكن من المأمور به الأوّلى و كان عاجزاً عن الماء أو غيره» و المفروض ا 
من الماء و من الوضوء الصحيح فلا يجوز فى حقّه الإتيان ببدله إِلَا بتفويت قدرته و تمكنه و إخراج نفسه عن التمكن و إدخالها 
فى العجزه و غير القادرين. و هذا أمر غير سائغ» بل لو كنا نحن و أدلّه وجوب الوضوء لقلنا بسقوط الأمر بالوضوء و الصلاه عمن 
عتجز نفسه بتفويت قدرته على الماء أو المسح المأمور به بالعصيان و معاقبته بتركك الواجب اختبارا إلا أن الأدله دلت على أن 
الصلاه لا تسقط بحال و لا بدّ من إتيانها بالطهاره الترابيه» و هذا لا ينافى العقاب من جهه تركه المأمور به بالاختيار. هذا كله 


فيما إذا علم بذلك بعد دخول الوقت. 
و ثانيهما: ما إذا علم بذلكك قبل دخول وقت الوجوب, وهو الذى أشار إليه الماتن بقوله: و إن كان ذلكك قبل دخول الوقت ... 


)١(‏ و الصحيح فى هذه المسأله عدم وجوب المبادره إل الوضوء و عدم حرمه 


)١(‏ بل الظاهر عدم وجوب المبادره و جواز الابطال. 


موسوعه الإمام الخوئى. ج هق ص: ع" 


الاكتا 71 17 اوجرب اوور اسح ولاق العريعة تاوس بواات رارزا كد اراد علبارز انز من قا قم 
اللا دلوي الشَّمْس إل غَسَقٍ الول . .. )١١‏ و قوله (عليه السلام) «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه. و لا صلاه إِنَا 
بطهور» 27١‏ و على ذلك لا حكم متنجز بشى ء من الطهور و الصلاه قبل الوقتء فلو تركك المكلف المبادره إلى الوضوء أو أبطله 
قبل دخول الوقت لم يكن فى ذلكك أيه مخالفه و عصيان للتكليف المتنجز عليه» لأن المفروض أن التكليف قد اشترط بالوقت و 


هو غير متحقق بعدء فلا وجه للحكم بوجوب المبادره إليه و لا لحرمه إبطاله. 


نعم» قد يتوهم أن فى ترك المبادره قبل الوقت أو فى إبطال الوضوء حينئفٍ تفويتاً للملاكك الملزم و هو بالنظر العقلى كعصيان 
التكليف المنجز فى القبح» فلا مناص معه من الحكم بوجوب المبادره و حرمه الابطال» و هذا الكلام و إن كان بحسب الكبرى 
صحيحاً و مما لا مناقشه فيه لما ذكرناه غير مره من أن تفويت الملااك الملزم و مخالفه التكليف المنتجز سيان عند العقل و 
كلاهما عصيان و مخالفه لديهء إِنَا أن الكلام كله فى صغرى ذلك فى المقام» و أن الصلاه مع الوضوء التام هل فيها ملاكك ملزم 
بالإضافه إلى العاجز 


عن الوضوء المأمور به من أوّل الوقتء أو أن الملا-ك الملزم يخص القادرين و حيث لا سبيل لنا إلى استكشاف ملاكات 
الأحكام الشرعيه على ما ذكرناه غير مرّه إِنَا بالأمر و التكليف شرعاًء و لا تكليف على العاجز و من لم يتمكن من الوضوء التام 
بالإضافه إلى الوضوء قبل الوقت و لا بعده. فلا يمكئنا تحصيل العلم بوجود الملاكك الملزم فى حقه. و من الجائز وجداناً أن 
تكون القدره دخيله فى تحقق الملاكء و معه لا يمكن الحكم بحرمه إبطال الوضوء أو بوجوب المبادره إليه قبل الوقت» بدعوى 
أنه تفويت للملا-ك الملزمء هذا كله فى الفروع المترتبه على ترك المسح المأمور به أعنى المسح على غير البشره بشى ء من 
الضرورات المتقدمه غير التقتّه. 


.78 :17/ الإسراء‎ )١( 
.١ أبواب الوضوء ب *ح‎ /"/7 :١ الوسائل‎ )1( 
516 مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص:‎ 


و أما إذا كان الاضطرار بسبب التقيّه فالظاهر عدم وجوب المبادره و كذا يجوز الابطال و إن كان بعد دخول الوقت لما مرّ من 
الوسعه فى أمر التقيّه »١١‏ لكن الأولى و الأحوط فيها أيضاً المبادره أو عدم الإبطال )١(‏ إذا كانت الضروره هى التقتّه: 


لا 
)١(‏ وأما إذا كانت الضروره هى التقيّه» فالمعروف النشهون نز الأصحات (قدس الله أسرارهم) جواز المسح على الحَفين تفته» 
وتدل عليه العمومات و الإطلاقات الوارده فى وجوب التقه و مشروعيتها كقوله (عليه السلام) «التقيّه دينى ودين آبائى و لا دين 
لمن لا تقتبه له» )7١‏ «التقيّه فى كل شى ءع)» 02 على ما سيأتى فيها الكلام» و أيضاً تدل عليه روايه لقن الورد المتقدمه «©») حيث 


صرح فيها بجواز المسح على الخفين تقتّه و قال: «لاء إِنَا من عدو 


تتّقيه) .)١‏ 
وفى قبال ذلك عده روايات دلت على عدم جواز |/ على الخفين تقتّه. 


ارال لصف 50 ارفاك لح نين الشف تلن نالا جكلة لا إلى ترود اعد انكرت الور جم الخو 1 
الحج» «#. و هى كالصريحه فى عدم جريان التقيّه فى المسح على الخفين. نعم الراوى فهم من قوله «لا أتقى» الاختصاص و أن 
عدم عو اولتق قن الأموولكلدظ نيزن حمالم فلي اننا ) على ,فا هكرعم راقن ب :ويه جيل قال :قال رازه ار ل رق 
الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً) و هو على جلالته و علو مقامه لا مناص من رفع اليد عما فهمه بقرينه صحيحته الثانيه اللتى 
رواها الكلينى (قدس سره) و لم نعثر عليها فى أبواب التقيّه من الوسائل. 


)١(‏ التوسعه فى التقيه إنما هى فى غير المسح على الحائل. 
(1) الوسائل /7١5١ :١*‏ أبواب الأمر و النهى ب 76 ح 58. 
(*) الوسائل *1: 6١؟/‏ أبواب الأمر و النهى ب 70ح ؟. 
(؟) فى ص .5١7‏ 

(0) الوسائل :١‏ 6888/ أبواب الوضوء ب 8ح ه. 

(2) الوسائل :١‏ 6888/ أبواب الوضوء ب 8ح .١‏ 
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و الثانيه: ما أشرنا إليه آنفا» أعنى صحيحه زراره التى رواها الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زراره 
عن غير واحد قال: «قلت لأسبى جعفر (عليه السلام) فى المسح على الخفّين تقته؟ قال: لا يتقى فى ثلاثه» قلت: و ما هنّ؟ قال: 
شرب الخمر أو قال: شرب المسكر و المسح على الخفين و متعه الحج) ١١‏ فإنها صريحه فى عدم اختصاص الحكم بهم (عليهم 
السلام) بقوله: (عليه السلام) رلا 


يتقى) و معه لا بدّ من حمل قوله (عليه السلام) فى الصحيحه الاولى «لا أتقى» على المثال. 


0 

الثالثه: ما رواه الكلينى (قدس سره) أيضاً عن درست عن محمد بن الفضيل الهاشمى قال «دخلت مع إخوتى على أبى عبد الله 

(عليه السلام) فقلنا نا نريد الحج و بعضنا صروره. فقال: عليكم بالتمتع فانّا لا نتقى فى التمتع بالعمره إلى الحج سلطاناً و اجتناب 
المسك والمسح علىا لخفين) .)5١‏ 


1 1 
الرابعه: ما رواه الكلينى و البرقى و الصدوق (قدس الله أسرارهم) عن أبى (ابن) عمر الأعجمى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى 


حديث أنه قال: ١لا‏ دين لمن لا تققيّه له و التقيّه فى كل شى ء إِلَا فى النبيذ و المسح على الخفين» 8 و زاد فى الخصال «إن 
تسعه أعشار الدين فى التقيّه» و لم يذكر فى هذه الروايه متعه الحج كما لم يذكر فى شى ء من روايات الكلينى و البرقى و 
الصدوق لهذه الروايه و لا نقل ذلك عنهم (قدس سرهم) فى الوسائل و لاا فى غيره من كتب الحديث. 


فما فى كلام المحقق الهمدانى (قدس سره) من نقل الروايه مشتمله على متعه الحج 5" من سهو القلم. 


هذه هى الأخبار الوارده فى المقام و قد عرفت استدلالهم بها على عدم جواز التقه 


)١(‏ الكافى 2: هاع. 

(؟) الكافى ؟: 597. 

(*) الوسائل :١8‏ 0١؟/‏ أبواب الأمر و النهى ب 0١ح‏ ” الكافى ؟: 177/ 7 المحاسن: 509؟/ 7:9 الخصال: 57/ 8/. 
() مصباح الفقيه (الطهاره): ١2*‏ السطر 57. 
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فى المسح على الخقّين. 


و يرد الاستدلال بالروايه الأخيره أنها ضعيفه السند و غير قابله للاستدلال بها على شى ء, لأن أبا عمر الأعجمى ممن لم يتعرضوا 
لحاله 


فهو مجهول الحال من جميع الجهاتء حتى من حيث التشيع و عدمه فضلًا عن الوثاقه و عدمهاء فالروايه ساقطه عن الاعتبار. و 
كذلك الروايه الثالثه لضعفها بمحمد بن الفضيل الهاشمىء لعدم توثيقه فى الرجال» و كذلكك درست الواقع فى سندها لأنه لم 
يوثق فى الرجال. 


و أما الروايه الاولى ا عسي د د ر لم ييه اح لض للاستدلال بها على المدعىء لاحتمال أن يكون الحكم 
الوارد فيها من مختصاته (عليه السلام) و مع هذا الاحتمال كيف يسوغ الاستدلال بها على عدم جوز التقيّه فى مسح الخفين على 
المكلفين» فلا تبقى فى البين روايه إِلَا الصحيحه الثانيه لزراره و هى العمده فى المقام فان قلنا باعتبار روايه أبى الورد المتقدمه و 
لو بأحد الوجهين المتقدمين من عمل المشهور على طبقهاء أو لكون حماد بن عثمان الواقع فى سندها من أحد أصحاب الإجماع 
فلا إشكال فى المسأله. لأأن الروايه ناصه فى الجواز و الصحيحه ظاهره فى حرمه التقيّه فى محل الكلام فيجمع بينهما بحمل 
انام فلن لعن دو اتس دق اجنم أن اناق ى احور لاحك الوا ردفتقى الرواية ام مكروت مها لقعي فر 
الكراهه مما لا ينافى الروايه. 


و أما إذا لم نقل باعتبار الروايه و لم نعتمد عليها فى الاستدلال» فهل يمكننا رفع اليد بصحيحه زراره عن الإطلاقات و العمومات 
الوارده فى التقته» نظراً إلى أن الصحيحه أخص منها مطلقاً فهى توجب تقييدها لا محاله؛ أو أن الأمر بالعكس فلا بد من أن يرفع 
اليد عن الصحيحه بهذه الإطلاقات و العمومات؟ 


الثانى هو التحقيق» و ذلكك لأن الظاهر أن الصحيحتين المتقدمتين لزراره متحدتان و الوجه فى هذا الاستظهار أمور: 


منهاء أن زراره بعد.ما ثقل: الضحيحة الأول 


واكننها نا فيبة جديا ٠‏ أن عد جواز التقئه ذ الموارد الوارده ذ الصحيحه ٠‏ خصائ الإما (عليه السلام) حيث 


قال: و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقواء كيف يسوغ له أن يروى روايه أخرى بعين ذلكك السند يدل على خلاف ما استفاده 
من الصحيحه الاولى» أعنى حرمه التقيّه فى الأمور الثلاثه الوارده فى الصحيحه. 


ومنها: أن السند فى كلتا الروايتين واحد كما تقدم. 


ومنها: أن الروايه قد نقلها فى الوافى ١١‏ بلفظه «لا نتقى» لا ١لا‏ يتقى» و لعله هو الصحيحء و إن كانت نسخ الكافى كلها حتى 
النسخه التى بهامش مرآه العقول )'١‏ و هكذا نسخ غير الكافى بلفظه «لا يتقى» و على ذلكك فالاتحاد بين الروايتين ظاهر حيث لا 
فرق بين «نتقى) و «أتقى) لأنهم (عليهم السلام) بمنزله شخص واحد. 

و كيف كان فبهذه الأمور نستظهر اتحاد الروايتين و لا أقل من احتمال ذلك كما لا يخفى. إذن لا دلاله فى الصحيحه على عدم 
جواز التقتّه فى الأمور الثلاثه لغيرهم (عليهم السلام). 

ولعل هذا هو السر فى أن صاحب الوسائل (قدس سره) لم ينقل الصحيحه الثانيه فى شى ء من الأبواب المناسبه لهاء فإنه لولا 
اتحاد الروايتين و كون الصحيحه بلفظه «لا نتقى» لم يكن لما صنعه صاحب الوسائل من تركك نقل الصحيحه الثانيه وجه صحيح 
لصحه سندها و وضوح دلالتهاء مع أنه قد التزم بنقل الأخبار الموجوده فى الكتب الأربعه فى الوسائل. 

والظاهر أن النسخه عند صاحب الحدائق (قدس سره) أيضاً «لا نتقى» لأنه بعد ما نقل الصحيحه الأولى عن زراره و حمل الشيخ 
لها فى التهذيبين على اختصاص عدم جواز التقّه فى الأمور الثلاثه 


به (عليه السلام) قال: و مثل خبر زراره المذكوره أيضاً ما رواه فى الكافى» ثم نقل الصحيحه الثانيه إلى آخرها «7. 


و لد ن التسخه عنده ولا نحة ( نلك١٠‏ هذه ليحي بجلا المضعه الاو 
سئي 


.98« :7١ الوافى‎ )١( 
.١7 /918 :77 (؟) مرآه العقول‎ 


(5) الحدائق ؟: "1١‏ 
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بل كانت مغايره معهاء لأن إحداهما مشتمله على كلمه «لا أتقى» الداله على الاختصاصء و ثانيتهما مشتمله على كلمه «لا يتقىا 
و هى تدل على عموميه الحكم و عدم اختصاصه له (عليه السلام). 


فالمتحصل: أن عدم التقيّه فى تلكك الأمور من خصائصهم (عليهم السلام) هذا أوَلًا. 


ثم لو سلمنا أن الصحيحه الا يتقى' و أنها مغايره مع الصحيحه الأولى, فالظاهر أنها غير ناظره إلى أن التقّه غير جاريه فى الأمور 
الثلاءثه بحسب الحكم, بأن تكون الصحيحه داله على حرمه التقبّه فيها و مخصصه للعمومات و الإطلاقات الوارده فى التقيّه» بل 
إنما هى ناظره إلى عدم جريان التقبتّه فيها بحسب الموضوع أو الشرط و ذلكك: 


مرا بالإضافه إلى شرب الخمر فلأنا لم نجد أحداً يفتى من العامه بجواز شرب الخمر فى الشريعه المقدسه كيف و حرمته من 
الضروريات و المسلمات» و مع عدم ذهابهم إلى الجواز لا معنى للتقيه المصطلح عليها فى شربهاء لأنها إنما تتحقق فيما إذا كان 
الأ.مر على خلااف مذهبهم. و أما مع الموافقه فلا موضوع للتقيه و هذا ظاهرء نعم يمكن أن يجبر السلطان أو حاكم أحداً على 
شربها إِلّا أنه خارج عن التقيّه المصطلح عليها و يندرج فى عنوان الاضطرار أو الإكراه على شرب الخمرء لأن التقته إنما تتحقق 
بإظهار الموافقه معهم فيما يرجع إلى الدين» و إظهار الموافقه معهم لا بعنوان 


الدين و الحكم الشرعى خارج عن التقّه بالكليه. 

و أمَا متعه الحج» فلأجل أنها و إن كانت من مختصات الطائفه المحقه على ما هو المعروف بيننا إلا أن التقتيّه فيها فاقده لشرطها و 
هو خوف ترتب الضرر على خلاف التقيّه أعنى الإتيان بمتعه الحج, لإمكان الإتيان بها من دون أن يترتب عليها أى ضرر بحسب 
الغالب» و ذلكك من جهه أن حج ال 84 بعينه حج القران لاشتراكهما فى الأمور المعتبره فيهما و يمتاز ال: + عنه بأموية.: 


أحدهما: النيه لأنا ننوى التمتع و هم ينوون القرآن. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: ”3 


و ثانيهما: التقصير» و أما فى غيرهما من الإحرام من المواقيت و دخول مكه و الطواف فهما مشتركان لا يمتاز أحدهما عن الآخر. 
و النيه أمر قلبى لا معنى للتقيه فيه لعدم ظهورها فى الخارج و هذا ظاهرء و التقصير مما يتمكن منه أغلب الناسء لأن أخذ شىء 
من شعر الرأس أو الأظافر أمر متيت.ر للأغلب و لو فى الخلوه. فالتمتع فى الحج فاقد لشرط التقيّه. نعم إنها إحدى المتعتين اللتين 
عيذ كله لات 17 ناف جدصار رد لكوي بود لايخو يته لحري نه لحني اررقم ليلدلاب هم 
فعن مسند أحمد: أن عبد الله بن عمر حج متمتعا فقيل له هل تخالف سنه أبيكك؟ فقال: يا سبحان الله سنه أبى أحق أن يتبع أم 


سنه رسول اللّه (ص) و فى خبر آخر سنه الله فليراجع. 


فالتقيه فى متعه الحج فاقده للشرط بحسب الأغلب, فلو وجد مورد و لم يتمكن فيه من التمتع على طريقه الشيعه فهو من النذره 
شكان و الأعبار متصرفة ضن. قله إلى ما ته الغالي ل موحاله: 


وأما 


المسح على الخفين» فلأجل أن وجوب المسح عليهما ليس من المسائل الاتفاقيه عندهم., بل الأكثر منهم ذهبوا إلى التخيير بين 
المسح عليهما و غسل الرجلين» و ذهب بعضهم إلى أفضليه المسح على الحفين )١١‏ إذن فلا موضوع للتقيه فى المسح على 
الخفين» بل ينتزع الخفين عن رجليه من غير خوف و لكنه يغسلهما تقته كما ورد الأمر بغسلهما فى بعض الأخبار و قد حملناه 
على التقيّه .)7١‏ 


و على الجمله: أن عدم جريان التقيه فى الأمور المذكوره إنما هو من جهه خروجها عن التقتّه بحسب الموضوع أو الشرطء فإن 
شئت قلت بحسب الموضوع فقط لأنه الجامع بين الموضوع الذى أشرنا إليه و الشرطء و لا نظر للروايه إلى عدم جريان التقه فيها 
بحسب الحكم حتى تكون مخصصه للعمومات و الإطلاقات» و ذلك للقطع بأن الأمر إذا دار بين المسح على الخفين و ضرب 
أعناق المؤمنين لم يرض الشارع بتركك 


١17 راجع 3 تعليقه ص‎ )١( 
.18 215 .1 أبواب الوضوء ب 50 ح‎ /67١ :١ الوسائل‎ )0( 
537 موسوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص:‎ 


المسح بدعوى حرمه المسح على الخفين و عدم جوازه من باب التقيّه» و على ما ذكرناه لا مانع من المسح على الخفين إذا 
اقتضت التقتّه ذلك بحسب العمومات و الإطلاقات. و لما آل الأمر إلى هنا فمن الجدير جدّاً أن نتعرض إلى أحكام التقته على 


وجه البسط و التفصيل. 


بحوث التقيته و ذلكك إنما يتم بالبحث عن جهات: 


الجهه الا-ولى: أن التقيه مصدر تقى يتقىء و الاسم التقوى و هى_مأخوذه من الوقايه و تاؤها بدل من الواو بمعنى: الصيانه و 
التحفظ عن الضررء و منه المتقون لأنهم صانوا أنفسهم عن سخط الله سبحانه و عقابه و قد 


ا 5 ذا أستد 1 4 ف قوله: وَاتَقوا الله .)١١‏ 
تك لدت ) كما إذا أسنذ إلى :الله سبحانه كمافى قوله تعالى وَ اتْقَوا الله 11 


وهى قد تستعمل و يراد منها المعنى العام و هو التحفظ عما يخاف ضرره و لو فى الأمور التكوينيه كما إذا اتقى من الداء 
بشرب الدواء» و أخرى تستعمل و يراد منها المعنى الخاص و هو التقبّه المصطلح عليها أعنى التقيّه من العامه. 

1 
أما التقيّه من الله سبحانه فمن الظاهر أنها غير محكومه بحكم شرعاء لأن الأ-مر بها مساوق للأنمر بإتيان الواجبات و تركك 


و أما التقيّه بالمعنى الأعم فهى فى الأصل مجكومه بالجواز و الحليه» و ذلكك لقاعده نفى الضرر و حديث رفع ما اضطروا إليه )*١‏ 
و ما ورد من أنه ما من محرم إِلَّا و قد أحله اللّه فى مورد الاضطرار 0 و غير ذلكك مما دل على حليه أىّ عمل عند الاضطرار إليه 


)١(‏ البقره ”: 019 198 7٠١‏ و غيرها من الآيات. 

() الوسائل 8: 4؟؟/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب "١‏ ح 7, :١0‏ 7"89/ أبواب جهاد النفس ب 8ه ح .١‏ 
(*) الوسائل 8: 687/ أبواب القيام ب ١‏ ح ع, /. 717: 718/ أبواب الأيمان ب ١1١‏ ح 18. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: 777 


فكل عمل صنعه المكلف اتقاء لضرره و اضطراراً إليه فهو محكوم بالجواز و الحليه فى الشريعه المقدسه. 


و أمًا التقيئه بالمعنى الأخص أعنى التقتّه من العامّه» فهى فى الأصل واجبه. و ذلكك للأخبار الكثيره الداله على وجوبهاء بل دعوى 
تواترها الإجمالى و العلم بصدور بعضها عنهم (عليهم السلام) ولا أقل من اطمئنان ذلكك قريبه جدّاً. 


هذا على أن فى بينها روايات معتبره كصحيحتى ابن أبى يعفور و معمر بن خلاد )١١‏ و صحيحه زراره 27١‏ و غيرها من الروايات 
الداله على وجوب التقّه. 


ففى بعضها (إن التقبّه دينى و دين آبائى و لا دين لمن لا تقيِه له» «*"2 و أى تعبير أقوى دلاله على الوجوب من هذا التعبيره حيث 
إنه ينفى التدين رأساً عمن لا تقيّه له» فمن ذلكك يظهر أهميتها عند الشارع و أن وجوبها بمثابه قد عدّ تاركها ممن لا دين له. و 
فى بعضها الآآخر «لا إيمان لمن لا تقيّه له» «©» و هو فى الدلاله على الوجوب كسابقه. وفى ثالث «لو قلت إن تارك التقيّه 
كتاركك الصلاه لكنت صادقاً» «0 و دلالته على الوجوب ظاهره؛ لأن الصلاه هى الفاصله بين الكفر و الإيمان كما فى الأخبار و 
قد نزّلت التقيّه منزله الصلاه و دلت على أنها أيضاً كالفاصله بين الكفر و الإيمان. و فى رابع «ليس منّا من لم يجعل التقيّه شعاره 
و دثاره» «©». و قد عد تارك التقبّه فى بعضها ممن أذاع سرهم و عرّفهم إلى أعدائهم إلى غير ذلكك من الروايات. فالتقتّه 
بحسب الأصل الأوّلى 


)١(‏ الوسائل /١١0 :١18‏ أبواب الأمر و النهى ب 6؟ ح 27 ع. 

(؟) الوسائل *1: 6١؟/‏ أبواب الأمر و النهى ب 78ح .١‏ 

(") الوسائل /775١ :١*‏ أبواب الأمر و النهى ب 76 ح 58. 

(8) كاتف صححت ابن أ "تعدوز و معني دن لاد المتقد مق اننا 

(0) كما فى روايه السرائر المرويه فى الوسائل 18: /١١١‏ أبواب الأمر و النهى ب 6” ح 57؟. 
(©) الوسائل *1: /77١7‏ أبواب الأمر و النهى ب 76 ح 59. 


(0) كما 


فى روايه الاحتجاج المرويه فى الوسائل 18: 778/ أبواب الأمر و النهى ب 79 ح .1١‏ و صحيحه معلّى بن خنيس المتقدمه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج له5 ص: إرفض 


محكومه بالوجوب. 


ثم إن التقيه بالمعنى الجامع بين التقيّه بالمعنى الأعم و التقيّه المصطلح عليها قد يتصف بالوجوبء كما إذا ترتبت على تركها 
مفسده لا يرضى الشارع بوقوع المكلف فيها كالقتل» هذا فى التقيّه بالمعنى الأعم, و أما التقيّه بالمعنى الأخص فقد عرفت أنها 


مطلقاً واجبه و إن لم يترتب عليها إلا ضرر يسير. 


وقد يتصف التقيّه بالمعنى الجامع المتقدم بالحرمه التشريعيه» و هذا كما إذا أجبره الجائر على الصلاه خلف من نصبه إماماً 
للجماعه أو خلف رجل آخر علمنا فسقه. فإنه إذا صلّى خلفه ناوياً بها التقرب و الامتثال فقد فعل محرماً تشريعياً لا محالهء لأن 
التقيه تتأدى بصوره الصلاه معه. و حيث إنه يعلم ببطلانها وعدم كونها مأموراً بها حقيقه فلو أتى بها بقصد القربه كان ذلكك 
محرماً تشريعياً لا محاله. و نظيره ما إذا أتى بالعباده تقيّه و قلنا إنها غير مجزئه عن المأمور بهاء لأن التقيّه إنما تقتضى جواز العمل 
فقط و لا تقتضى الاجزاء عن المأمور به كما ذهب إليه جمع و منهم المحقق الهمدانى (قدس سره) كما فى المسح على الخفين 
مثأداء فإنه لو اتقى بذلكك و مسح على خفيه تقيّه لم يجز له أن يقصد به التقرّب و الامتثال» لعدم كونه مصداقاً للمأمور به» فلو 
قصية ره ولكم كان مكرما رسا كما عرفت 1 


و من ذلكك ما إذا وقف بعرفات يوم الثامن من ذى الحجه الحرام تقيّه و 


قلنا بعدم إجزائه عن الوقوف المأمور به و هو الوقوف بها يوم التاسع من الشهر المذكور مطلقاً أو فيما إذا علم بأن اليوم يوم 
الثامن دون التاسعء فإنه لا يجوز أن ينوى به التقرّب و الامتثال و إِلَا لارتكب عملًا محرماً تشريعياً لا محاله. 


و ثالثه تنصف التقيّه بالمعنى الجامع بالحرمه الذاتيه» و هذا كما إذا أجبره الجائر بقتل النفس المحترمه, فإنه لا يجوز له أن يقتلها 
تقبّه لما دل على أن التقيّه إنما شرعت لحقن 


.17١ 188 18 لاحظ مصباح الفقيه (الطهاره):‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: ع" 


الدماء فاذا بلغت التقته الدم فلا تقيه ١١‏ فاذا قتلها تقيّه ارتكب محرماً ذاتياً لا محاله. و قد يمثل لذلكك بما إذا لم يترتب على 
تركك التقيّه ضرر عاجل و لا آجلء و لكا قدمنا أن التقيّه من الوقايه» و قد أخذ فى موضوعها خوف الضرر و مع العلم بعدم 
ترتب الضرر على تركها لا يتحقق موضوع للتقيه. 


و الصحيح أن يمثل للتقيه المحرمه بالقتل كما مرء و بما إذا كانت المفسده المترتبه على فعل التقيّه أشد و أعظم من المفسده 
المترتبه على تركهاء أو كانت المصلحه فى ترك التقيّه أعظم من المصلحه المترتبه على فعلهاء كما إذا علم بأنه إن عمل بالتقيه 
ترتب عليه اضمحلال الحق و اندراس الدين الحنيف و ظهور الباطل و ترويج الجبت و الطاغوتء و إذا تركك التقبيه ترتب عليه 
قتله فقط أو قتله مع جماعه آخرينء و لا إشكال حينئذٍ فى أن الواجب ترك العمل بالتقيه و توطين النفس للقتل» لأن المفسده 
الناشئه عن التقه أعظم و أشد من مفسده قتله. 


نعم» ربما تكون المفسده فى قتله أعظم و أكثرء كما إذا كان 


العامل بالتقيه ممن يترتب على حياته ترويج الحق بعد الاندراس و إنجاء المؤمنين من المحن بعد الابتلاء و نحو ذلك. و لكنه 
أمر آخرء و التقتيه بما هى تقته متصفه بالحرمه فى تلك الصوره كما عرفت. و لعله من هنا أقدم الحسين (سلام الله و صلواته 
عليه) و أصحابه (رضوان الله عليهم) لقتال يزيد بن معاويه و عرضوا أنفسهم للشهاده و تركوا التقيّه عن يزيدء و كذا بعض 
أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) بل بعض علمائنا الأبرار (قدس الله أرواحهم) و جزاهم عن الإسلام خيراً كالشهيدين و 
غيرههاا 


و رابعه تتصف التقّه بالمعنى المتقدم بالاستحبابء و قد مثل له شيخنا الأنصارى (قدس سره) بالمداراه معهم و معاشرتهم فى 
بلادهم و حضور مجالسهم و عياده مرضاهم, و غير ذلكك مما لا يترتب أىّ ضرر على تركه بالفعلء إِنَا أن تركه كان 


)١(‏ الوسائل *1: 776/ أبواب الأمر و النهى ب ا«اح ١‏ ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: عرض 


مهيا الل الشبوو عل نحو التدريج .)١١‏ 


وفيه: ما تقدّم من أن التقتّه متقومه بخوف الضرر الذى يترتب على تركهاء و مع العلم بعدم ترتّب الضرر على تركك التقيّه لا 


يتحقق موضوع للتقيه كما مر. 


و عليه فالصحيح أن يمثل للتقيه المستحبه بالمرتبه الراقيه من التقتته» لأن لها كالعداله و غيرها مراتب و درجات متعددهء و هذا 
كشده المواظبه على مراعاتها حتى فى موارد توهم الضرر فضنًا عن موارد احتماله لثلا يذاع بذلكك أسرار أهل البيت (عليهم 
السلام) عند أعدائهم و لا إشكال فى استحباب ذلكك مع تحقق موضوع التقتّه و هو احتمال الضرر و لو ضعيفاً. 


1 
و يشهد على ذلك ما رواه حماد بن عيسى عن عبد الله بن 


حبيب (جندب) عن أبى الحسن (عليه السلام) «فى قول الله عر و جل إِنَّ أكرمكخ عِنْدَ اللَهِ أتقاك قال: أشدكم تقيّه 07١‏ فان 
ذلكك و إن كان من أحد مصاديق التقييه فإن التقيّه قد تكون من الله سبحانه و قد تكون من العامه و غيرهم, إلا أن الروايه تدلنا 
على أن من كان شديد المواظبه على التقتّه فهو أتقى و أكرم عند الله و هذا كاف فى رجحان شده المواظبه على التقتّه. 


و يمكن التمثيل للتقيه المستحبه أيضاً بما إذا أكره مكره على إظهار كلمه الكفر أو التبرّى من أمير المؤمنين (عليه السلام) بناء 
على أن التقيّه وقتئذٍ بإظهار البراءه أرجح من تركها و من تعريض النفس على الهلاكه و القتل كما يأتى عن قريب إن شاء الله. 


وقد تتصف التقيّه بالمعنى المتقدم بالكراهه. و مرادنا بها ما إذا كان تركك التقّه أرجح من فعلهاء و هذا كما إذا أكره على 
إظهار البراءه من أمير المؤمنين (عليه السلام) و قلنا إن تركك التقيّه حينشفٍ و تعريض النفس للقتل أرجح من فعلها و إظهار البراءه 
منه (عليه السلام) كما احتمله بعضهم. و كما إذا ترتب ضرر على أمر مستحب كزياره 


.7١ السطر‎ "7٠١ رساله فى التقته:‎ )١1( 
."١ الوسائل 18: ؟١5/ أبواب الأمر و النهى ب 7ح‎ )1( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: م‎ 


الاستحبابى» و هذا بناء على ما قدمناه عند التكلم على حديث لا ضرر من أنه كحديث الرفع و غيره مما دلّ على ارتفاع الأحكام 
الضرريه على المكلفء و معه يكون تركك التقّه بإتيان المستحب 


أرجح من فعلها و تركك العمل المستحبء هذا كله فى هذه الجهه. 


الجهه الثانيه: بيان مورد التقيّه بالمعنى الأخصء مقتضى الإطلاقات الكثيره الداله على أن من لا تقتِه له لا دين لهء أو لا ايمان له 
و أنه ليس منّا من لم يجعل التقه شعاره و دثاره» و أن التقيّه فى كل شى ءء و التقيّه دينناء إلى غير ذلكك من الأخبار المتقدمه )١١‏ 


أن التقتّه تجرى فى كل مورد احتمل ترتّب ضرر فيه على تركها. 


بل الظاهر مما ورد من أن التقّه شرعت ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقّه الدم فلا تقتتّه «7" أن التقيه جاريه فى كل شىء سوى 


القتل» و قد أشرنا آنفاً أن التقته بالمعنى الأخص واجبه» فتجب فى كل مورد احتمل فيه الضرر على تقدير تركهاء و قد استثنى 


الأصحاب (قدس سرهم) عن وجوب التقيّه موارد: 


موارد الاستثناء: الأوّل: ما إذا أكره على قتل نفس محترمه؛ و قد تقدم أن التقته المتحققه بقتل النفس المحترمه محرمه و ذلكك 
لما ورد فى صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إنما جعل التقيّه ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقته الدم 
فلي 'تققة) تو مسحيحه أن يزه القيالن 'قال#رقال: أب عنيك الله (عليه السلام) ... إنما جعلت التقيّه ليحقن بها الدم فاذا بلغت 
التقتّه الدم فلا تقيّه ...) 59). 


الثانى: ما إذا لم يترتب على تركك التقيّه أىّ ضرر عاجل أو آجل فقد ذكروا أن 


() فى ص .5١8‏ 

(؟) الوسائل *1: 76؟/ أبواب الأمر و النهى ب ١"اح .١‏ 
(*) الوسائل *1: 6**؟/ أبواب الأمر و النهى ب ١"اح .١‏ 
() الوسائل *1: 6*؟/ أبواب الأمر و النهى ب ١"اح‏ ؟. 


الخوئى» ج زه5 ص: / 


التقيّه محرمه وقتئذٍ و بنا نحن أن التقيّه قد أخذ فى موضوعها احتمال الضرر فاذا لم يترتب هناكك ضرر على تركها فهى خارجه 


عن موضوع التقيّه رأسأء و على الجمله إن خروج مثلها تخصصى موضوعى لا تخصيصى. 


الثالث: مسح الخفين» حيث ذكروا أن التقيّه غير جاريه فى مسح الخفين» و ذكرنا نحن أن عدم جريان التقّه فى مسح الخفين و 
متعه الحج و شرب المسكر يختص بالأئمه (عليهم السلام) و لا يعم غيرهم, و على تقدير التنازل عن ذلكك و فرض شمول الحكم 
لغيرهم (عليهم السلام) كما إذا كانت الكلمه الوارده فى صحيحه زراره المتقدمه «لا يتقى» لا ١لا‏ نتقى» ذكرنا أن الظاهر أن 
خروج الموارد الثلاثه عن التقيّه خروج موضوعى غالبا لا أنها خارجه عنها حكماً على ما فصلنا الكلام عليه سابقاً ."١١‏ 


فعلى ذلكك, لو فرضنا أن موضوع التقيّه فى المسح على الخفين قد تحقق فى مورد على وجه الندره و الاتفاق» كما إذا خاف من 
العامه على نفسه من الإتيان بالمأمور به أعنى المسح على الرجلين فمسح على الخفين تقته. فالظاهر جريان التقيّه فيه» لانصراف 
الأخبار إلى الغالب و أنه الذى لا يتحقق فيه موضوع التقيّه. 


الرابع: ما إذا أكره على التبرى من أمير المؤمنين (عليه السلام) لما ورد فى عده من الأخبار من الأمر بمد الأعناق و النهى عن 
التبرى منه (عليه السلام) لأنه على الفطره أو مولود على الفطره. 


فمن جملتها ما رواه الشيخ فى مجالسه ١؟)‏ بإسناده عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عليه السلام) قال: 


«قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ستدعون إلى سبى فسبونى» و تدعون إلى البراءه منّى فمدوا الرقاب فانى 


على الفطره) (37). 


() فى ص 718 719. 


(9) أماك الطومس 1111 


() الوسائل *1: 77؟/ أبواب الأمر و النهى ب 74ح فى .٠١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: لك 


و منها: ما رواه الشيخ أيضاً فى مجالسه بإسناده عن على بن على أخى دعبل بن على الخزاعى عن على بن موسى عن أبيه عن 
آبائه عن على بن أبى طالب (عليه السلام) انه قال «إنكم ستعرضون على سبى» فإن خفتم على أنفسكم فسبونى, ألا و إنكم 
ستعرضون على البراءه منّى فلا تفعلوا فانّى على الفطره» :4١١‏ 


و منها: ما فى نهج البلاغه ١؟)‏ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال «أما أنه سيظهر عليكم بعدى رجل رحب البلعوم» مندحق 
البطن يأكل ما يجد و يطلب مالا يجد فاقتلوه و لن تقتلوه ألا و إنه سيأمركم بستى و البراءه منّى فَأمَا السب فسبونى فإنّه لى 
زكاه و لكم نجاه. و أما البراءه فلا- تبرؤوا (تتبرّءوا) منْى فإنى ولدت على الفطره و سبقت إلى الايمان و الهجره» "2 إلى غير 
ذلكك من الروايات المستفيضه. و لا ينبغى الإشكال فى دلالتها على المدعىء أعنى تعريض النفس للهلاك عدا الإكراه على 
التبرى منه (عليه السلام). 


0 
ولا يعارضها روايه مسعده بن صدقه قال: «قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) إن الناس يروون أن علياً (عليه السلام) قال على منبر 


الكوفه: أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبى فسبونىء ثم تدعون إلى البراءه منّى فلا تبرؤوا منّىء فقال: ما أكثر ما يكذب الناس 
على على (عليه السلام) ثم قال: و إنما قال: إنكم ستدعون إلى سبى فسبونى ثم تتدعون إلى البراءه منْى و انى لعلى دين محمد 
(صلن اللمعليةي الفاو 


سلم) و لم يقل ولا تبرؤوا منّى. فقال له السائل: أ رأيت إن اختار القتل دون البراءه» فقال: و الله ما ذلكك عليه و ما له إَِا ما مضى 
عليه عمار بن يار حيث أكرهه أهل مكه وَ قَبَّهَ مُطمََْ لبان فأنزل الله عزو جلّ فيه إلا مَنْ أكرة و قَبَُ مُطْمَِنٌ لبان فقال 
له النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) عندها: يا عمار إن عادوا فعد, فقد أنزل الله عذرك و أمركك 


"0/6 :١ الوسائل 18: 78؟/ أبواب الأمر و النهى ب 74ح 4. أمالى الطوسى‎ )١( 
الخطبه /1ه بتفاوت.‎ ١ ص‎ )0( 

(*) الوسائل *1: 77؟/ أبواب الأمر و النهى ب 74ح فى .٠١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 2 ص: 578 


أن تعود إن عادوا) .)١١‏ 
و ذلكك أما أَوَلَا: فلأنها ضعيفه السند بمسعده لعدم توثيقه فى الرجال .07١‏ 


و أمّا ثانيً: فلقصور دلالتها على حرمه القتل و وجوب التبرى عند الإكراه؛ لأنه (عليه السلام) إنما نفى كون القتل على ضرره و 
ين أن ما ينفعه ليس إِلَا ما مضى عليه عمار و لم تدل على حرمه التعرّض للقتل حينئذٍ بوجه. بل التعرّض للقتل و التبرّى كلاهما 
سيان. 


والظاهر أن هذا ممالا كلام فيه» و إنما الكلام فى أنه هل يستفاد من تلكك الروايات المستفيضه وجوب اختيار القتل و عدم 
جواز التبرى و إظهاره باللسان للصيانه عن القتلء أو أنه لا يستفاد منها ذلكك؟ 


الثانى هو الصحيح, و ذلكك لعدم دلالتها على تعتين اختيار القتل حينئفٍء لأنها إنما وردت فى مقام توهّم الحظر. لأن تعريض 
النفس على القتل حرام, و بهذه القرينه يكون الأمر بمدّ الأعناق و اختيار القتل ظاهراً فى الجواز دون 


الوجوب. و عليه فالأخبار إنما تدلنا على الجواز فى كل من التققتّه بإظهار التبرى منه (عليه السلام) باللسان و تركها باختيار القتل 
بعك الأعتاق: 

' ا :5 
و يدلنا على ذلك ما رواه عبد الله بن عطاء قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجلان من أهل الكوفه أخذا فقيل لهما: ابرءا 


عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فبرئ واحد منهما و أبى الآخرء فخلى سبيل الذى برئ و قتل الآخرء فقال: أمَا الذى برئ فرجل 
فقيه فى دينه و أما الذى لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنه» 0 و قد دلّت على جواز 


)١(‏ الوسائل :١8‏ 770/ أبواب الأمر و النهى ب 79ح ؟. 


() الرجل ممن وقع فى سلسله أسانيد كامل الزيارات و تفسير القمى» فعلى ما سلكه سيّدنا الأستاذ (مدّ ظله) من وثاقه كل من 
وقع فى سلسله أحاديث الكتابين المذكورين إذا لم يضعف بتضعيف معتبر, لا بدّ من الحكم بوثاقته و اعتباره. 


فو الوسائل 1 2"/ ابواب الآمر و النهى ب اح 9 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: عرف 


كل من التبرى منه (عليه السلام) تققتِه و التعرض للقتل» و أن كا من الرجلين من أهل الجِنّه و قد تعتجل أحدهما إلى الجنه و 
تأخَر الآخر. 


1 1 1 
و ما رواه محمد بن مروان قال: «قال لى أبو عبد الله (عليه السلام) ما منع ميثم (رحمه الله) من التقتِه؟ فوالله لقد علم أن هذه 


الآذيةولك ف بعسانى اميسال «إَِا مَنْ أكرة و قَلبهُ مُطَمَئِنّ بالا بان ١١‏ لدلالتها على جواز كل من البراءه و اختيار القتلء لأنه 


وقد يقال: إن ترك التقيّه أرجح من التقيّه بإظهار 


التبرى منه (عليه السلام) و عليه فيكون المقام من موارد التق المكروهه و المرجوحه. و إذا قلنا بعكس ذلكك و أن التقيّه بإظهار 
التبرى أرجح من تركها فيكون المقام مثانًا للتقته المستحبه لا محاله. 

4 5 : 5 :. 
و الصحيح أن الأمرين متساويان و لا-دلاله لشىء من الروايات على أرجحيه أحدهما من الآخرء أمَا روايه عبد اللّه بن عطاءء 
فلأنها إنما دلت على أن من ترك التقيّه فقتل فقد تعمجل إلى الجنه. و لا دلاله لذلكك على أن تركك التقتيّه باختيار القتل أرجح 
من فعلهاء و ذلكك لأن العامل بالتقتِه أيضاً من أهل الجنّه و إنما لم يتعجل بل تأجل فلا يستفاد منه إلا تساويهما. 


و أما ما رواه محمد بن مروان. فلأنها إنما تدل على أرجحيه التقيّه بإظهار التبرى منه (عليه السلام) فيما إذا كانت كلمه «ميثم) 
غير منصرفه فيصح وقتئذٍ أن تقرأ كلمه «منع» مبتِه للفاعل و المفروض أن كلمه «ميثم» لا تكتب منصوبه ميثماً لعدم انصرافهاء 
فتدلنا الروايه حينئذٍ على توبيخ ميثم لتركه التقتيّه و تعرّضه للقتل و الهلاكك إِنَا أن كلمه «ميثم» منصرفه. لوضوح عدم اشتمالها 
على موانع الصرفء و عليه فلا يصح قراءه كلمه «منع» مبنيه للفاعل و إِلَّا للزم أن تكون كلمه «ميثم» منصوبه و أن تكون العباره 
هكذا: ما منع ميثماًء و لم تذكر الكلمه فى شى ء من النسخ التى وقفنا عليها منصوبه بل هى فى جميع النسخ مكتوبه بالرفع «ميثم) 
و معه لا بدّ من قراءه 


000 الوسائل 1 2"/ ابواب الآمر و النهى ب اح 7 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: أفرف 


كلمه «منع» مجهوله و مبنيه للمفعول هكذا «ما منع ميثم) أى لم تكن التقيّه ممنوعه و غير سائغه فى 


حقه. بل كانت مرخصه بالنسبه إليه و هو أيضاً كان عالماً بجوازها و مع ذلكك اختار القتل باختياره» إذن فلا يستفاد منها توبيخ 


ميثم على عمله بل معناها أحد أمرين: 


أحدهما: أن تكون هذه الجمله «ما منع ميثم) دفعاً للااعتراض على ميثم بأنه لماذا اختار القتل و لم بنّقء و هل كان ممنوعاً عن 
لتقتيه فأجاب (عليه السلام) عن ذلكك بأنه ما كان ممنوعاً عن التقته و إنما اختار القتل لتساوى التقيّه و تركها فى الرجحان عند 
اللّه سبحانه و حينئذٍ لا يستفاد منها مدح ميثم و لا قدحه. 


و ثانيهما: أن تكون الجمله داله على مدح ميثم, و أنه مع علمه بالحال و أن التقيّه جائزه فى حقه قد اختار القتل» لعدم طيب نفسه 
بالمرفيعر سدم بوواور ار حيبي الطاهوو لمان لقوه إيمانه و شده حبه و علاقته لمولاه (عليه السلام) إذن تكون الروايه 
داله على مدحه (رضوان اللّه عليه) و على كل لا يستفاد منها أرجحيه التقه عن القتل. 


و يحتمل أن يكون الوجه فى اختيار ميثم القدل على التقيه هو علمه بانتفاء موضوع التقيه فى حقه. لأنه كان يقتل على كل حال 
لمعروفيته بالولاء و اشتهاره بالتشئع و الإخلاص لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه). 


و على الجمله. الروايه إما أن تدلنا على أرجحيه القتل من التقيّه» و إما أن تدل على تساوى التعرض للقتل و التقيّه» و أما أن التقته 
بالتبرى عنه (عليه السلام) أرجح من التعرّض للقتل فلا يكاد يستفاد من الروايه بوجه, فالحكم بأرجحيه التقته من القتل فى نهايه 
الإشكالء هذا كله فى هذه الجهه. 


الجهه الثالثه: أن الاضطرار و التقتّه هل يقتضيان ارتفاع الآثار المترتبه على الفعل الاضطرارى لولا الاضطرار 


و التقيّه إذا كان لدليل ثبوتها إطلا-ق أو عموم أو أن الآثار المترتبه على الفعل لا ترتفع من جهه الاضطرار إليه و إتيانه تقتّه؟ 


استشكل 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: زفرفا 


شيخنا الأنصارى (قدس سره) فى ارتفاع الآثار من جهه التقيّه و الاضطرارء نظراً إلى أن المرفوع فى حديث الرفع ليس هو جميع 
الآثار المترتبه على الفعل المأتى به بداعى التقتّه أو الاضطرارء و إنما المتيقن رفم خصوص المؤاخذه على الفعل» و أما ارتفاع 
جميع آثاره بالاضطرار فلم يقم عليه دليل ثم أمر بالتأمل .)١١‏ 


ولا بدٌ لنا فى المقام من التكلم على جهات ثلاث: 


الجهه الا-ولى: أن التقدّه و الاضطرار هل يوجبان ارتفاع الأحكام التكليفيه المتعلقه بالفعل المأتى به تقيّه أو اضطراراً أو لا 
يوجبان؟ كما إذا اضطر إلى ارتكاب فعل حرام كشرب الخمر و نحوه. أو إلى تركك واجب من الواجبات كتركك صوم يوم من 
شهر رمضان. 


الجهه الثانيه: أن التقيّه و الاضطرار هل يرفعان الأحكام المترتبه على الفعل المأتى به تقتِه أعنى الأحكام التى نسبتها إلى الفعل 
المأتى به نسبه الحكم إلى موضوعه المترتب عليه لا نسبه الحكم إلى متعلقه كما فى الجهه الأأولى, بلا فرق فى ذلكك بين 
الأحكام التكليفيه و الوضعيه؟ و ذلكك كوجوب الكفاره المترتبه على ترك الصوم فى نهار شهر رمضانء أو على إتيان بعض 
المحرمات على المحرم فى الحجء و كالضمان المترتب على إتلاءف مال الغير من جهه الاضطرار كالمخمصه و نحوها أو من 
جهه التقته كما إذا قسم الحاكم السنّى مال شيعى و أعطى له حصته فقبلها و أتلفها تقتّه. 


الجهه الثالثه: أن الجزئيه أو الشرطيه إذا اضطر إلى تركك جزء أو شرط أو تركهما تقتبّه أو المانعيه إذا 


اضطر إلى إتيان ما هو مانع من العمل أو أتى به تققتِهه هل ترتفع للتقيه و الاضطرار حتى يحكم بصحه ما أتى به لمطابقته المأمور 
به و يسقط عنه وجوب الإعاده و القضاءء أو لا ترتفع؟ 


أمَا الجهه الاولى: فلا ينبغى الإشكال فى أن الاضطرار إلى فعل المحرم أو تركك الواجب يرفع الإلزام عن ذلكك الفعل» لحديث 
الرفع و غيره مما دلّ على حليه الفعل 


.528 السطر‎ "7١ رساله فى التقتْه:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: ارذرفا 


عند الاضطرارء و ليس المرتفع فى حديث الرفع خصوص المؤاخذه أ و:استعحفاق النقانة لأنهما أمزان اران عهما تبالة يذ 
الجعل و التشريع رفعاً و وضعاًء ولا مناص من أن يكون المرفوع أمراً تناله يد التشريع و هو منشأ لارتفاع المؤاخذه و استحقاق 
العقاب و ليس هذا إِنَا الإلزام و مع ارتفاعه يبقى الفعل على إباحته. 


كما أن الأمر كذلك عند الإتيان بالمحرم أو ترك الواجب تقتِه. حيث إن التقتته واجبه كما عرفت و مع وجوبها لا يعقل أن 
يكون الفعل باقياً على حرمته أو وجوبه؛ بل ترتفع حرمته إذا أتى به تقيه كما يرتفع وجوبه إذا تركه كذلك. بل هذا هو المقدار 
المتيقن من حديث الرفع و غيره من أدلّه التتقيهه و هذا ظاهر. 


و أمًا الجهه الثانيه: فالذى تقتضيه القاعده فى نفسهاء أن العمل الاضطرارى أو الذى أتى به تقتّه كلا عملء لأنه معنى رفعه فكأنه 
لم يأت به أصنّاء كما أنه لازم كون العمل عند التقيّه من الدين» فاذا كان الحال كذلكك فترتفع عنه جميع آثاره المترتبه عليه 
لارتفاع موضوعها تعبداًء فلا تجب عليه الكفاره إذا أفطر فى نهار شهر رمضان متعمداً لأن إفطاره كلا إفطار» أو لأن 


إفطاره من الدين و لا معنى لوجوب الكفاره فيما يقتضيه الدين و التشريع. 


هذا كله فيما ته تعتصيه القاعده. فلو كنا نحن و هذه القاعده لحكينا بارتفاع جميع الآثار المترتبه على الفعل عند التقبيّه و الاضطرار» 


لا 


السلام) دفى الربجل شتكره عن البصة:فحلت بالطاكق:و العتاق ومدق ها يملكك أ بازمه ذلكف؟ فقال:لاء قال رسول الله 
(صلَّى الله عليه و آله و سلم) وضع عن أمتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطأوا» 01 لأن الحلف بالأمور المذكوره و إن 
لم يكن صحيحاً حال الاختيار أيضاً إلا أن قوله (عليه 


.١1؟‎ ح١7 الوسائل 7: 572/ أبواب كتاب الايمان ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: ع 


0 1 
السلام) فى ذيل الصحيحه قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و استشهاده بحديث الرفع أقوى شاهد على أن الرفع غير 
تحلص الد اخدميل قم الآنان كلها 

:. 5 
وما ورد من قوله (عليه السلام) «اى و الله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إليّ من أن يضرب عنقى» .)١١‏ 


ل 
و قوله «فكان إفطارى يوما و قضاؤه أيسر على من أن يضرب عنقى و لا يعبد الله» «؟» حيث إن عدم ذكره (عليه السلام) إعطاء 


الكفاره بعد الإفطار يدل على أن وجوب الكفاره يرتفع بالإفطار تقتهء و إلا لكان المتعتين التعرض له لأنه أشد و أعظم من 


وجوب القضاء. 


و ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) فى حديث شرائع الدين 


قال: «و لا يحل قتل أحد من الكفار و النضّ اب فى التقيّه إلا قاتل أو ساع فى فساد ذلك إذا لم تخف على نفسكك و لا على 
أصحابكك؛ و استعمال التقيّه فى دار التقتّه واجب و لا حنث و لا كفاره على من حلف تقتّه يدفع بذلك ظلماً عن نفسه) 70. 


و على الجمله: إن مقتضى القاعده المؤيده بعدَّه من الروايات أن الاضطرار و التقيّه يوجبان ارتفاع جميع الآثار المترتبه على 
الفعل المأتى به بداعيهماء بلا فرق فى ذلكك بين الأحكام التكليفيه و الأحكام الوضعيه؛ نعم يستثنى عن ذلكك موردان: 


أحدهما: ما إذا كان نفى الآثار عن العمل المأتى به عن تقيّه أو اضطرار خلاف الامتنان على نفس الفاعلء كما إذا اضطر لا 
سمح الله إلى بيع داره أو ثيابه لصرف ثمنهما فى معالجه أو معاشء فان الحكم وقتئذٍ ببطلان بيعه على خلاف الامتئان فى حقه. 
بل مستلزم لتضرره و مشقته بل ربما يؤدى إلى موته مرضا أو جوعاً فى بعض الموارد. 


.6 أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب /1ه ح‎ /1١ :٠١ الوسائل‎ )١( 
أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 7ه ح ه.‎ /17 :٠١ (؟) الوسائل‎ 
أبواب الأمر و النهى ب 76 ح ؟؟.‎ /7١5١ :١* الوسائل‎ )"( 
770 موسوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص:‎ 


و ثانيهما: ما إذا كان نفى الآثار عن العمل المأتى به بداعى الاضطرار أو التقيّه على خلاف الامتنان فى حق غيره؛ كما إذا أتلف 
مال غيره لاضطرار كما فى المخمصه أو للتقيه كما مثلناه سابقاًء فان الحكم بعدم ضمانه لمال الغير تستلزم تضرر مالكك المال 
المتلف و هو على خلاف الامتنان فى حقه. و الحديث لا يجرى فى الموارد الفاقده للامتنان. 


و أمًا الجهه الثالثه: أعنى 


ما إذا تركك جزءاً أو شرطاً تقيّه أو للاضطرارء كما إذا صِلَى بلا سوره أو من دون البسمله لعدم كونهما جزءاً من المأمور به عند 
المخالفين مثاء أو صلَى مع المانع تقتِهه كما إذا صلَّى فى شى ء من الميته لطهارتها عندهم بالدبغ» فهل يقتضى التقتّه أو 
الاضطرار سقوط الجزئيه أو الشرطيه أو المانعيه حينئذٍ أو لا يقتضى؟ و كلامنا فى المقام إنما هو فيما لو كنا نحن و الأخبار 
الوارده فى التقتيه عموماً كحديث الرفع؛ أو خصوصاً كما ورد فى التقتّه بخصوصهاء مع قطع النظر عا دلّ على صيحه الصلاه 
الفاقده لشى ء من أجزائها أو شرائطها عند الاضطرار» فهل تقتضى أدله التقيّه صبحه العمل وقتئذٍ بحيث لا تجب إعادته أو قضاؤه 


أو لا تقتضي 7 
التنبيه على أمرين: و قبل الخوض فى تحقيق ذلكك ننبه على أمرين: 


الأمر الأوّل: أن محل الكلام فى المانعيه إنما هو المانعيه المنتزعه عن النواهى الغيريه» كالنهى عن الصلاه فيما لا يؤكل أو النهى 
عن الصلاه فى الحرير و نحوهاء و أما المانعيه المنتزعه عن النهى المستقل فهى غير داخله فى محل النزاع» و هذا كاعتبار عدم 
كون المكان أو اللباس مغصوباً فى الصلاه أو عدم كون الماء مغصوباً فى الوضوءء لأنه لم يرد اعتبار ذلكك فى شى ء من الأدله 
اللقظيه:و غير هاء بل [ثمَاانقاً اععناره فق النهل التفسئ الدال عل رمه التضرق فى مال الغير مق اغير رضاة تظرا إل استتحالة 
اجتماع الحرمه و الوجوب فى شى ء واحد؛ و عدم معقوليه كون المحرم مصداقاً للواجب فمانعيه الغصب فى الصلاه و الوضوء 
ناش من النهى النفسى المستقل بمعونه الحكم 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: مارفا 


العقلى و استقلاله فى عدم إمكان كون 


المحرم كيان للواجب. 


و الوجه فى خروج هذا القسم من المانعيه عن محل النزاع» هو أن المكلف إذا اضطر إلى إتلاف ماء الغير أو إلى التصرف فى 
ماله تقيّه أو اضطراراً سقطت عنه حرمته لما قدمناه آنفاً من أن الاضطرار و التقتّه يرفعان الأحكام المتعلقه بالفعل الاضطرارى لا 
محاله» و مع سقوط الحرمه النفسيه ترتفع المانعيه أيضاًء لأنها ناشئه و مسببه عنها فاذا زالت زالت. 


و نقيت ليذ تخا اننا لفكي نزي بن قفار درو قيوط اخنايت ١ل‏ واشرو ا لألمداارزلجا. تش اوقاء العري 
فحسبء و أما الملاكك المقتضى للحرمه فهو بعد بحاله و لا موجب لارتفاعه بالاضطرار أو التقتّه أو غيرهماء و مع بقاء الملاكك 
المقتضى اللخرنة مقن المائفنة انها يخالهاء لآق اللتلاكة :و"التسيده العلدية كل لد احدهجاء الجر الفسية وكانيياء المائحةة 
وإذا سقط أحدهما و هو الحرمه بالتقيه أو بالاضطرار فيبقى معلوله الثانى بحاله لا محاله. فالمانعيه المستفاده من النهى النفسى 
كالمانعيه المستفاده عن النواهى الغيريه و لا ترتفع بالاضطرار إلى التصرف فى مال الغير بوجه؛ فمما لا يمكن المساعده عليه» و 
ذلك لأنَا لو سلمنا أن الاضطرار و غيره من الأعذار غير مقتض لارتفاع المفسده و الملاك كما لا يبعد. حيث إن الرفع إنما 
يتصوّر فيما إذا كان هناك مقتض للتكليف كما قدمناه عند التكلم على حديث الرفع؛ فلا نسلم عدم ارتفاع المانعيه عند سقوط 
الحرمه النفسيه بالاضطرار و ذلكك لأن الملاك على تقدير بقائه غير مؤثر فى المنع عن الفعل المضطر إليه و حرمته» لأن الشارع 
قد رخص فى فعله. و مع عدم تأثير الملاكك فى المنع و التحريم و جواز التصرف فى مال الغير بترخيص 


الشارع نفسه لا معنى للمانعيه فى الصلاه» لضروره أن العمل إذا كان مباحاً و مرتحصاً فيه فى غير الصلاه فهو مباح و مرخخص فيه 
كن الستافة إضاء :فا لاذه وقوه تعيا ةنو يذه التحيهه اذا عدار لها لون الناش العر ف كين القداط عاد لك ساف القياكة 
أيضاًء إذ لا فرق بينها و بين غيرها من ناحيه الترخيص فى التصرف فى مال الغير. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: خرف 


ولا .يقاس محل الكلادم بما إذا اضطر إلى لبس الحرير لبرد أو غير برده حيث إنه مع سقوط الحرمه النفسيه فى لبس الحرير 
بالاضطرار لا يمكنه لبسه فى الصلاه؛ بل يجب عليه إيقاع الصلاه فى غير الحرير لعدم سقوط المانعيه عن لبس الحرير بسقوط 
حرمته النفسيه. و ذلكك لأن المانعيه فى لبس الحرير لم ينشأ عن حرمه لبسه النفسيه و إنما هى منتزعه عن النهى عن الصلاه فى 
الحرير و هذا باق بحاله» و هذا بخلاف المقام فإن المانعيه إنما نشأت عن النهى النفسى و مع سقوطه بالتقيه و الاضطرار ترتفع 
العانية المشيعة عي افيه لأ سيدالة. 


الأشمر القاتى: أن محل الكلام و مورد النقض و الإبرام إنما هو ما إذا كان لدليل كل من الجزئيه و الشرطيه و المانعيه إطلاق أو 
عموم يشمل حال الاضطرار إلى تركها و أما إذا لم يكن كذلكك كما إذا ثبتت الأمور المذكوره بإجماع أو سيره أو بدليل لفظى 
لا إطلاق ولا-عموم له فهو خارج عن محل النزاع؛ و ذلكك لأ-ن الواجب إذا كان لدليله عموم أو إطلاق يتمسكك بإطلاقه أو 


عمومه. و به يثبت عدم جزئيه الشى ء أو شرطيته أو مانعيته للواجب حال الاضطرار إليه» و 


إذا فرضنا عدم الإطلاق أو العموم لدليل الواجب يتمسكك بأصاله البراءه فى نفى الجزئيه و الشرطيه و المانعيه فى حال الاضطرار» 
فمورد الكلام و محل النقض و الإبرام منحصر بما إذا كان لأدله التكاليف الغيريه عموم أو إطلاق يشمل كلتا حالتى التمكن و 
الاضطرار. إذا عرفت ذلكك فنقول: 


قد يقال بأن التقبّه و الاضطرار كما أنهما يرفعان التكاليف النفسيه من الحرمه و الوجوب كذلكك يرفعان التكاليف الغيريه من 
الشرطيه و الجزثئيه و المانعيه» و يستدل على ذلكك بوجوه: 


لا 7 
وجوه الاستدلال فى محل الكلام: الآوّل: قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «رفع عن أمّتى تسعه ...) حيث إنه يقتضى ارتفاع 


الشرطيه أو الجزئيه بالاضطرار إلى تركهما كما يقتضى ارتفاع المانعيه للاضطرار إلى الإتيان بهاء و بذلكك يثبت أن العمل غير 
مشترط بما تعلق به الاضطرار 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: كرف 


إلى تركه أو فعله. و أنه لا بدّ من الإتيان به فاقداً للجزء أو للشرط المضطر إلى تركه أو واجداً للمانع المضطر إلى الإتيان به. 


و يدفعه: ما قدّمناه فى محلّه من أن الاضطرار إلى تركك شى ء من الأجزاء و الشرائط أو إلى الإتيان بالموانع إن كان مختضاً بفرد 
من الأفراد الواجبه و لم يستوعب الوقت كله فهو مما لا يترتب عليه ارتفاع ما اضطر إليه فى صلاته؛ و ذلكك لأن ما اضطر إلى 
تركه أو إلى فعله أعنى الفرد مما لم يتعلق به الأمرء و ما تعلق به الأمر و هو طبيعى الصلاه لم يتعلق به الاضطرارء لأنه إنما اضطر 
إلى تركك شى ء من الأجزاء و الشرائط فى الفرد لا فى طبيعى الصلاه. 


و أمَا إذا استوعب الوقت كله أو كان الوقت ضيقاً و لم يكن 


له إلا فرد واحد فاضطر إلى تركك شى ء من الجزء أو الشرط فى طبيعى المأمور به. فالحديث أيضاً لا يقتضى ارتفاع شى ء من 
الجزئيه أو الشرطيه و ذلكك لأن الجزئيه و الشرطيه و المانعيه إنما تنتزع عن الأمر بالعمل المركب من الشى ء المضطر إليه و 
غيره» و هى بأنفسها مما لا تناله يد الوضع و الرفع و إنما ترتفع برفع منشأ انتزاعهاء مثلًا إذا اضطر المكلّف إلى تركك السوره فى 
الصلاه أو إلى الصلاه فيما لا يؤكل لحمه؛ فمقتضى الحديث إنما هو ارتفاع الأمر عن المجموع المركب مما اضطر إليه و غيره» 
أعنى الصلاه مع السوره أو الصلاه فيما يؤكل لحمه بالنسبه إليهء لأنه المنشأ لانتزاع الجزئيه أو المانعيه؛ و أما الأمر بالصلاه الفاقده 
للسوره أو الواجده للمانع كما لا يؤكل لحمه فهو مما لا يمكن استفادته من الحديث؛ بل يحتاج إثبات الأمر بالعمل الفاقد 
المضطر إليه إلى دليل» هذا. 

على أن الحديث إنما يقتضى ارتفاع التكليف عند الاضطرار و لا تتكفل إثبات التكليف بوجه. فهذا الوجه ساقط. 


0 
الثانى: ما استدل به شيخنا الأنصارى من قوله (عليه السلام) «التقيّه فى كل شىء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له» 21١‏ و قد 


ورد ذلك فى عدّه روايات: 


.١18 رساله فى التقتِه: 77" السطر‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: خرف 


منها: ما رواه إسماعيل الجعفى و معمر بن يحيى بن سالم 2١١‏ و محمد بن مسلم و زراره و هى روايه صحيحه. بتقريب أن لفظه 
«كل' من أداه العموم فقد دلت الروايه على أن التقيّه جائزه أو واجبه فى كل أمر اضطر إليه ابن آدم, ثم فرّعت عليه قوله (عليه 
السلام) «فقد أحله الله ...) و دلنا ذلك 


على أذ كل أمراضبطر [ليه العآذ فهوا ميد 1 اق نهو أن الأقبط راوزو" الففقه وافقاة لتدويته على عدار كوله مكرما ف لتقيف 3 
من الظاهر أن حليه كل حرام بحسبه؛ فإذا كان العمل محرماً نفسياً فى نفسه مع قطع النظر عن التقه فهى تجعله مباحاً نفسياً لا 
يترتب على فعله العقاب و المؤاخذه. كما أنه إذا كان محرّماً غيرياً فالتقيه تجعله مباحاً غيرياً و معناه عدم كون العمل مشروطاً 
بذلكك الشى ء. مثا إذا اضطر المكلف إلى التكفير فى صلاه أو إلى تركك البسمله أو إلى استعمال التراب للتيمم فى صلاته و 
هى من المحرمات الغيريه لا-شتراط الصلاه بعدم التكفير وعدم تركك البسمله فالتقيه تجعلها مباحه غيريه بمعنى عدم اشتراط 
الصلاه بعدم التكفير أو بعدم ترك البسمله و هكذاء و نتيجه ذلكك: أن الصلاه الواجبه فى حقّه غير مشروطه بعدم التكفير و عدم 
ترك البسمله» و بذلكك يثبت وجوب الصلاه الفاقده لبعض أجزائها أو شرائطها أو الواجده لبعض موانعها. 


و على الجمله: إن الصحيحه كما تشمل التكاليف النفسيه من الوجوب و الحرمه النفسيين» كذلكك تشمل التكاليف الغيريه أعنى 


و فيه: أن الظاهر من الصحيحه أن كل عمل كان محرماً بأ عنوان من العناوين المفروضه تزول عنه حرمته بواسطه التقّه فيصير 
العمل المعنون بذلك العنوان متصفاً بالحليه لأجلهاء لا أن الحليه توجب التغتر و التبدل فى موضوعهاء لوضوح أن الحكم لا 
كوة قفا لموضوعه ولا فغيرا له مكلا التكتف فى العبلاه لما كان يعتواة كوقة نيطلا ميحوما فى اليلد تقض التقفه :كو 
التكتف المبطل حلانًا فى الصلاه؛ و معنى 


)١(‏ هكذا فى الوسائل /7١ :١8‏ أبواب الأمر و النهى ب 


مح ؟ وهو غلطء و الصحيح سام كما فى نسخه الكافى 3 218/7 أو بسام كما احتمله بعضهم. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: ررض 


ذلك أن الإبطال أمر محلل لأجل التقيّه و قد ارتفعت حرمته» و ليس معنى ذلكك أن التكتف يخرج عن كونه مبطلًا للصلاه بسبب 
التقته حتى تصح معه الصلاه» بل التكتف المعنون بالمبطليه فى الصلاه يحكم عليه بالحليه لأجلهاء فيصير إبطال الصلاه جائزاً 
بالتقتيه» و أما أن التكتف لأجل الحكم بحليته و ارتفاع حرمته يخرج عن كونه مبطلًا للصلاه فلا يكاد يستفاد من الروايات بوجه. 


و على الجمله: الصحيحه إنما تختص بالتكاليف النفسيه و لا تشمل التكاليف الغيريه أبداًء لأن الحكم لا يحقق موضوع نفسه و لا 
يتصرف فيه بوجهء إذن لا بد من ملاحظه أن العمل بأى عنوان كان محرماً لولا الاضطرار حتى يحكم بحليته و رفع حرمته لطروء 
الاضطرار عليه فالتكتف قد حكم عليه بالحرمه بعنوان إبطاله الصلاه مع قطع النظر عن التقتيّه و الاضطرار» و كذلكك تركك السوره 
أو غيرها من الأ-جزاء و الشرائط متعمٌّداً بناء على حرمه إبطال الصلاه؛ فإذا طرأت عليه التقتتّه و الاضطرار رفعا حرمه الإبطال و 
أ وحن جاه وى اديج ]ن الظال السكاةة جاكل انعد الاممطران لاد أن لكف أوررعه العرز أو الشرطة تعدا غير حظزا 
للصلاه. و كذا الحال فى الصوم المعتن؛ لأ-ن إبطاله بتناول المفطرات حرام مطلقاً» و فى الصوم غير المعتّن حرام إذا كان بعد 
الزوال إلا أن ذلك العمل المحرم بعنوان الابطال محلل فيما إذا كان للاضطرار و التقيّهه و كذا فى غير ذلكك من الموارد التى 
حك فيا عرس لابطلا انع 


و أمًا إذا لم يكن الابطال 


محرماً فى نفسه كما فى إبطال الصلاه على الأ.ظهر» و كما فى إبطال الوضوء و الغسل و نحوهما من العبادات» لعدم حرمه 
إبطالهما جزماً فهل يمكن أن يُقال إن مثل المسح على الخفين فى الوضوء أو التكتف فى الصلاه أو ترك البسمله و السوره و 
غيرها من الموانع و الأ-جزاء و الشرائط أعنى المحرمات الغيريه ترتفع حرمتها الغيريه بالتقيه و الاضطرارء و يقال إن التكتف فى 
الصلاه محرم بالحرمه الغيريه فى نفسه لولا التقييّه و الاضطرار و محلل غيرى عند التقيّه و الاضطرار» و كذا تركك السوره أو غيرها 
من الأجراء و الشرائظ لحرمه الغيزية.فى 'نفسة:قإذ|:طرات عليه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: أفرف 


التقيّه ارتفعت حرمته و بها اتصفت بالإباحه الغيريه» و معناه عدم مانعيه التكتف أو عدم جزئيه السوره فى الصلاه و هكذا؟ أو أن 
الصحيحه لا يمكن التمسكك بها فى التكاليف الغيريه من الشرطيه و الجزثيه و المانعيه؟ 


الثانى هو التحقيق» و ذلكك لأن العمل المركب من الأجزاء و الشرائط و عدم المانع ارتباطى لا محاله؛ فإذا فرضنا أن المكلف قد 
عجز عن الإتيان بتمامه و اضطر إلى تركك شى ء من أجزائه أو شرائطه أو إلى الإتيان بشى ء من موانعه سقط التكليف المتعلق 
بالمركب عن مجموع العمل لا محاله» فلا يبقى تكليف بالمركب هناك. و ذلكك لأنه مقتضى إطلاق أدله الجزئيه أو الشرطيه أو 
المانعيه الشامل لموارد الاضطرار إلى تركها كما هو مفروض كلامنا لأن لازمه سقوط الأمر عن مجموع العمل المركب لعدم 
قدره المكلف عليه بجميع أجزائه و شرائطه. 


و إذا فرضنا سقوط الأمر و الإلزام عن العمل المركب لم يبق معنى للاضطرار إلى تركك أجزائه و شرائطه أو إلى فعل 


شى ء من موانعه» لتمكنه من تركك العمل برأسه و عدم الإتيان به من أساسه؛ و قد تقدم أن مفهوم الاضطرار قد أخذ فيه اللابديه 
وعدم التمكن من فعله أو من تركه؛ و هذا غير متحقق عند تمكن المكلف من ترك الأجزاء و الشرائط بترك العمل المركب 
رأسأء ومع هذا الفرض أعنى التمكن من ترك العمل برأسه لم يصدق الاضطرار إلى تركك الشرط أو الجزء أو إلى الإتيان 
بالمانع. 


و على ذلككء فالتقيه و الاضطرار يرفعان الحرمه النفسيه المترتبه على تركك الواجب المركب عند الاضطرار إلى تركك شىء من 
أجزائه و شرائطه؛ و أما الجزئيه و الشرطيه و المانعيه فهى غير مرتفعه بشى ء من التقّه و الاضطرارء لعدم تحقق الاضطرار إليها 
عند التمكن من تركث العمل برأسه, فلا يصح أن يقال إنه مضطر إلى تركث الجزء أو الشرط أو إلى الإتيان بالمانع عند التمكن 
من تركك العمل برمته. 


1 
اللهمّ إلا أن يكون قوله (عليه السلام) فى الروايه: افق أخله الله شاملا للتكالبك العتريه من الحزاتية و الفترظيه و المائعيه أنضاء 


حتى يدل على وجوب العمل 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: زفف 


الفاقد للمضطر إلى تركه من جزء أو شرط أو الواجد للمضطر إلى فعله أعنى المانع لأنه وقتئذٍ مضطر إلى ترك الجزء أو الشرط 
أو إلى الإتيان بالمانع؛ و لا يتمكن من ترك العمل المركب برمته لقدرته من الإتيان به على الفرض. إلا أن الحكم لا يكون 
محققاً لموضوع نفسه فكيف يعقل أن يكون الحكم بالحليه محققاً للاضطرار الذى هو موضوعهه لأنه موضوع للحكم بالحليه و 
ارتفاع الحرمه؛ و لا مناص من أن يتحقق بنفسه أَوَلًا مع قطع النظر عن حكمه حتى يحكم بالحليه» و 


ليس الأسمر كذلك فى المقام لوضوح أن المكلف مع قطع النظر عن الحكم بالحليه فى مورد الاضطرار غير مضطر إلى تركك 
الجزء أو الشرط بالوجدان, لتمكنه و اقتداره من ترك العمل المركب رأساً. كما أن العلم الخارجى فى مورد كالصلاه بأن 
المركب عمل لا يسقط عنه حكمه أبداً و إن لم يتمكن المكلف من جزئه أو شرطه أو من تركك الإتيان بمانعهء كذلككء أى لا 
يحقق ذلكك صدق عنوان الاضطرار و تحققه إلى تركك الجزء أو الشرط أو إلى الإتيان بالمانع حتى يحكم بارتفاع التكاليف 
الغيريه بالتبع» لأ-ن الكلام إنما هو فى أنه لو كنا نحن و الأدله الداله على ارتفاع ما اضطر إليه و حليه العمل المأتى به تقّه» فهل 
تقتضى تلكك الأدله ارتفاع التكاليف الغيريه بالاضطرار و عدم اشتراط العمل بما اضطر إلى تركه من شرط أو جزء أو إلى فعله 
كالموانع» حتى يجب الإتيان به فاقداً لما اضطر إليه و لا تجب عليه الإعاده أو القضاءء ليكون ذلكك قاعده كليه تجرى فى جميع 
الموارد» أو أنها لا تقتضى ذلكك؟ لا فيما إذا علمنا بوجوب العمل الفاقد لما اضطر إلى تركه أو إلى فعله فى مورد واحد بالدليل 
الخارجى كالصلاه؛ لوضوح أن وجوب الفاقد حينئذٍ غير مستند إلى أدلّه التقيّه حتى نتعدى إلى جميع مواردهاء بل إنما يستند 
إلى الدليل الخارجى فيثبت فى مورده فقط. 


0 
و منها: صحيحه )١١‏ أبى الصباح قال «و الله لقد قال لى جعفر بن محمد (عليه 


)١(‏ بناء على أنه أبو الصباح الكنانى الثقه كما لا يبعد. و أن سيف بن عميره الواقع فى سندها لم يثبت كونه واقفياء و إِلَا فعلى ما 
حكى عن بعضهم من كونه واقفيا 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: إرففا 


السلام) ... ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقيّه فأنتم منه فى سعه) 01١‏ لأن إطلاق قوله (عليه السلام) «ما صنعتم) 
يتشهل إتباة العمل فاقدا لحرت أو شترطه أو واجدا لمتائعه» إذن تالتكلفت فى سعه من قل تركف الجزء أو الشدرظ أو اللاتبات 
بالمانع» فلا يترتب عليه التكليف بالإعاده أو القضاءء و هى نظير ما ورد من أن الناس فى سعه ما لم يعلموا «؟) فكما أنه يدلنا على 
ارتفاع المشكوكك جزئيته أو شرطيته؛ لأنه معنى كونهم فى سعه ما لا يعلمون» فكذلك الحال فى هذه الصحيحه فتدلّنا على 
ارتفاع الجزئيه أو الشرطيه أو المانعيه عند التقته. 


و يرد على الاستدلال بهذه الروايه: أنها و إن كانت تامّه بحسب السند. غير أنها بحسب الدلاله غير تامّه و لا دلاله لها على ذلكك 
المدعىء و الوجه فى ذلكك: أن السعه إنما هى فى مقابل الضيق» فمدلول الصحيحه أن العمل المأتى به فى الخارج إذا كان فيه 
ضيق فى نفسه لولا التقته فيرتفع عنه ضيقه و يتبدل بالسعه فيما إذا اتى به لأجل التقيّه و الاضطراره مثلًا شرب المسكر أمر فيه 
ضيق من ناحيتين لولا التقيّه و هما جهتا حرمته و حدّهء لأن من شربه متعمداً بالاختيار ترتب عليه العقوبه و الحد و يحكم بفسقه 
لارتكابه الحرام بالاختيار» فيقع المكلف فى الضيق من جهتهماء فاذا صدر منه ذلكك من أجل التقتّه أو الاضطرارء لأنه لو لم 
يشربه لقتله السلطان أو أخذ أمواله أو مات فى وقته لمرضه. ارتفعت عنه الجهتان و لا يترتب عليه الحرمه و لا الحد فيكون 
المكلف فى سعه من قبلهماء و 


كذلك الحال فيما إذا تناول ما لا يراه العامّه مفطراً للصوم, فإنه مما يترتب عليه الحكم بالحرمه كما أنه موجب للكفاره لا محاله. 
لأنه إفطار عمدى على الفرضء إِلَا أنهما ترتفعان عن ذلك فيما إذا استند إلى التقيّه و الاضطرارء و يكون المكلف فى سعه من 
جهه الحرمه و الكفاره. 


و على الجمله: إن مقتضى الصحيحه أن أىٌ أثر كان يتعلق بالعمل أو يترتب عليه 


)١(‏ الوسائل 77: 57/ أبواب كتاب الايمان ب 7١ح‏ ؟. 
(1) المستدركك 18: /٠١‏ 8 و ورد مضمونها فى الوسائل 10: /68/ أبواب اللقطه ب 37 ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: عع" 


ترتّب الحكم على موضوعه لولا التققتيه يرتفع عنه عند التقبّه و الاضطرار» فيكون المكلف فى سعه من ناحيته» و هذا المعنى غير 
متحقق عند تركك الجزء أو الشرط أو الإتيان بالمانع» و ذلكك لأنه لا يترتب على تلكك التكاليف الغيريه أىّ ضيق حتى يتبدل إلى 
السعه للتقيه و الاضطرار. 


أمَا بطلان العمل بتركها أو بإتيانهاء فلأن البطلان كالصحه أمران واقعيان خارجان عن اختيار الشارع و تصرفاته و ليس له رفعهما 
ولاوضعهماء فان البطلان عباره عن مخالفه المأتى به للمأمور به كما أن الصحه عباره عن موافقه المأتى به للمأمور به. 


و أمّا وجوب الإعاده أو القضاء بترك الاتيان بالجزء أو الشرط أو بالإتيان بالمانع فلأن الإعاده غير مترتبه على الإتيان بالعمل 
الفاسد. بل موضوع الإعاده عدم الإتيان بالمأمور به. لأن الأمر بالإعاده هو بعينه الأمر بالإتيان بالمأمور به و امتثاله كما أن القضاء 
كذلكك فإنه مترتب على فوات الواجب و غير مترتب على الإتيان بالعمل الفاسدء و عليه فلا ضيق على المكلف فى مخالفه 
التكاليف الغيريه حتى يرتفع 


عنه بالتقيه و يكون المكلف فى سعه من جهته. و ينتج ذلكك وجوب الإتيان بالعمل الفاقد لجزئه أو لشرطه أو الواجد لمانعه. 


و متا يوضح ذلكك بل يدل عليه: ملا-حظه غير العبادات من المعاملاءت بالمعنى الأعم. فإنه إذا اضطر أحد إلى غسل ثوبه 
المتنجس بالبول مره واحده و لم يتمكن من غسله مرتين» أو لم يتمكن من غسله بالماء فغسله بغير الماء» أو لم يتمكن من طلاق 
زوجته عند عدلين فطلقها عند فاسقين اضطراراً» لم يمكن أن يحكم بحصول الطهاره للشوب أو بوقوع الطلاءق على الزوجه 
بدعوى أنه أمر قد صدر عن تقنه أو اضطرار فهذا أقوى شاهد و دليل على عدم ارتفاع الشرطيه أو الجزئيه أو المانعيه فى حال 
الاضطرار و التقته. إذن لا يكون العمل الفاقد لشى ء من ذلكك, أى من الجزء أو الشرط مجزياً فى مقام الامتثال. 


و من هنا يظهر أن قياس محل الكلام بما ورد من أن الناس فى سعه ما لم يعلموا ١١‏ 


8/7١ :18 المستدرك‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: حرف 


قياس غير قريبء و ذلكك لأ-ن المشكوك فيه فى ذلكك الحديث إنما هو نفس الجزئيه و عدليهاء و من البديهى أن فى جزئيه 
النشكر قمنهه أوشرطعه أوجمائععه حبقا واقيذا على 'اليكليك» لأنه تيد الأطلاق المأمؤو له واموعون للكلقه و الضيقة فكو 
فى رفعها عند الشكك توسعه له و رفعاً للتضيق الناشئ من جزئيه الجزء أو شرطيه الشرط أو مانعيه المانع» و أين هذا مما نحن فيه. 
لأن الصحيحه ناظره إلى ما أتى به المكلف من العمل فى الخارج كما هو مفاد قوله «ما صنعتم» إذن لا بد من ملاحظه أن العمل 
الخارجى الفاقد لجزئه أو شرطه 


أو الواجد لمانعه» أى ضيق يترتب عليه من ناحيه تركك الجزء أو الشرط أو الإتيان بالمانع حتى يرتفع بالتقيه و يتبدل ضيقه 
بالسعه» و قد عرفت أنه لا يوجد أى ضيق يترتب عليه فلا موضوع للسعه فى التكاليف الغيريه بوجه. 

و على الجمله: إن الصحيحه قد دلت على التوسعه مما يؤتى به تقيّهه و التوسعه إنما يكون بأحد أمرين: إما برفع الإلزام المتعلق 
بالفعل المتقى به كالتحريم فى شرب الخمر أو فى تركك العباده الواجبه. و إما برفع الأحكام المترتبه عليه كوجوب الكفاره فى 


وك الصباء تقيه | فى قنك البديق الك وا كالككة فق ترك السك رو هكد نو ل بوستة قن دمل لين الأمرين اف 
التكاليف الغيريه كما مر. 


و كيف كان لا يمكن أن يستفاد من شى ء من الأدله أن العمل الفاقد لجزئه أو لشرطه أو الواجد لمانعه واجب بوجه. 


و من هنا يظهر عدم صيحه التمشكك فى المقام بحديث رفع الاضطرار )١١‏ بدعوى دلالته على أن ما أتى به المكلف فى الخارج 
بالاضطرار كأنه مما لم يأت به و أنه كالعدم حقيقه, فإذا شرب خمراً بالاضطرار أو تكتف فى الصلاه تقيتّه فكأنه لم يشرب الخمر 
من الابتداء أو لم يتكتف فى صلاته أصلًاء و معنى ذلكك أن المانعيه أعنى مانعيه التكتف مرتفعه حال التقتِه أو حال الاضطرار 
فبذلكك ترتفع أحكامه و آثاره» سواء أ كانت من الأحكام النفسيه أم كانت من الأحكام الغيريه. 


.١ أبواب جهاد النفس ب 28 ح‎ /"88 :١8 الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ع‎ 


و الوجه فى عدم صيحه التمشكك به فى المقام هو أن ما أتى به المكلف اضطراراً لا معنى لرفعه و هو موجود بالتكوين إِلَا بلحاظ 


و 


مويو 


المترتبه على وجوده. كالالزام المتعلق به من وجوب أو تحريم أو حد أو كفاره كما فى شرب الخمر و تركك الصيام و الحنث فى 
اليمين» و ليس شىء من ذلكك متحققاً فى التكاليف الغيريه كما عرفتء فلا دلاله للحديث إِلَا على رفع ما يترتب على وجود 
العمل الصادر بالاضطرار من الآثار و الأحكام؛ و أما أن العمل الفاقد لجزئه أو لشرطه أو الواجد لمانعه واجب و مجزئ فى مقام 
الامتثال» فهو مما لا يمكن استفادته من الحديث. و قد قدّمنا الكلام على حديث الرفع مفضّنًا 0١١‏ فليجعل هذا تتميماً لما تقدّم. 


و منها: ما رواه أبو (ابن) عمر الأعجمى عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: «إن التقيّه فى كل شى ء إلا فى شرب المسكر و 
المسح على الخفين» «7) بدعوى دلالتها على أن التقيّه ترفع الأحكام المتعلقه بالعمل المأتى به تقيّه مطلقاء سواء أ كان ذلك من 
الأحكام النفسيه أو من الأحكام الغيريه» و ذلكك لمكان استثناء مسح الخفين و هو من المحرّمات الغيريه» لوضوح عدم حرمه 
المسح على الخفين حرمه نفسيه. و هذا يدلنا على أن قوله (عليه السلام) «كل شى ء» يعم التكاليف النفسيه و الغيريه. فالمتحصل 
منها أن الجزئيه و الشرطيه و المانعيه ترتفع كلها بالتقيه و الاضطراره نظير غيرها من الأحكام النفسيه إِلَا فى موردين و هما شرب 
المسكر و المسح على الخفين» فاذا تكتف فى صلاته تقيّه ارتفع عنه المنع الغيرى و هو المانعيه» و معناه عدم مانعيه التكتف فى 
الصلاه حال التقته. 


)١(‏ فى مصباح الأصول ؟: 81؟. 


(7 كينا قله يكنا الا تارف (قدس ل الكافى فى رساله التقئه [(ص 3727 السطر 0؟] ناه للروايه إلى أبى جعفر 


و لكن الموجود فى الوسائل منسوب إلى أبى عبد الله (عليه السلام) و مشتمل على النبيذ بدل المسكرء كما أنه مشتمل على 
جمله أخرى فى صدرها وهى قوله (عليه السلام) «لا دين لمن لا تقيّه له» و كذلكك الحال فى الكافى [5: 517/ 1] و الوافى [0: 
همع *"] و غيرهماء فالظاهر أن ما فى كلام شيخنا الأنصارى (قدس سره) من اشتباه القلم فليلاحظ. راجع الوسائل :١8‏ 0١؟/‏ 


أبواب الأمر و النهى ب 70ح ”. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: يفف 


يرد عليه أو0: أن الروايه ضعيفه السند كما تقدّم .)١١‏ 


و ثانياً: أن حمل الروايه على هذا المعنى» أعنى ارتفاع الأحكام المتعلقه بالفعل المأتى به تقته» مضافاً إلى أنه خلاف الظاهر فى 
نفسه» مما لا يمكن المساعده عليه لوجود القرينه فى نفس الروايه على عدم إرادته» و القرينه هو استثناء شرب المسكر و ذلكك 
لأن حمل الروايه على المعنى المدعى يستلزم الحكم بعدم ارتفاع الحرمه فى شرب المسكر عند التقتيه و الاضطرار كعدم ارتفاع 
الحرمه الغيريه فى المسح على الخفّين لمكان استثنائهما عن العموم؛ و هو مما لا يمكن التفوّه به كيف و التقتّه و الاضطرار 
يحللان ما هو أعظم من شرب المسكر كترك الصلاه فيما إذا أجبره الجائر عليه و ترنّب ضرر على تركك التقتّه كالقتل» فكيف 
يحكم بحرمته حال الاضطرار إلى شربه» فان حفظ النفس من الهلكه أولى من تركك شرب المسكر فلا وجه لحمل الروايه على 
هذا المعنى. 


بل الصحيح كما هو ظاهرها أن الروايه ناظره إلى أن تشريع التقتّه و حكمها من الجواز و الوجوب جار فى كل شىء إلا فى 
شرب المسكر و المسح على الخفينء فإن التقيّه غير 


فى ذلكك أى عدم تشريع التقيّه فى الموردين على ما قدمناه مفض ا عدم تحقّق موضوعها فيهماء أما فى شرب المسكر فلأن 
حرمته من الضروريات فى الإسلام و قد نطق بها الكتاب الكريم و لم يختلف فيها سنّى و لا شيعى فلا معنى للتقيه فى شربه. 


و أمَافى المسح على الحَفَينء فلأنا لم نعثر فيما بأيدينا من الأقوال على من أوجبه من العامّه؛ و إنما ذهبوا إلى جواز كل من مسح 
الخفين و غسل الرجلين» نعم ذهبت جماعه منهم إلى أفضايته كما مرّ "0 و عليه فلا يحتمل ضرر فى ترك المسح على الخفين 
بحسب الغالب» نعم يمكن أن تتحقّق التقيّه فيهما نادرً» كما إذا أجبره جائر على شرب المسكر 


.3١5 فى ص‎ )١( 
.77١ و أشرنا إليه فى ص‎ ١١5 قد مرٌ الكلام فى ذلكك فى ص‎ )1( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: رض‎ 


أو على مسح الخمّين إِنَا أنه من الندره بمكان و لا كلام حينئذٍ فى مشروعيه التقيّهه فإن الروايه المانعه ناظره إلى ما هو الغالب. و 
لعل الشيخ (قدس سره) لم يلفت نظره الشريف إلى ملاحظه استثناء شرب المسكرء لتوجهه إلى استثناء مسح الحفينَ» و من هنا 
حمل الروايه على غير المعنى الذى ذكرناه, و الله العالم بحقيقه الحال» فعلى ما بتناه الروايه أجنبيه عما نحن بصدده. 


و منها: موثقه سماعه قال «سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلَى الرجل ركعه من صلاه فريضه قال: إن كان إماماً 
عدلًا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعاً و ليدخل 


مع الإمام فى صلاته كما هوء و إن لم يكن إمام عدل فليين على صلاته كما هوء و يصلى ركعه أخرى و يجلس قدر ما يقول: 
أشهد أن لا- إله إلا الله وحده لا شريكث له و أشهد أن محمداً عيده و رسوله؛ ثم ليتم صلاته معه على ما استطاعء فإن التقته 


واتلعه ادي شي حي التق لانو سناتحها نا حو غلنيا إن شاه للد 


أمَا الجمله الاولى أعنى قوله: «إن كان الامام عدلًا فمضمونها هو ما دل عليه غيرها من الأخبار» من أن من دخل فى الفريضه ثم 
أقيمت الجماعه استحب له أن يجعل ما بيده من الفريضه تطوعاً و يسلم فى الركعه الثانيه حتى يدركك ثواب الجماعه بائتمامه من 
أول الصلاه. 


و أمّرا الجمله الثانيه أعنى قوله: «و إن لم يكن إمام عادل» فقد حملها شيخنا الأنصارى (قدس سره) على ما قدّمناه فى الجمله 
الادولى من أنه يجعل ما بيده من الفريضه تطوعاً و يسلم فى الثانيه و يأتم بالإمام و يأتى من أجزاء الصلاه و شرائطها على ما 
استطاعء فان تمكن من أن أ بتمامهما مع الامام فهوء و إن لم يستطع إِلَا من بعضهما فيكتفى بالبعض لأن التقتّه واسعه 07. 


.7 الوسائل 8: 600/ أبواب صلاه الجماعه ب 28 ح‎ )١( 
(؟) رساله فى التقنتِه: *7” السطر ؟.‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لهة ص: احرف 


فقد استدلٌ (قدس سره) بقوله: «على ما استطاع» على أن ما أتى به المكلف من الأجزاء و الشرائط تقيِه كاف و مجزئ فى مقام 
الامتثال» سواء كان ما أتى به تمام الأجزاء و الشرائط أم كان بعضهما. 


والا نكن غزايه لكك فته (قدس سيره ) لأن شمؤن الروانه على ماهو 


ظاهرهاء أن الامام إذا لم يكن إمام عدل فلا يجعل المأموم صلاته تطوعاً كما كان يجعلها كذلكك فى الصوره الاولى» بل يظهر 
لانو أ اتخطلها ها بم بعلن ركه اعرى تق صدية مو دوه رسك وانهاء او كر موا لك و رضن تضاقه قن بطر 
للغير الائتمام و الاقتداء بالإمام الحاضر بقدر يستطيعه من الإظهار و الإبرازء لأن التقيّه واسعه و هذا لا اختصاص له بالائتمام من 
أول الصلاه» بل لو أظهر الاثتمام فى أثناء الصلاه أيضاً كان ذلكك تقته» كما أن لها طريقاً آخر غيرهماء و ما من شىء من أنحاء 
التقيه إلا و هو واجب أو جائز و صاحبه مأجور عليه و على ذلك لا دلاله للروايه على جواز الاكتفاء فى الصلاه معهم بما يتمكن 


سام الأحواء و الشر انط هذا 


على أن الروايه مضمره و للمناقشه فى سندها أيضاً مجال» لأن مضمرها و هو سماعه ليس كزراره و محمد بن مسلم و أضرابهما 
من الأجلاء و الفقهاء الذين لا يناسبهم السؤال عن غير أثمتهم (عليهم السلام) بل هو من الواقفه و من الجائز أن يسأل غير أثمتنا 


(عليهم السلام). 


و لقد صرّح بما ذكرناه فى معنى الروايه صاحب الوسائل (قدس سره) و عنون الباب باستحباب إظهار المتابعه حينئذٍ فى أثناء 
الصلاه مع المخالف تقه فلاحظ .01١‏ و لعل الشيخ (قدس سره) لم يلفت نظره الشريف إلى عنوان الباب فى الوسائل. 


0 
و منها: ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث ...١‏ و تفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر 


حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله. فكل شى ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقتّه مما لا 


يؤدى إلى الفساد فى 


.8٠5© 6 الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: لوكا 


الدين فإنه جائز) لق بدعوى أن جواز كل شىء بحسبه. فالروايه تعم الأشياء المحرمه النفسيه لولا التقئه و تجعلها جائزه نفسيه» 
كما تعم الأشياء المحرمه بالحرمه الغيريه فتقلبها إلى جواز الغيرى لا محاله. إذن تدلنا الروايه على صحه الصلاه المقترنه بالتكتف 
أو بغيره من الموانع» لأنها جائزه جوازاً غيرياً بمقتضى التقفته» و كذا الصلاه الفاقده للجرء أو الشرط. 


و د عله أوَنَا: أ: ضعيفه السند بمسعده. لعدم توثيقه في الر جال .)3١(‏ 
يرد عليه أو ا م توثيقه فى 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى., قم - ايران» اول» 5 دق 


و ثانياً: أن الروايه لا دلاله لها على المدعىء لأن الجواز فيما إذا أسند إلى الفعل كان ظاهره الجواز النفسى فحسبء أى كون 
الفعل بما هو و فى نفسه أمراً جائزاً لا أنه جائز لدخالته فى الواجب وجوداً أو عدماًء أو عدم دخالته فيه و هو المعتر عنه بالجواز 
الغيرى. 


وكثالها :1ن ملخخطة عنة ن الرواية تندلنا عل "أت العراف بالشرارى الروانة اتنا عوتحواة تفن النقيه لأ وان القعل السسق قاذ 
دلاله لها على جواز الفعل حتى يقال إنه أعم من الجواز النفسى و الغيرى» و قد ورد فى صدرها: «إن المؤمن إذا أظهر الايمان ثم 
ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف و أظهر و كان له ناقضاًء إِلَا أن يدعى أنه إنما عمل ذلك تقته» و مع ذلكك ينظر فيه 
فان كان ليس مما يمكن أن تكون التقيّه فى مثله لم يقبل منه ذلككء لأن للتقيه مواضع من أزالها عن 


مواضعها لم تستقم له» و تفسير ما يتقى مثل أن يكون ...) و هذا يدلنا على أنه (عليه السلام) بصدد بيان المواضع التى تستقيم 
فنها العقنه و حكوو و أراد قبي تلكة الموارفاعنا له حون النقيه ف علس كما إذا شرت المتكوينا ادعو أنه كان سعدا إلى 
التقتتهء فلا دلاله للروايه على وجوب الاتيان بالعمل مقترناً بمانعه أو فاقداً لجزئه و شرطه. 


(1) الوسائل 18: 8١؟/‏ أبواب الأمر و النهى ب 70ح #. 


(1) قد قدمنا غير مره أن الرجل و إن لم يوثق فى الرجال إلا أنه ممن ورد فى أسانيد كامل الزيارات و تفسير القمى» فعلى 
مسلكك سيدنا الأستاذ (مدّ ظله) من وثاقه كل من وقع فى شى ء من الكتابين المذكورين و لم يضعًف بتضعيف معتبر, لا بدّ من 


الحكم بوثاقه الرجل. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: ملعك 


فالمشتمل: إلى هنا اندلا ولالة ف من عن الأغبان النقده عاق وجروب إتنان الغمل فاقدا لقرطه أو الحرته أو مقكزتا بجائغه 
إذا استند إلى التقّه حتى لا يجب إعادته أو قضاؤه. 


ما يُستفاد من الأخبار الآمره بالتقته: إذن لا بدّ من عطف عنان الكلام إلى أنه هل يستفاد من الأخبار الآمره بالتقيه صيحه العمل 
لدى الاثيان به فاقداً لشىء من أجزائه و شرائطه أو واجداً لشىء من موائعه للتفيه أو لا يستفاد منها ذلكك؟ فنقول: 


الصحيح أن يقال: إن الاضطرار إذا كان مستنداً إلى غير جهه التقتّه المصطلح عليهاء و هى التقيّه من العامه فيما يرجع إلى الأمور 
الدسة فمقتضي القاطده حمل سقوظ الأعفن بالمركن عند الاشنطران إلى ترك شك اما اعتبر فى المأمورةيف لآن :ذلك 
مقتضى إطلاق أدله الجزئيه و الشرطيه أو المانعيه» 


اهن نمل كاادين صووق الشتكى م الافان نينا وعدن ورينا أن المكلك عن مشك مق إكناة العمل والهذا لشترطةه أو 
جزئه أو فاقداً لمانعه» فلا محاله يسقط الأمر بالمركب رأساً فى حقه فلا يجب عليه شىء وقتئذء إِلَا فى خصوص الصلاه فيما إذا 
لم يتمكن من شى ء من أجزائها و شرائطها فى غير الطهور فإنه يجب فيها الإتيان بالمقدار الممكن من الصلاه لأنها لا تسقط 
يكال 


و أما إذا كان الاضطرار من جهه التقيّه المصطلح عليهاء فان كان العمل المتقى به مورداً للأمر به بالخصوص فى شىء من 
رواياتنا كما فى غسل الرجلين و الغسل منكوساً و تركك القراءه فى الصلاه خلفهم و نحو ذلكك مما ورد فيه الأسمر بالعمل 
بالخصوصء فلا ينبغى الإشكال فى صحته بل و إجزائه عن المأمور به الواقعى بحيث لا تجب عليه الإعاده و لا القضاءء و ذلكك 
لأن الظاهر من الأمر بالإتيان بالعمل الفاقد لبعض الأمور المعتبره فى المأمور به إنما هو جعل المصداق للطبيعه المأمور بها تقتّه و 
مع جعل الشارع شيئا مصداقا للمأمور به لا بد من الحكم بسقوط الأمر المتعلق بالطبيعه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: لوكلا 


لأن الأتبات ذلكة الشى ها اتبان لمااهو مضداق ونقرى للطيكه المأموى نهاء قشقط »نه الأمر ا ليشعلق بها ال ماله 


و أترا إذا لم يكن العمل المتقى به مورداً للأأمر بالخصوصء فالتحقيق أن يفضي لى حينئدٍ بين الأمور التى يكثر الابتلاء بها لدى 
الناسء أعنى الأسمور عامه البلوى التى كانوا يأتون بها بمرأى من الأثمه (عليهم السلام) و الأمور التى لا يكون الابتلاء بها غالباً و 


فان كان العمل من القسم 


الأوّلء كما فى التكتف فى الصلاه و غسل الرجلين فى الوضوء مع قطع النظر عن كونه مورداً للأمر به بالخصوص لكثره الابتلاء 
به فى كل يوم مرات متعدده؛ فلا مناص فيه من الالتزام بالصحه و الإجزاء؛ أى عدم وجوب الإعاده أو القضاءء لأن عدم ردعهم 
عما جرت به السيره من إتيان العمل تقيّه أقوى دليل على صحته و كونه مجزياً فى مقام الامتثال» فلو لم تكن التقبّه مفيده للإجزاء 
فى مثله فلا بدّ من بيانه» و نفس عدم بيان البطلان و ترك التنبيه على عدم إجزائها مع كون العمل مورداً للابتلاء و بمرأى منهم 
(عليهم السلام) يدلنا على إمضائهم لما جرت به السيره. و لم يرد فى شىء من رواياتنا أمر بإعاده العمل المتقى به أو قضائه و لو 
على نحو الاستحباب. 


نعم» عقد صاحب الوسائل (قدس سره) باباً و عنونه باستحباب إيقاع الفريضه قبل المخالف أو بعده 1١‏ إِلّا أن شيئاً مما نقله من 
الروايات غير مشتمل على الأمر بالإعاده أو القضاء فيما أتى به تقيّه و لو على وجه الاستحباب» بل قد ورد فى بعض الروايات ما 
لا تقبل المناقشه فى دلالته على الإجزاء؛ و هذا كما دل على أن «من صلَى معهم فى الصف الأول كان كمن صلّى خلف رسول 
الله (صلى الله عليه و آله)» 5٠‏ أ فيحتمل عدم كون الصلاه خلف رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) مجزئه عن المأمور به 
الأولى. و فى بعض آخر «إن المصلى معهم فى الصف الأوّل كالشاهر سيفه فى 


.8 الوسائل 8: 07/ أبواب صلاه الجماعه ب‎ )١( 
.١ الوسائل 8: 199/ أبواب الجماعه ب ه ح‎ )1( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: إرذذكا 


سبيل الله )١١‏ و فى جمله من الروايات لوز بالصلاه معهم فى مساجدهم «" والحث على الصلاه فى عشائرهم 5”» وو فى 
بعضها الصلاه فى عشائ ركم 060 فليلاحظ. 


و كيف كانء فلم يرد فى رواياتنا أمر بإعاده الصلاه أو الوضوء أو غيرهما من الأعمال المتقى بها من العامه على كثره الابتلاء 
بهاء لكونهم معاشرين لهم فى أسواقهم و مساجدهم و فى محلاءتهم و أماكنهم حتى فى بيت واحدء إذ ربما كان الابن عاميا و 
الأب على خلافه أو بالعكس. أو أحد الأخوين شيعى و الآخر عامى, و كانوا يصلون أو يتوضئون بمرأى منهم و مشهد. فالسيره 
كانت جاريه على التقيْه فى تلكك الأفعال كثيره الدوران» و مع عدم ردعهم (عليهم السلام) يثبت صحتها لا محاله. 


نعم؛ ورد فى بعض الروايات الأسمر بالصلاه قبل الإمام أو بعده إذا لم يكن مورداً للوثوق» حيث نهى (عليه السلام) السائل عن 
الصلاه خلفه و لو بجعلها تطوّعاً. لعدم جواز الصلاه خلف من لا يوثق به ثم أمره بالصلاه قبله أو بعده» و لعله إلى ذلكك أشار 
صاحب الوسائل (قدس سره) فى عنوان الباب المتقدم نقله. غير أن الروايه خارجه عمّا نحن بصدده. لورودها فى الصلاه خلف 
من لا يثق بهء و هو أعم من أن يكون عاميا أو شيعياء و الروايه لم تشتمل على الأمر بالصلاه معه ثم إتيانها إعاده أو قضاء بعده. 


و ممما يؤيد ما قدمناه» ما فهمه زراره فى الصحيحه المتقدمه «8) المشتمله على قوله (عليه السلام) «ثلاثه لا أتقى فيهنٌ أحداً ...» 


«©» حيث قال أعنى زراره و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهنّ أحداً و ذلكك لأن المسح على الخفين ليس من المحرّمات 


ليكون جريان التقيّه فيه موجباً لارتفاع حرمته؛ بل إنما هو محرم 


8 05 21 / الوسائل 8: 599/ أبواب الجماعه ب ه ح‎ )١( 
8 05 21 7 الوسائل 8: 599/ أبواب الجماعه ب ف ح‎ )1( 
الوسائل 18: 14١؟/ أبواب الأمر و النهى ب 78ح ؟.‎ )*( 
.8 ح١ أبواب أحكام العشره ب‎ /8 :١7 الوسائل‎ )©( 
.5١١ فى ص‎ )©( 

(©) الوسائل 18: 0١؟/‏ أبواب الأمر و النهى ب 70ح 5. 
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غيرى» فلو جازت التقّه فيه أو وجبت لدل على ارتفاع المنع الغيرى أعنى المانعيه فى الوضوءء و كون الوضوء المشتمل على 
مسح الخفين صحيحاًء هذا كله فى الصلاه و الوضوء. 


ومن هذا القبيل الصيام؛ لأنه أيضاً من الأمور العامه البلوى و قد كانوا يصومون معهم و يفطرون بما لا يراه العامه مفطراً فى نهار 
شهر رمضان أو فى اليوم الذى لا يرونه من شهر رمضانء و ذلكك كله للتقيه و المعاشره معهم. 


الوقوف بعرفات فى اليوم الثامن: و من هذا القبيل الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذى الحجه الحرام, لأن الأثمه (عليهم السلام) 
كانوا يحجون أغلب السنوات؛ و كان أصحابهم و متابعوهم أيضاً يحجون مع العامه فى كل سنه و كان الحكم بيد المخالفين من 
بعد زمان الأسمير (عليه السلام) إلى عصر الغيبه» و لا يحتمل عاقل توافقهم معهم فى هلال الشهر طوال تلكك السنوات و تلكك 
المده التى كانت قريبه من مائتين سنه و عدم مخالفتهم معهم فى ذلكك أبدا بل نقطع قطعاً وجدانياً أنهم كانوا مخالفين معهم فى 
أكثر السنوات» و مع هذا كله لم ينقل و لم يسمع عن أحدهم (عليهم السلام) ردع الشيعه و متابعيهم عن 


فيما يرونه من الوقوف. 


و على الجمله قد جرت سيره أصحاب الأثمه (عليهم السلام) و متابعيهم على التبعيه فى ذلكك للعامّه فى سنين متماديه؛ و لم يثبت 
ردع منهم (عليهم السلام) عن ذلكك و لا أمر التابعين للوقوف بعرفات يوم التاسع احتياطاًء ولا أنهم تصدّوا بأنفسهم لذلكء و 
هذا كاشف قطعى عن صبحه الحج المتقى به بتلكك الكيفيه و إجزائه عن الوظيفه الأوّليه فى مقام الامتثال» بلا فرق فى ذلكك بين 
كون الحج فى سنه الاستطاعه و كونه فى غير تلكك السنهء لوجوب الحج فى كليهما و عدم كونه مطابقاً للوظيفه الأوليه أيضاً فى 
كليهماء وقد عرفت أن السيره قد جرت على التقيّه فى ذلكك كما جرت على الحج فى سنه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: إحزوكنا 


الاستطاعه كثيراء و هى سيره قطعيه ممضاه بعدم الردع عنها مع كونه بمرأى منهم (عليهم السلام) فلم يردعوهم عن ذلك ولا 
أمروهم بالوقوف يوم التاسع احتياطاً كما مرّء و فى مثل ذلكك إذا لم يكن عملهم مجزئاً عن الوظيفه الواقعيه لوجب التنبيه على 


هذا كله فيما إذا لم يعلم المخالفه بالوجدان, كما إذا علم علماً وجدانياً أن اليوم الذى تقف فيه العامّه بعرفات يوم الثامن دون 
التاسع» و أما إذا حصل للمكلف علم وجدانى بذلك. فالظاهر عدم صحه الوقوف حينئذٍ و وجوب إعاده الحج فى السنه المقبله» 
إلا فيما إذا أدركك وقوف اختيارى المشعرء بل و كذا فيما إذا أدركك وقوف اضطرارى المشعر و الوجه فى ذلكك هو أن 


الوقوف بعرفات مع العلم الوجدانى بالخلاف ليس من الأ-مور كثيره الابتلا-ء ليقال إن الأثئمه (عليهم السلام) مع جريان السيره 
بذلك بمرأى منهم لم يردعوا عنه و لم يأمروهم بالوقوف يوم التاسع ليكون ذلكك كاشفاً قطعياً عن كون عملهم مجزياً فى مقام 
الامتشال» بل إنما هو أمر نادر الاتفاق أو لعله أمر غير واقع و عدم الردع فى مثله لا يكون دلينًا قطعياً على صححه ذلكك الوقوف و 
إجزائه فى مقام الامتثال. 


نعم» يمكن الحكم بصحه الوقوف حتى مع العلم الوجدانى بالمخالفه فيما إذا ثبت أمران: 
أحدهما: كون حكم الحاكم المخالف نافذاً فى حق الجميع و واجب الاتباع حسب مذهبهم حتى فى حق العالم بالخلاف. 


و ثانيهما: أن يتم شىء من الأدله اللفظيه المتقدمه المستدل بها على سقوط الجزئيه و الشرطيه و المانعيه عند التقيّه. فإنه بعد 
ثبوت هذين الأ-مرين يمكن الحكم بصحه الوقوف مع العلم بالخلافء لأنه من موارد التقته من العامه على الفرض من أن حكم 
الحاكم نافذ عندهم حتى بالنسبه إلى العالم بالخلاف» كما أن كل عمل أتى به تقتّه مجزى فى مقام الامتثال على ما دلّت عليه 
الأدلّه اللفظيه المتقدمه؛ فإن الفرض تماميتها. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: 0ك 


إلا أن الأسمرين ممنوعان: أما الأمر الأول» فلعدم ثبوت أن حكم الحاكم عندهم نافذ حتى فى حق العالم بالخلاف. و أما الأمر 
الثانى فلما عرفت تفصيله. 


و كيف كانء لا دليل على صيحه الحج و الوقوف مع العلم الوجدانى بالخلافء هذا كله فيما إذا كان العمل المأتى به تقيه كثير 
الابتلاء وبمرأى من الأئمه (عليهم السلام). 


و أمَا إذا لم يكن العمل من هذا القبيل؛ بل كان نادراً و غير محل الابتلاء» فلا دليل فى مثله على كون 


العمل الفاقد لشىء من الا-جزاء و الشرائط أو الواجد للمانع صحيحاً مجزياً فى مقام الامتثال فان الدليل على ذلك ينحصر 
بالسيره و لا سيره فى أمثال ذلكك على الفرض. 

و من هذا القبيل الوضوء بالنبيذ ولا سيما النبيذ المسكر على ما ينسب إلى بعض المخالفين من تجويزه التوضؤ بالنبيذ, فإنه إذا 
توضاً بالنبيذ تقبيّه فهو و إن كان جائزاً أو واجباً على الخلافء إِلَا أنه لا يجزئ عن المأمور به الأوّلى بوجه, لأن التوضؤ بالنبيذ أمر 
نادر التحمّق و لم يتحمّق سيره فى مثله حتى يقال إن الأئمه (عليهم السلام) لم يردعوا عنها مع كون العمل بمرأى منهم (عليهم 
السلام) و هذا بخلاف ما إذا تمت الأدله اللفظيه المتقدمه المستدل بها على سقوط الجزئيه و الشرطيه و المانعيه عند التقتهء لأن 


مقتضاها صححه الوضوء فى الصوره المفروضه كما هو واضح. 


ومن هذا القبيل المسح على الخفّينء و ذلكك لندره الابتلاء به فى مقام التقتّه حيث إن العامّه غير قائلين بوجوبه تعبيناء و عليه 
فان قلنا بتماميه روايه أبى الورد المتقدمه ١١‏ المشتمله على الترخيص فى المسح على الحفّين فيما إذا كان مستنداً إلى التقّهء فلا 
خاض عن ]لسك يعور كرون نل ني حقاء الانكاله نسم أكون البسص على لتقن من السحماكا المتحي واو نوين 
المحرّمات الغيريه؛ فالترخيص فى مثله بمعنى رفع المانعيه لا محاله. 


و أمَا إذا لم نعتمد على الروايه» لعدم توثيق أبى الورد و لا مدحه للوجوه المتقدمه 


() فى ص 5 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: / 7 


سابقاً »١‏ فلا يمكننا الحكم بصححته و إجزائه إذ لا- سيره عمليه حتى يدعى أنها كاشفه عن الصبحه و الإجزاء لعدم ردعهم 


(عليهم السلام) 


و أمّرا قضيه ما فهمه زراره من الصحيحه المتقدَّمه 1١‏ و هو الذى جعلناه مؤيداً للمدّعى ففهمه إنما يتبع بالإضافه إلى كبرى 
المسأله. أعنى التقيّه فى المحرّمات الغيريه» و أما خصوص مورد الصحيحه. أعنى المسح على الخفين فلاء لما مرّ من أن العامه 
على ما وقفنا على أقوالهم غير ملتزمين بوجوبه التعيبنى كما تقدمء هذا بل نفس إطلاق الروايات الآمره بغسل الرجلين المحموله 
على التقيّه يقتضى الحكم ببطلان المسح على الرجلين و عدم كونه مجزياًء لأن مقنضى إطلاقها أن غسل الرجلين واجب تعيبنى 
مطلقاً و لو فى حال التقيّه ولا يجزئ عنه أمر آخرء أى أنه ليس بواجب تخييرى ليتختر المكلف بينه و بين المسح على الخفين» 
فلو اقتضت التقّّه المسح على الخفين فى مورد على وجه الندره فهو لا يكون مجزثاً عن المأمور به الأوّلى. 


ومن هذا القبيل الوقوف بعرفات وم الثامن مع العلم بالمخالفه. لأنه أمر يندر الابتلاء به و مع الندره لاا مجال لدعوى السيره و لا 
لكشفها عن الإجزاء فى مقام الامتثال» لأجل عدم ردع الأثمه (عليهم السلام) عنهاء اللَّهم إِلَا أن يتم شى ء من الأدله اللفظيه على 
التفصيل المتقدم آنفا. 


الجهه الرابعه: فى من يتّقى منه: لا ينبغى التردد فى أن التقتّه المحكومه بالوجوب أو الجواز لا- يختص بالعامه على وجه 
الخصوصء بل تعم كل ظالم و جائر إذا خيف ضرره و هو مورد للتقيه الواجبه أو الجائزه» و يدلنا على ذلكك مضافاً إلى 
العمومات «(”) 


() فى ص .5١3‏ 
(0) فى ص .1١6‏ 
الوسائل 91812 أنواي الأمرااو النوى ات :18 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: دنا 


وإلى حديث رفع الاضطرار 1١‏ ما دل على 


اسع يد الواند لطررس حل انرز سوك د لروو اك برا 5ل مولت اح يدر لا لقال لمعيف ال مي 
السلام) التقيه من دين اللّه؟ قلت من دين الله؟ قال: إى و ال من دين الله و لقد قال يوسف أبَعَا اير إِنَكم لَلطارِقُونَ و اللّهها 
كانوا سرقوا شيئاء و لقد قال إبراهيم إِنَى سَقِيمْ و اللّه ما كان سقيماً» 1١‏ حيث إن تطبيقه (عليه السلام) التقّه التى هى من دين الله 
على قولى يوسف و إبراهيم (عليهما السلام) دليل قطعى على أن التقيه التى هى من دين اللّه سبحانه غير مختصه بالعامه» بل كل 
احد خيش من ضصرره وجبج عنه التقيه أو جازت. و ما رواه محمد بن مروان قال: 7 لى ابو عبد الله ل اماع م 
(رحمه الله) من التقتّه؟ فو الله لقد علم أن هذه الآ-يه نزلت فى عمار و أصحابه: إِلَا مَنْ أكرة وَ قَلْبْهُ مُطْمَئْن بالإطانِ؛ «0) و غير 
ذلكك من الأخبار. 


و إنما الكلام فى الأحكام الوضعيه المترتبه على التقيّه كالحكم بصحه العمل مع التقيّه و إجزائهاء فهل الصحه و الإجزاء يترتبان 
على كل تقيّه أو يختصان بالتقيه من العامه بالخصوص؟ 

و الصحيح أن يقال: إنه إن تم هناكك شىء من الأدله اللفظيه المستدل بها على سقوط التكاليف الغيريه عند التقيّه فلا مناص من 
الحكم بالصحه و الإجزاء فى جميع موارد التقيّه و لع كانت من غير العامه» بمقتضى عموم الأدله المذكوره كقوله (عليه السلام) 


«التفته فى كل شى ء يضطر إليه ابن آدم فد أحله الله» 22 


و قد ادّعى شيخنا الأنصارى (قدس سره) أن الحليه أعم من 


الحليه النفسيه 


.” 2 أبواب جهاد النفس ب 8ه ح‎ /89 :١5 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 7: 71/ أبواب الأيمان ب ١7‏ ح 18. 

() الوسائل 70: 99/ أبواب الشفعه ب ه ح /67١ ١‏ أبواب إحياء الموات ب 07 ح ؟. 
() الوسائل *1: 0١؟/‏ أبواب الأمر و النهى ب 70ح ع. 

(0) الوسائل *1: 2؟؟/ أبواب الأمر و النهى ب 74ح ”. 

(©) الوسائل *1: 6١؟/‏ أبواب الأمر و النهى ب 70ح ؟. 
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و الحليه الغيريه 01١‏ و أما إذا لم يتم شى ء من تلكك الأدله و انحصر دليل صحه التقيّه و الإجزاء بالسيره كما هو الحقء فالظاهر 
اختصاص الحكمين بخصوص التقتّه من العامّه» لأنها التى تحققت فيها السيره و لم يردع عنها الأئمه (عليهم السلام) ولا علم لنا 
بتحقق السيره فى غيرها. 


كما أنه بناء على ما ذكرناه لا يجرى الحكم بالصحه و الإجزاء فى التقته من جميع العامه» بل يختص بالتقيه من العامه المعروفين 
القائلين بخلافه الخلفاء الأ-ربعه. و أما التقيّه من الخوارج الملتزمين بخلافه الخليفتين الأولين فهى خارجه عن الحكم بالصحه و 
الإجزاء. و ذلكك لعدم كثره الابتلاء بالتقيه منهم فى تلكك الأزمنه حتى نستكشف من عدم ردعهم (عليهم السلام) صحه العمل 
المأتى به تققئه و إجزائه عن المأمور به الواقعى. هذا على أن التقيّه من النواصب داخله فى التقه من غير العامه من الكفارء لأن 


النواصب محكومه بالكفر. 


ثم إن التقيّه مختصه بالأحكام وأما التقتّه من العامه المعروفين الذين هم محل الابتلاء كثيراً فى الموضوعات الخارجيه. كما إذا 
اعتقد عامى أن ثوباً من الحرير و كانت الصلاه واجبه فى الثوب الحرير فى مذهبهم, فإن التقيّه حينئزٍ 


فى لبس الثوب الذى يعتقده العامى حريراً تقته فى الموضوع الخارجى قد اشتبه أمره على العامى و غير راجعه إلى التقيّه فى 
الأحكام؛ و لم يتحقق فى مثلها سيره من المتدينين على التبعيه حتى يحكم بصحه التقيّه و إجزائها. 


نعم» بناء على تماميه الأأدله اللفظيه المتقدمه فمقتضى عمومها و إطلاقها عدم الفرق فى صحه التق و إجزائها بين التقيه فى 
الأحكام و التقّه فى الموضوعات. 


و الظاهر عدم التزام الفقهاء (قدس سرهم) بصحه التبعيه فى الموضوعاتء و هذا من أحد المفاسد المترتبه على القول بسقوط 
الجزئيه و الشرطيه و المانعيه فى موارد التقته اعتماداً على الأدله اللفظيه المتقدمه. 


.١18 رساله فى التققتِه: 77" السطر‎ )١( 


تنبيه: ما قدمناه من أن العمل المأتى به تقيّه إذا كان مما يبتلى به غالباً و هو بمرأى من الأثمه (عليهم السلام) فسكوتهم وعدم 
ردعهم عن ذلك العمل و عدم تعرضهم لوجوب إعادته أو قضائه يكشف كشفاً قطعياً عن صحته و إجزائه عن الإعاده و القضاء 
و سقوط المأمور به الأوَّلى بسببه و ارتفاع جميع آثاره. إنما يختص بما إذا كانت الآثار المترتبه عليه من الآثار التى تترتب على 
فعل المكلف بما هو فعله» كما فى غسل اليد منكوساً أو غسل رجليه أو التكتف فى الصلاه إلى غير ذلكك من الأفعال المترتبه 
عليها آثارهاء فإن أمثالها إذا استندت إلى التقبّه ارتفعت عنها آثارها كما عرفت. 


و أما إذا لم تكن الآثار المترتبه عليه من آثار فعل المكلف. فالتقيه فى مثله لا يرفع عنه آثارها بوجه. سواء استندنا فى الحكم 
بصحه العمل المتقى به و إجزائه إلى السيره العمليه أم إلى الأدلّه اللفظيه كقوله (عليه السلام) «ما صنعتم من 


شى ء ...) 01١‏ لاختصاصها بما إذا أتى المكلف بعمل و صنع صنعاً يترتب عليه آثاره» و عليه فلو فرضنا أنه غسل ثوبه المتننجس 
مره فيما يجب غسله مرتين تقيِه أو غسله من دون تعفير فيما يجب تعفيره أو من غير إزاله عين النجسء لعدم كونه نجساً عندهم 
كما فى المنى على ما ينسب إلى بعضهم.ء لم يحكم بذلكك على ارتفاع نجاسه الثوب أو الإناء» و لا بسقوط اعتبار الغسل مره 
ثانيه أو التعفير أو غير ذلك مما يعتبر فى التطهير واقعاً و ذلكك لأن النجاسه و وجوب الغسل مرتين أو مع التعفير أو غيرهما ليست 
نى الآخان الس مغك قعل المكلف ما هو اففله كو نما من ام الانان الننع فنعاك ملاقاء التعون وحن حبك فخ تال 
المكلفين. نعم لو صلّى فى ذلكك الثوب تقتّه أو اضطراراً حكمنا بصيحتها. 


و هذا نظير ما قدمناه فى محله عند التعرض لحديث الرفع من أن الاضطرار و الإكراه إنما يوجبان ارتفاع الآثار المترتبه على الفعل 
المكره عليه أو المضطر إليه» و لا يرتفع بهما الآثار المترتبه على أمر آخر غير الفعل» كما إذا اضطر إلى تنجيس شىء 


)١(‏ الوسائل 77: 7؟/ أبواب كتاب الأيمان ب 17ح ؟. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج هه ص: 52١‏ 


طاهر, لأنه لا يحكم عند استناد ذلكك إلى الاضطرار بارتفاع نجاسه الملاقى لحديث الرفع, لأنها لم تترتب على فعل المكلف بما 
هو فعله» بل إنما ترتبت على ملاقاه النجس و هى قد تكون من فعله و قد تكون من أمر آخر .)١١‏ 


الجهه الخامسه: أن ما ذكرناه آنفاً من أن العمل المأتى به تقته محكوم بالصحه و الإجزاء بمقتضى السيره العمليه أو الأدله اللفظيه 
المتقدمه. إنما 


هو فيما إذا أتى المكلف بعمل فى مقام الامتثال و لكنه كان ناقصاً لافتقاده جزءاً أو شرطاً أو لاشتماله على مانع تقيّهه و حينئذٍ 
يأتى ما ذكرناه من أنه يجزئ عن العمل التام بمقتضى السيره أو بحسب الأدله اللفظيه؛ و أما إذا أدت التقيّه إلى ترك العمل 
برق كنبا 2111 5ك الفناكه ملا عققة ”فلا يزنقن الأشكالاتحفدافن وجوت الآنان النانون :الأول عد لكت فى الوقت إن 
كان باقياً و فى خارجه إذا كانت التقيّه مستوعبه للوقت» فان ترك العمل لا يجزئ عن العمل» و هذا بحسب الكبرى مما لا 
إشكال فيه عند الأعلام. 


و إنما وقع الكلا-م فى بعض تطبيقاتها و مصاديقهاء كما إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال فاضطر المكلف إلى أن يظهر موافقته 
لحكمه فأفطر فى ذلكك اليوم تقيّه فقد يقال وقتئذٍ إن ذلكك من باب ترك العمل الواجب و هو الصوم من أجل التقيّه» و قد 
قدمنا أن الإجزاء و الصححه إنما يأتيان فيما إذا أتى المكلف بعمل ناقص فى مقام الامتثال» فإنه يجزئ عن المأمور به التام بحسب 
الأأدله التى قد عرفتهاء و أما ترك المأمور به رأساً فهو لا يجزئ عن الواجب بوجه. فيجب قضاء ذلكك اليوم الذى تركك فيه 
الصيام تقته. 
ا 

و يستشهد على ذلكك بروايه داود بن الحصين عن رجل من أصحابه عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال و هو بالحيره في 
زهان أبى العباتن ترات دلت عليه و ققد فكت انان :فى الصنوع وهو و الله من شور ومضتان:فنتلقت عليه فقال: يا أبا عينن الله 
صمت اليوم؟ فقلت: لا» و المائده بين يديه قال: فادن فكلء» قال: فدنوت فأكلت» قال: و قلت: الصوم 


معكك و الفطر معككء فقال الرجل لأبى عبد الله (عليه السلام) تفطر يوماً 


.529 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ه5 ص: ضف 


من شهر رمضان؟ فقال: إى وال أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إلىّ من أن يضرب عنقى» 1١‏ فان هذه الروايه و إن لم تشتمل 
على قضاء ذلك اليوم الذى أفطر فيه تقّه إلا أن كلمه «أفطر» التى صدرت منه (عليه السلام) ظاهره فى أن ما صنعه من أكل و 
شرب كان مفطراً لصومه, و أنه قد بطل بارتكابه» فلو كان الإفطار تقتّه غير مبطل للصوم و لا موجب لارتفاعه لم يكن وجه 
لتوصيفه ذلك الفعل بالإفطارء فقد دلّتنا هذه الروايه على أن تركك الصيام تقيِه غير مقتض للإجزاءء بل لا بدّ من قضائه لبطلانه 
بالإفطار. 


1 1 
و بروايه رفاعه عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «دخلت على أبى العباس بالحيره فقال: يا أبا عبد اللّهِ ما تقول فى 


الصيام اليوم؟ فقال: ذاكك إلى الامام إن صمت صمنا إن فطرت أفطرناء فقال: يا غلام علي بالمائده فأكلت معه و أنا أعلم و الله 
أنه يوم من شهر رمضانء فكان إفطارى يوماً و قضاؤه أيسر عليٌ من أن يضرب عنقى و لا يعبد الله 07١‏ و هى صريحه الدلاله 
على عدم إجزاء تركك الصوم تقيه و وجوب قضائه بعد ذلك. 


ولا يخفى أن كبرى عدم إجزاء تركك العمل رأساً عن الوظيفه المقرره وجوباً و إن كانت مسلمه كما عرفتء إِلَا أن تطبيقها على 
الإفطار تقتّه لحكم حاكمهم بثبوت الهلاللى مما لا وجه له؛ و السر فى ذلكك: أن إلزام الإمام (عليه السلام) أو غيره على إظهار 


الموافقه لحكم حاكمهم إنما يقتضى 


الإفطار فى قطعه خاصه من اليوم كساعه أو ساعتين و نحوهما أو طول المدّه التى كان (عليه السلام) عند الحاكم فى تلكك المده 
مثلًا ولا يقتضى التقتِه أزيد من الإفطار فى ذلكك الزمان كتمام النهار من أوله إلى آخره و عليه فالمكلف العامل بالتقيه حينئذٍ لا 
يتركك صيامه الواجب فى مجموع النهار» و إنما تركه تقيّه فى جزء خاص منه مع تمكنه من الصيام فى المده الباقيه من النهار. و 


معه 


(1) الوسائل /١١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 017 ح 6. 
(؟) الوسائل /١7 :٠١‏ أبواب ما يمسكك عنه الصائم ب 017 ح ه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: إوذفا 


لا يسقط عنه الأسمر بالصوم بذلكء و من هنا لا يجوز له أن يتناول شيئاً من المفطرات فى غير ساعه التقته» فلا مرتحص له أن 
يتغدّى فى منزله» و ليس هذا إِلَا من جهه أمره بالصيام و عدم اضطراره إلى تركك الصوم فى تمام النهار» و مع ذلكك كيف تنطبق 
كبرى ترك العمل رأساً على تركك الصيام فى جزء من النهار» بل هو من إتيان العمل الناقص تقيِه فى مرحله الامتثال» و قد مرّ أن 
ذلكك يجزئ عن العمل التام المأمور به. 


و هذا نظير ما إذا أفطر بما لا يراه العامه مفطراً تقته فكما أنه محكوم بالصحه و الإجزاء و لا يجب معه القضاء كما مر لأنه ليبس 
من تركك العمل المأمور به برمته» بل من قبيل الإتيان بالعمل الناقص و هو مجزئ عن التام» فكذلك الحال فى المقام. 


نعم» لو اضطر فى مورد إلى تركك الصيام المستمر من أول النهار إلى آخره. انطبق عليه الكبرى المتقدمه أعنى ترك العمل رأساً 


تفبّه» و هو 


غير مجزئ عن الواجب كما عرفت. 


و أما الروايتان المستشهد بهما على وجوب القضاء فى محل الكلام فيدفعه: أنهما ضعيفتا السند لارسالهماء فان كلا من رفاعه و 
داود بن الحصين يروى عن رجل و هو مجهول. على أن فى سند إحداهما سهل بن زياد و هو ضعيف فلا يصح الاعتماد على 
شىء منهما للاستدلال. فالصحيح عدم وجوب القضاء فيما إذا أفطر فى نهار شهر رمضان تقيّه لثبوت الهلال عندهم. 


الجهه السادسه: أنه بناء على ما سردناه من أن إجزاء العمل المأتى به تقبِه عن الوظيفه الأوّليه على خلاف القاعده, و أنه يحتاج 
إلى دليل يدلْنا عليه» و أن الدليل على إجزائه هو السيره العمليه» يختص الحكم بالإسجزاء بالعبادات و لا يأتى فى شىء من 
المعاملاءت بالمعنى الأعم و لا فى المعاملات بالمعنى الأخص. فاذا ألجأته التق على غسل ثوبه المتنجس مره واحده فيما يجب 
غسله مرتين لم يحكم بطهارته بذلكء بل يبقى على نجاسته. 


نعم» إذا صلّى فى ذلكك الثوب تقتِه حكم بصحه صلاته و عدم وجوب إعادتها أو 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: ع 


قضائهاء كما أنه إذا اضطر إلى بيع ماله ببيع فاسد كما إذا باع مثلياً بما هو أزيد منه لعدم حرمه الربا عند العامه فى المثليات مثلًا لم 
يحكم بصحه المعامله» أو إذا طلق زوجته عند غير عدلين تقيّه لم يحكم بصحه طلاقه لافتقاده شهاده العدلين. كل ذلكك لما 
عرفت من أن إجزاء العمل المأتى به تقيّه على خلاف القاعده و هو محتاج إلى دلاله الدليل» و الدليل إنما هو السيره و لم تقم 
سيره على التبعّه للعامّه فى غير العبادات. 


و أمًا بناء على الاعتماد على شى ء من الأدله اللفظيه المتقدمه )١١‏ فيشكل الأمر 


ف المشالة: كن مقتضى عمومها و إطلاقها عدم الفرق فى الحكم بالصحه و الإجزاء بين العبادات و المعاملات» لأن مثل قوله 
(عليه السلام) «التقيّه فى كل شى ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له :25 أعم من الحليه التكليفيه و الوضعيه على ما أفاده 
شيخنا الأنصارىء فيحكم بسقوط الجزئيه و الشرطيه و المانعيه عند التقتته حتى فى المعاملاءت. و لا-زم ذلكك عدم الفرق فى 
الصحه و الإجزاء بين العبادات و المعاملات» ولا نعهد أحداً التزم بالإجزاء فى المعاملات» فليكن هذا أيضاً من أحد المحاذير 
المترتبه على الاستدلال بالأدله اللفظيه فى المقام. 


الجهه السابعه: فى اعتبار عدم المندوحه فى موارد التقيّه» و تفصيل الكلام فى هذا المقام أن التقبّه قد تكون من العامّه و قد 


تكون من غيرهم. 


أمّرا التقيّه بالمعنى الأ-عم أعنى التقيّه من غير العامه» كما إذا أجبره سلطان جائر على ترك واجب أو على إتيان فعل حرام فلا 
ينبغى الإشكال فيها فى اعتبار عدم المندوحه فى جواز تركك الواجب أو الإتيان بالحرام» و ذلكك لاختصاص أدله حليه المحرمات 
بحال الضروره و الاضطرار كما تقدم فى صحيحه زراره: «التقيه فى كل شىء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له) «*3) و قوله: 
«التقبه فى كل ضروره ...) (9©) ولا تصدق 


() فى ص /7"7. 

(؟) الوسائل *1: 6١؟/‏ أبواب الأمر و النهى ب 70ح ؟. 

(") ©) الوسائل 18: /1١6‏ أبواب الأمر و النهى ب ١0‏ ح ؟ .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ه؛ ص: 720 


الضروره و الاضطرار مع وجود المندوحه فى البين» و معه عموم أدله ذلكك الواجب أو المحرم يكون محكماً لا محاله. 


و أمًا التقه بالمعنى الأخص أعنى التقه من العامه» فهى 


قد تكون فى تركك الواجب أو فى الإتيان بالحرام» و أخرى فى ترككث جزء أو شرط أو الإتيان بالمانع فى المأمور به. و إن شئت 
قلت: التقيّه قد تكون فى غير العباده من تركك الواجب أو الإتيان بالحرام» و قد تكون فى العباده. 


أمَا التقيّه فى تركك الواجب أو الإتيان بالحرام لولا التقبه فالظاهر فيها اعتبار عدم المندوحه فى وجوب التقيّه أو جوازهاء و ذلكك 
لأن التقئه فى عده من الروايات قد قيدت بالضروره و الاضطرارء و هى الصحاح الثلاث المرويات عن أبى جعفر (عليه السلام) 
ففى بعضها: «التقيّه فى كل ضروره و صاحبها أعلم بها حين تنزل بها و فى الأخرى: «التقته فى كل ضروره؛ فقد دلتنا على عدم 


مشروعيه التقيّه فى غير الضروره. 


و هذالا لأجل القول بمفهوم اللقب كما ربما يتراءى من الروايتين» بل من جهه أن تقديم ما حقه التأخير يفيد حصر المسند فى 
المسند إليه» فإن حق العباره لولا الحصر أن يقال: كل ضروره فيها التقيّه» فتقديمه (عليه السلام) التقتّه على كل ضروره إنما هو 
لأجل حصر التقّه فى موارد الضروره بحسب ظاهر الكلادم و بما أن معنى «التقيّه فى كل ضروره؛ أن التقييه مشروعه فى كل 
ضروره. لعدم كونها ناظره إلى نفس التقيّه فيستفاد من هاتين الصحيحتين عدم مشروعيه التقبّه فى غير موارد الضروره. 


1 
و فى الثالثه: «التقيّه فى كل شى ء بضطر إليه ابن آدم فقد أحله اللّه له 01١‏ و دلالتها على الحصر أظهرء لأن الفاء تفريعيه فقد 


دلت على عدم الحليه فيما لا يضطر إليه ابن آدم, و نحن إنما قلنا بالمفهوم فى الجملات الشرطيه لمكان الفاء التى هى للتفريع 
فيكون الحال فى المقام هو الحال فى الجملات الشرطيه 


(1) الوسائل *1: /١١‏ أبواب الأمر و النهى ب 10ح ؟. 


0 
نعم» لو كانت الصحيحه هكذا التقِه فى كل شى ء؛ وكل شىء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له» أمكن أن يقال: إنها 
اشتملت على كبريين إحداهما: التقيّه فى كل شى ء؛ سواء أ كانت مع الاضطرار أم لم تكن. و ثانيتهما: كل شى ء يضطر إليه ... 
إِلَا أنها ليست كذلك كما ترىء و بما أن الضروره و الاضطرار لا يصدق مع وجود المندوحه فلا محاله تختص التقتيه المشروعه 


بموارد عَم المندوحه. 


و ممما يدلّنا على ذلكك أيضاً ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن معمر بن يحيى قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) 
إن معى بضائع للناس و نحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم؟ فقال: وددت أنى أقدر على أن أجيز أموال 
المسلمين كلها و أحلف عليهاء كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضروره فله فيه التقييّه) .)١١‏ 


و بذلكك كله نقيد الإطلاقات الوارده فى بعض الأخبار كقوله (عليه السلام) «ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقته 


فأنتم منه فى سعه) (؟) .. 


هذاء على أنه يمكن أن يمنع عن دلاله المطلقات على عدم اعتبار عدم المندوحه من الابتداء» و ذلكك لما قدّمناه من أن التقييه من 
وقى يقى وقايه, و الوقايه بمعنى الصيانه عن الضرر و منه المتقون, لتحذرهم و صيانه أنفسهم من سخط الله سبحانه» و عليه فقد 
أخذ فى مفهوم التقتّه خوف الضرر و احتماله؛ ولا إشكال فى أن المكلف مع وجود المندوحه لا يحتمل ضرراً فى تركك شرب 
التيذ أوفئ الأنياك يؤاتحت لأ 


المفروض تمكنه من ذلكك لوجود المندوحه العرضيه أو الطوليه» و مع عدم خوفه و عدم احتماله الضرر فى تركك شرب النبيذ 
كيف يكون ارتكابه تقبّه رافعه لحرمته؛ و عليه فلا يصدق مفهوم التقيّه فى موارد وجود المندوحه. 


إذن لا إطلاق يقتضى مشروعيه التقيّه عند وجود المندوحه حتى نحتاج إلى تقييده بما قدّمناه من الصحاح, هذا كله فيما إذا 


كانت التقئه من العامه فق غير العبادات من 


.١18 ح١7 الوسائل 7: 777/ أبواب كتاب الايمان ب‎ )١( 
الوسائل 77: 770/ أبواب كتاب الايمان ب 7١ح ؟.‎ )1( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: وض 


تركك الواجب أو فعل الحرام. 


وأمًا التقتيه منهم فى العبادات» كما فى التقّه فى تركك شرط أو جزء أو الإتيان بمانع فى العباده؛ فالظاهر تسالمهم على عدم 
الاعتبار و أنه لا يعتبر عدم المندوحه فيها مطلقاً بحيث لو تمكن من الإتيان بالوظيفه الواقعيه إلى آخر الوقت لم يجز له التقتيه 
معهم فاعتبار عدم المندوحه فيها عرضيه كانت أم طوليه مقطوع الفساد. و ذلكك لما ورد منهم (عليهم السلام) من الحث و 
الترغيب فى الصلاه معهم و فى عشائرهم و فى مساجدهم كما مر .)١١‏ 


لا لا 
بل فى بعضها أن الصلاه معهم فى الصف الأوّل كالصلاه خلف رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) .)١‏ فان مقتضى إطلاقها 


عدم الفرق فى ذلكك بين صوره التمكن من الإتيان بالوظيفه الواقعيه إلى آخر الوقت و صوره عدم التمكن من ذلك؛ و حملها 
على عدم التمكن من الإتيان بالصلاه الواقعيه و لو فى داره إلى نهايه الوقت. حمل لها على كثرتها على مورد نادر» و هو من 
الاستهجان بمكان. 


بل ظاهر أمرهم (عليهم السلام) بالصلاه معهم و حثهم و 


ترغيبهم إلى ذلك أن تكون الصلاه معهم و فى صفوفهم بالقدره و الاختيار لا-.خصوص ما إذا كانت لأجل الضروره و 
الاضطرار و من هنا ذهبوا إلى عدم اعتبار عدم المندوحه فى جواز التقيّه على وجه الإطلاق. 


اعتبار عدم المندوحه فى محل الكلا-م: و هل يعتبر عدم المندوحه حال التقه و العمل كما لعله المشهور بينهم أو أن عدم 
المندوحه غير معتبر فى وجوب التقيّه و إجزائها عن الوظيفه الواقعيه حتى فى حال التقيّه و العمل؟ فلو تمكن حال الصلاه معهم 
من أن يقف فى صف أو مكان يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه جاز له أن يتركك ذلكك و يقف على صف 


000 فى ص 1 
إفهة فى ص 1 
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لسك فدافن السجؤة على ما بصح الستعوه عليه؟ أو إذ| كان ق متجده توفعاة اعتسمامما يضح التشود هليه شان له 
أن يسجد على الموضع الآخر الذى لا يجوز السجود عليه؟ 


لا 
قل ذهب شيخنا الأنصارى )١١‏ و المحقق الهمدانى 07١‏ (قدس الله سرهما) إلى اعتبار عدم المندوحه حال التقئه و الامتثال» و ما 


استدل به على ذلكك فى مجموع كلماتهم وجوه: 


وجوه الاستدلال: الأوّل: أن مقتضى الأخبار الوارده فى المقام هو اختصاص التقته بصوره الضروره و الاضطرار و عدم مشروعيتها 
فى غير موارد الضروره فضلًا عن إجزائهاء غير أَنّا خرجنا عن ذلكك فى غير حال التقته بما قدمناه من الأخبار الآمره بالصلاه معهم 
و الداله على الحث و الترغيب فى متابعتهم و الصلاه فى مساجدهم و عشائرهم, و أما فى حال التقيّه و العمل فلم يقم دليل على 
عدم اعتبار الضروره و الاضطرارء فيبقى ظواهر الروايات بالنسبه إلى 


حال التقّه و العمل بحالهاء و مقتضى ذلكك عدم جوز التقيّه فيما إذا تمكن حال التقبّه و الصلاه من الإتيان بالوظيفه الواقعيه. فإذا 
1 مدا من الوقوف فى صف يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه وجب عليه ذلككء و لم يجز له الوقوف فى 
مورد آخر لا يتمك: فيه من ذلكك. 


و يندفع هذا بإطلاقات الأخبار المتقدمه. أعنى ما دل على الحث و الترغيب فى إظهار المتابعه لهم و الآمره بالصلاه معهم, لأن 
ظاهرها أن المصلى معهم كأحدهم فيصلّى كصلاتهم؛ و لم يقيد ذلك بما إذا كان غير قادر من العمل بحسب الوظيفه الواقعيه 
حال العمل. 


.77 السطر‎ "7١ رساله فى التقنتِه:‎ )١( 
.56 لاحظ مصباح الفقيه (الطهاره): 120 السطر‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: اول 


بل ذكرنا أن مقتضى الحث و الترغيب أن يكون الدخول معهم فى الصلاه اختيارياً للمكلفء فهو مع تمكنه من الصلاه المأمور 
بها يصلى معهم إظهاراً للموافقه و تحسب صلاته هذه صلاه واقعيه؛ و لو كان ذلكك بداعى التقته و أن لا يعرف المصلى بالتشيع 
عندهم. ففى بعض الروايات أنه قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يحسب لكك إذا دخلت معهم و إن كنت لا تقتدى بهم مثل ما 
يحسب لكك إذا كنت مع من تقتدى بها .)1١١‏ 

: : 1 : : :. 
بل بعضها كاد أن يكون صريحا فيما ادعيناه» كما دل على أن من صلى معهم فى الصف الأوّل كان كمن صلى خلف رسول الله 
(صلى الله عليه و آله و سلم) «؟) لدلالته على استحباب الصلاه معهم فى الصف الأول مطلقاً و إن لم يتمكن المكلف من 


السجود على ما يصح السجود عليه فى ذلكك الصف بخلاف غيره من الصفوف كما يتفق ذلكك 


كثيراً فهذا الوجه ساقط. 


الشانى: أن التقيّه قد أخذ فى مفهومها خوف الضرر كما تقدم غير مره» و مع تمكن المكلف من الإتيان بالوظيفه الواقعيه لا 


والجواب عن ذلكك: أن الوجه فى الحكم بصحه العباده المأتى بها تقيّه إن كان هو الأخبار العامه الوارده فى التقّه فحسب كان 
لهذا الكلاسم اننا أقالكمر ليون كد اكه اوستوع اغبا و الكافه سيره بالصلاه معهم و عياده مرضاهم و الصلاه فى 
عشائرهم كما تقدّم «*" و هى أخص مطلقاً من عمومات التقيه كما لا يخفى» فيخصصها بغير العبادات من موارد التقتّه. 


و أمّرا فى العبادات فلا يعتبر فى صححه العمل المأتى به لأجل المتابعه للمخالفين احتمال الضرر عند تركه؛ بل لا بد من الحكم 
بصححتها و لو مع عدم احتمال الضرر 


." الوسائل 8: 198/ أبواب صلاه الجماعه ب ه ح‎ )١( 
الوسائل 8: 599/ أبواب صلاه الجماعه ب 0 ح * ؟.‎ )1( 
.107 فى ص‎ )*( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 2 ص: 77١‏ 


و الخوف شخصاًء نعم لا نضايق أن تكون الحكمه فى ذلكك هى مراعاه التقتِه و المحافظه على الشيعه كى لا يعرفوا بالتشيع لدى 
الناس” 
الثالث: ما رواه إبراهيم بن شيبه قال: «كتبت إلى أبى جعفر الثانى (عليه السلام) أسأله عن الصلاه خلف من يتولى أمير المؤمنين 


(عليه السلام) و هو يرى المسح على الخفين» أو خلف من يحرم المسح و هو يمسح., فكتب (عليه السلام) إن جامعكك و إياهم 
موضع فلم تجد بداً من الصلاه فَأذّن لنفسكك و أقمء فان سبقكك إلى القراءه فسبح» 2١١‏ حيث 


دلتنا على أن الصلاه مع من يمسح على الخفين إنما تجوز فيما إذا لم يجد بداً من ذلكك. 


و يرد على هذا الاستدلال أُوَلَا: أن الروايه ضعيفه السند, لأن إبراهيم بن شيبه لم يوثق» و ما فى كلام المحقق الهمدانى (قدس 


سره) من إسناد الروايه إلى إبراهيم بن هاشم »١‏ من سهو القلم. 


و ثانيً: أن الروايه أجنبيه عما نحن بصدده. لأن الكلام إنما هو فى الصلاه مع العامّه و الرجل فى الروايه على ما يبدو أنه شيعى. 
لأنه يتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) و إن كان يتبع العامه فى مسحه كما يتفق ذلك فى بعض الأمكنه فترى أن جماعه يتولون 
علياً (عليه السلام) إلا أنهم فى الفروع يجرون على طريقه العامه» لعدم وصول الفروع الصحيحه إليهم أو لغير ذلكك من الجهات» 
و بما أن صلاه الرجل كانت محكومه بالبطلان فى مورد الروايه فلذا منع (عليه السلام) عن الصلاه خلفه فهى خارجه عن محل 
الكلام. 


و ثالثاً: لو تنازلنا عن ذلكك و بنينا على صحه الروايه بحسب السندء لدلتنا على اعتبار عدم المندوحه العرضيه و الطوليه. 
لتخصيصها الجواز بما إذا كان لا بدّ من الصلاه خلفه» و قد عرفت التسالم على عدم اعتبار عدم المندوحه الطوليه فليلاحظ. 


.7 الوسائل 8: «#"/ أبواب صلاه الجماعه ب "اح‎ )١( 
.18 (؟) مصباح الفقيه (الطهاره): 180 السطر‎ 
88 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص:‎ 


الرابع: ما عن دعائم الإسلام بسنده عن أبى جعفر (عليه السلام) «لا تصلوا خلف ناصب و لا كرامه إلا أن تخافوا على أنفسكم) 


.)١١ 


و يتوجه على هذا الاستدلال: أن روايات دعائم الإسلام غير قابله للاعتماد عليها للإرسالء و إن كان مؤلفه جليل القدر و كبير 
الشان كما ذكرناء غير مره 


هذا. 


على أنهااغلن تقدير تمامتها سثدا فاضره الدلاله على المدعى, لاختصاصها بالناصب و هو خارج عن محل الكلام؛ لأنه محكوم 
بالكفر بل بالنجاسه أيضاً على الأظهر. 


و على تقدير التنازل فلا مانع من كون الروايه مخصصه لما دل على جواز الصلاه مع المخالفين و داله على عدم جواز الصلاه مع 
المخالف الناصب. 


الخاممى: عافن القافه الرشتوى رلا عط لق أحنه إلا لق وجدس” احدهنا مق كلق يدو قدايى ند لهو ورعد ةو الاجر مق نسل 
مشقة وامتوطه او رود و ناته و شفع قصل خلفه على متيل النققةة و النسدا ه480 


و يرده: أن كتاب الفقه الرضوى لم يثبت كونه روايه فضًا عن اعتبارهاء مضافاً إلى عدم دلالتها على المدعى, لأنها بصدد حصر 
الإمام فى رجلين» و أما أن الصلاه خلف من يتقى منه مشروطه بعدم المندوحه حال العمل فلا دلاله لها على ذلكك بوجه. 


بل يمكن أن يقال: إن قوله (عليه السلام) «على سبيل التقيه و المداراه» بنفسه يدلنا على عدم اعتبار عدم المندوحه حال الصلاه 
و إنما يصلى معهم مع التمكن من الاتيان بالوظيفه الواقعيه على سبيل المداراه لا الضروره و الاضطرار. 


ما ينبغى التنبيه عليه: و مما ينبغى أن ينبه عليه فى المقام» هو أن الصلاه معهم ليست كالصلاه خلف الامام 


.18 :١ دعائم الإسلام‎ »2١ المستدركك *: 888/ أبواب صلاه الجماعه ب 8 ح‎ )١( 
.١5 فقه الرضا:‎ 2١ (؟) المستدرك 2: 687/ أبواب صلاه الجماعه ب 4 ح‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: غوف 


العادل و إنما هى على ما يستفاد من الروايات صوره صلاه يحسبها العامّه صلاه و ائتماماً بهم» و من هنا لم يرد فى الروايات 


عنوان الاقتداء بهم» بل ورد عنوان 


الصلاه معهم؛ فهو يدخل الصلاه معهم و يؤدّْن و يقيم و يقرأ لنفسه على نحو لا يسمع همسه فضلا عن صوته. 


ولا دلاله فى شىء من الروايات على أنها صلاه حقيقه» و قد ورد فى بعضها: ما هم عنده (عليه السلام) إِلَا بمنزله الجدر ١١‏ إذن 
لا تكون الصلاه معهم كالصلاه خلف الامام العادل» بل إنما هى صوره الائتمام لتحسبوها كذلكك من دون أن يسقط القراءه و 
الإقامه و لا غيرهماء لأنهم ليسوا إلا كالجدر. 


نعم قد استفدنا من الأخبار الوارده فى التقتّه بحسب الدلاله الا-لتزاميه أن عدم المندوحه غير معتبر فى الصلاه معهم لا حال 
العمل والامتثال ولافيما بعده. 


فما ورد فى عدّه من الروايات من النهى عن الصلاه خلف فاسدى المذهب أو الفاسق أو شارب الخمر أو غير ذلكك مما ورد فى 
الأخبار» لا ينافى شى ء منه ما ذكرناه فى المقام, من صحه الصلاه معهم على النحو الذى بتناه» لأنها إنما دلت على عدم جواز 
الصلاه خلف الجماعه المذكورين على نحو الائتمام الصحيح كالائتمام بالإمام العادل و قد عرفت أن الصلاه معهم ليست إِلَا 
صوره الاثتمام. 


فالمتحصل إلى هنا: أن فى التقه من العامه فى العبادات الظاهر عدم اعتبار عدم المندوحه مطلقاً لا عرضيه و لا طوليه» و إن كان 
اشتراط عدم المندوحه العرضيه أحوط. 


الجهه الثامنه: فى المراد بالضرر الذى يعتبر احتماله فى مفهوم التقيّهء و فى الحكم بجوازها أو وجوبها. 


أمَا فى التقيّه بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص فى موارد ترك الواجب أو فعل الحرام 


.١ ح‎ ٠١ الوسائل 8: 09/ أبواب صلاه الجماعه ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: إرذفا 


تقته» فالقدر المتيقن من الضرر المسوّغ احتماله للارتكاب إنما هو الضرر المتوجه 


إلى نفس الفاعلء سواء أ كان بدنياً أم ماليا أم عرضياء و يلحق بذلكك الضرر المتوجه إلى الأ المؤمن؛ لعده من الروايات 
الوارده فى جواز الحلف كاذباً لأجل حفظ أموال المسلمين و قد طبق على ذلكك فى بعضها قوله: «كل ما خاف المؤمن على 
نفسه فيه ضروره فله فيه التقيّه) .)١١‏ 


مع ان المفروض أنه لا ضرر و لا ضروره فى ترك الحلف على نفسه» بل الضروره و الضرر متوجهان إلى الأسخ المؤمن أو 
المسلم؛ فمن تطبيق الكبرى المذكوره على موارد الضرر المتوجه إلى الأخ المؤمن نستكشف أن الضرر المسوغ للتقيه أعم من 


ضرر نفس الإنسان و ضرر أخيه المؤمن. 


ثم إِنَا نتعدى من مورد الروايات و هو التضرر المالى للأخ المؤمن إلى التضرر العرضى و النفسى بطريق الأولويه؛ و عليه فالجامع 
فيما يسوغ التقيّه فى ترك الواجب أو فى فعل الحرام إنما هو الضرر المتوجه إلى النفس أو الأخ المسلم فى شىء من المال أو 
العرض أو النفس. 


و أما إذا لم يترتب على تركك التقييه ضرر على نفسه و لا على غيره» بل كانت التقتّه لمحض جلب النفع من الموادّه و التحابب و 
المجامله معهم فى الحياه؛ فلا تكون مسوّغه لارتكاب العمل المحرم و لا تركك الفعل الواجبء فليس له الحضور فى مجالسهم 
المحرمه كمجلس الرقص و شرب الخمر و نحوهما لأجل المجامله» لعدم تحقق مفهوم التقيّه حينئذٍ حيث لا ضرر يترتب على 
تركها. 


نعم لا بأس بذلكك فى خصوص الصلاه؛ فإن له أن يحضر مساجدهم و يصلى معهم للمداراه و المجامله من دون أن يترتب 
ضَوز علن ث ركديالسه إلى نفس أو بالاضافه إلى العرن :و د لكك لأطلاقاك الأخان الآمره ذلك لأ مول على أن 


الصلاه معهم فى الصف الأوّل كالصلاه خلف رسول الله (صلى الله عليه و آله) غير مقيد بصوره ترتّب 


)١(‏ الوسائل *5: /777/ أبواب كتاب الايمان ب ١17‏ ح 18 و غيره. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ه5 ص: عا" 


الضرر على تركهاء بل قد عرفت أن حملها على تلكك الصوره حمل لها على مورد نادر لبعد أن يكون ترك الحضور فى 
مساجدهم أو ترك الصلاه معهم مره أو مرتين أو أكثر مستلزما لاشتهاره بالتشئع و معروفيته به» أو لأمر آخر موجب لتضرره. 


نعم» إذا تركك ذلكك بالكليه أمكن أن يستلزم الضررء بل قد قدمنا أن ظاهر هذه الروايات هو الحث و الترغيب إلى إظهار 
الموافقه معهم فى الصلاه أو فى غيرها من الأعمال بالقدره و الاختيار» لا من جهه الخوف و الالتجاء و التقّه. 


وقد ورد أن الصلاه معهم من حيث الأثر و الثواب كالصلاه خلف من يقتدى به حيث قال (عليه السلام) «يحسب لكك إذا دخلت 
معهم و إن كنت لا تقتدى بهم مثل ما يحسب لكك إذا كنت مع من يقتدى بها )١١‏ و هو أيضاً غير مقيد بصوره خوف الضرر عند 
تركك الصلاه معهم» فجواز الحضور عندهم أو الصلاه معهم و عياده مرد اط فجي اد دوو لو| ةن الو بات غير 
مقيد بصوره ترتب الضرر على تركها و إنما ذلك من باب المجامله و المداراه معهم. 


و لقد صرح بحكمه تشريع التقِه فى هذه الموارد و عدم ابتنائها على خوف الضرر فى صحيحه هشام الكندى قال «سمعت أبا 
عبد الله (عليه السلام) يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به» فان ولد السوء يعير والده بعمله» كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا 
تكونوا عليه شيناء صلّوا 


فى عشائرهم «؟) و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و لا يسبقونكم إلى شىء من الخير فأنتم أولى به منهم, و اللّه ما عبد الله 
بشىء أحب إليه من الخباءء قلت: و ما الخباء؟ قال: التقتّه» 1 لدلالتها على أن حكمه المداراه معهم فى الصلاه أو غيرها إنما 
هى ملاحظه المصاحه النوعيه و اتحاد كلمه المسلمين من دون أن يترتب ضرر على تركهاء فان ظاهرها معروفيه أصحابه (عليه 
السلام) بالتشيئع فى 


." الوسائل 8: 198/ أبواب صلاه الجماعه ب 0 ح‎ )١( 

(؟) هكذا فى الكافى [؟: 1/ ]١١‏ و الوسائل و فى الوافى «فى عشائركم) راجع المجلد الخامس ص 584 ح ؟. 
(*) الوسائل 18: 194١؟/‏ أبواب الأمر و النهى ب 78ح ؟. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ه؛ ص: 71/0 


ذلك الوقت» و لم يكن أمره بالمجامله لأجل عدم انتشار تشيّعهم من الناس» و إنما كان شهدا إلى تأديبهم بالأخلاق الخسنه 
الجقاروا بوذا عن عرهم وايعرقوا شيعه بالأوصاف الجميله و عدم التعصب و العناد و اللجاج و تخلقهم بما ينبغى أن يتخلق به 
حتى يقال: رحم اللّه جعفراً ما أحسن ما أدب أصحابه. 


0 
كما ورد فى روايه زيد الشحام عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم؛ صلّوا فى مساجدهم و 


عودوا متايه اهلوا جنا ومو ناسيم أن تكونوا ل ل لل هؤلاء 
الجعفريه» رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه. و إذا تركتم ذلكك قالوا: هؤلاء الجعفريه فعل الله بجعفر ما كان أسوأ 
ما يؤدب أصحابه) .)١9‏ 


0 0 
وقد ورد فى صحيحه عبد الله بن سنان أنه قال: «سمعت أبا عبد الله 


(عليه السلام) يقول: أوصيكم بتقوى اللّه ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلواء إن اللّه عر و جل يقول فى كتابه و قُوُوا لاس 


خسنا ثم قال: عودوا مرضاهم و احضروا جنائزهم و اشهدوا لهم و عليهم. و صلوا معهم فى مساجدهم حتى يكون التمييز و تكون 
المباينه منكم و منهم) .)3١‏ 


و على ذلكك لا يتوقف جواز الصلاه معهم على ترتب أى ضرر على تركه و لو احتماناء و هذا قسم خاص من التقيّه فلنعبر عنه 
بالتقيه بالمعنى الأعمء لمكان أنها أعم من التقّه بالمعنى العام, إذ لا يعتبر فى ذلكك ما كان يعتبر فى ذلكك القسم من خوف 
الضرر و احتماله على تقدير تركهاء بل هذا القسم خارج من المقسمء لعدم اعتبار احتمال الضرر فى تركه. 


هذاء و فى بعض الكلمات أن الأخبار الآمره بالصلاه معهم و حضور مجالسهم 


.١ أبواب صلاه الجماعه ب هلاح‎ /57٠ :8 الوسائل‎ )١( 
.8 ح١ أبواب أحكام العشره ب‎ /٠ :١17 أبواب صلاه الجماعه ب ه ح 4ل‎ 70١ :8 الوسائل‎ )1( 
"0 مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص:‎ 


مخنطه رفور خوف الصرو على تقد بكر فياه لأ سين الاباك الوار ةمق هذا آلناث المروتدقق الوشائل فن أبوا جتكتلقة 
كباب العشره من كتات الحجء وفى كتاب لمن بالمعروف وكتاب الايمان يشهد بعدم تماميه هذا المدعى» لاطلاقاتها و عدم 
كونها مقيّده بصوره الخوف على تقدير تركها. 


فبناء على ذلكك لا بدٌ من حمل ما ورد من أنه ليس منّْما من لم يجعل التقيّه شعاره و دثاره مع من يأمنه لتكون سجيه مع من 
يحذره )١١‏ على التقيّه بهذا المعنى الأخير كما فى حضور مجالسهم و الصلاه معهم, لأنها التى 


لا يعتبر فيها خوف الضررء ولا يمكن حملها على التقِه بالمعنى المتقدم فى تركك الواجب و فعل الحرام لتقومها بخوف الضرر 
كما مرء و لا خوف من الضرر مع من يأمنه أو فى التقيّه فى الباطن كما هى المراد من قوله (عليه السلام) «شعاره و دثاره» أى فى 
باطنه و ظاهره؛ و من هنا يحرم على المكلف الارتماس فى الماء فى نهار شهر رمضان إذا كان عنده من العامه من لا يخاف منه 
على نفسه و لا- على غيره؛ و هذا و إن كان حملًا للروايه على غير ظاهرها إلا أنه مما لا بد منه بعد عدم إمكان التحفظ على 
ظهورها. على أنها ضعيفه السند فليلاحظ. 


الجهه التاسعه: هل التقيّه بالمعنى الأخير تختص بزمان شوكه العامّه و اقتدارهم و عظمتهم كما فى أعصار الأثمه (عليهم السلام) 
أو أنها تعم عصرنا هذا و قد ذهب فيه اقتدارهم و لم تبق لهم تلكك العظمه على نحو لا يخاف من ضررهمء فلو تشرف أحدنا 
سامراء مثلًا استحب له حضور مساجدهم و الصلاه سو إلى قير الك ب لادان الوار ماق ]لوباك لسري الى طرفل 
من تعرّض لهذه المسأله إِلَا المحقق الهمدانى (قدس سره) حيث تعرّض لها و اختار اختصاصها بزمان اقتدارهم و أيام عظمتهم 
0 


و الصحيح عدم اختصاص التقيّه بوقت دون وقتء لأن اختصاصها بعصر شوكتهم إنما يتم فيما إذا أريد من التقّه معناها المتقدم 
المتقوم بخوف الضرر» حيث 


(1) الوسائل *1: ؟7١7/‏ أبواب الأمر و النهى ب 76 ح 59. 
(؟) مصباح الفقيه (الطهاره): ١128‏ السطر 15. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: وذ 


لا يحتمل ضرر فى ترك التقته فى أمثال زمانناء إلا أنكك قد عرفت أنها بهذا 


المعنى غير مراده فى مثل الصلاه؛ و إنما الحكمه فى تشريعها هى المداراه و توحيد الكلمه و إبراز الميزه بينهم و بين العامه» و 
عليه فهى تأتى فى أمثال زماننا أيضاً فيستحب حضور مساجدهم و الصلاه معهم ليمتاز الشيعه بذلكك عن غيرهم و يتبتين عدم 


و الخطاب فى بعض الأخبار المتقدمه و إن كان لا يشملناء لاختصاصه بذلكك الزمان كما اشتمل على الأمر بالصلاه فى عشائ ركم 
و قوله (عليه السلام) «عودوا مرضاهم» حيث لا عشيره لنا من المخالفين ليستحب الصلاه معهم. إِلَا أن فى إطلاق بعضها الآخر 
مما اشتمل على بيان حكمه تشريع_تلكك التقيّه أو غيره من المطلقات المتقدمه كما دل على أن الصلاه فى الصف الأول معهم 
كالصلاه خلف رسول الله (صلَى الله عليه و آله) غنى و كفايه» لتحقق الحكمه فى أعصارنا و عدم تقيد استحباب الصلاه فى 
الصف الأول معهم بزمان دون زمان ولا باحتمال ترتب الضرر على تركهاء و على هذا يمكن أن يمثل للتقيه المستحبه بهذه 
التقيهه أعنى حضور مساجدهم و الصلاه معهم من دون احتمال الضرر على تقدير تركها. 


الجهه العاشره: أن ما هو محل البحث و الكلا-م فى هذه المسأله إنما هو التقيّه من العامه بإظهار الموافقه معهم فى الصلاه أو 
الصوم أو الحج و نحوها من العبادات و غير العبادات» و قد عرفت حكمها على نحو لا مزيد عليه. 


و أمّا إذاعه أسرارهم (عليهم السلام) و كشف الستر عن خصوصياتهم و مزايا شيعتهم عند العامّه أو غيرهم فهى محرمه فى 
نفسهاء فان الكشف عن أسرار الأثمه (عليهم السلام) للمخالفين أو غيرهم مرغوب عنه عندهم, بل أمر مبغوض و قد نهى عنه فى 


عدّه 


روايات )١١‏ و فى بعضها «إن من أذاع أسرارهم يمس حر الحديد) ١؟)‏ والبل 


)١(‏ الوسائل :١8‏ 770/ أبواب الأمر و النهى ب 07 6" و غيرهما. 


0 0 
(؟) عبد الوَحلطن بن الحيجاج عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من استفتح نهاره بإذاعه سرّنا سلّط الله عليه حرٌ الحديد و ضيق 


المجالس» المرويه فى الوسائل 1 /اك/ ابواب الآمر و النهى ب "اح 3 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 1 


1 
قتل معلى بن الخنيس أيضا كان مستندا إلى ذلك» حيث كشف عن بعض أسرارهم (صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين). 


الجهه الحاديه عشره: أن المكلف فى موارد التقيّه إذا ترك العمل على طبقها استحق العقاب على مخالفته» لما تقدم من أن التقيّه 
واجبه فى مواردهاء فلا ينبغى الإشكال فى أن ترك التقيه محرم بالحرمه التكليفيه» و إنما الكلام فى حرمته الوضعيه و أن العمل 


إذا لم يؤت به على طبق التقته فهل يقع فاسدأ و لا بدّ من الحكم ببطلانه أو أنه محكوم بالصحه إذا كان مطابقا للواجب الواقعى؟ 
وللمسأله صور: 


الصوره الا-ولى: أن يتركك المكلف فى موارد التقتِه العمل برمته» فلا يأتى به على طبق التقئه و لا على طبق الوظيفه الأوليه» كما 
إذا اقتضت التقتتته الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذى الحجه الحرام و المكلف قد ترك الوقوف معهم فى ذلكك اليوم و فى اليوم 
التاسع حسب عقيدته» أو أن التقيّه اقتضت غسل رجليه و لكنه تركك غسلهما كما تركك مسحهما. 


فإن استندنا فى الحكم بصمحه العمل المتقى به و إجزائه عن المأمور به الأوّلى إلى السيره العمليه الجاريه على الاكتفاء به فى مقام 
الامتثال من لدن عصرهم إلى زماننا فلا كلام فى الحكم ببطلان 


العمل وقتئذٍ حيث يكفى فى بطلانه مخالفته للوظيفه الواقعيه» و من الظاهر أن المخالف للواقع باطل لا يمكن الاكتفاء به فى مقام 
الامتشال اللّهِمَ إِلَا أن يدل عليه دليل؛ و الدليل على إجزاء العمل المخالف للواقع فى موارد التقته إنما هو السيره» و هى إنما 
تحققت فيما إذا كان العمل المخالف للواقع موافقاً لمذهب العامّه بأن يؤتى به متابعه لهمء و أما ما كان مخالفاً للواقع و لم يكن 
موافقاً مع العامّه و على طبق مذهبهم فلم تقم أيه سيره على صحته و كونه مجزثاً عن الوظيفه الواقعيه فلا مناص وقتئذٍ من الحكم 
بالبطلان. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: 7/4" 


و أمَا إذا استندنا فى الحكم بصبحه العمل المتقى به و إجزائه إلى الأدله اللفظيه كقوله (عليه السلام) «ما صنعتم من شى ء ...) )1١‏ 
أو غيره من الروايات المتقدمه كما صنعه شيخنا الأنصارى (قدس سره) 1*١‏ فإن استفدنا من الأمر بالتقيه فى ذلكك المورد أو من 
غيره انقلاب الوظيفه الواقعيه و تبدلها إلى ما يراه العامه وظيفه حينئٍء فأيضاً لا بد من الحكم بالبطلان لعدم مطابقه العمل المأتى 
به لما هو الوظيفه فى ذلك الحالء و هذا كما فى غسل الرجلين بدلا عن المسح حال التقتتّه أو الغسل منكوساً بدلا عن الغسل من 
الأعلى إلى الأسفلء فإن ظاهر الأمر بهما أن الوظيفه حال التقتِه فى الوضوء إنما هو الوضوء بغسل الرجلين أو الغسل منكوساً و 
لا يجب عليه المسح أو الغسل من الأعلى إلى الأسفل. 


و كذا الحال فى مسح الخفين بناء على الاعتماد على روايه أبى الوردء لدلالتها على الرخصه فى مسح الخفين عند التقتّه» و قد 
ذكرنا أن الرخصه فى مثله لا يحتمل غير الترخيص 


الغيرى و عدم كون ذلكك العمل مانعاً عن الوضوء بل هو جزء أو شرط له. ففى هذه الموارد إذا أتى بالوضوء و لم يأت بغسل 
الرجلين أو بمسح الخفين أو بالغسل منكوساً فلا محاله يحكم ببطلانه» لمخالفه الوضوء كذلكك للوضوء الواجب حينئٍ و ذلكك 
لما استفدناه من الأدله من التبدل و الانقلاب بحسب الوظيفه الواقعيه. 

وأمّرا إذالم نستفد من الدليل انقلاءب الوظيفه الواقعيه و تبدلها إلى العمل المطابق للعامّه» بل إنما علمنا بوجوب التقيّه فحسب 
بمقتضى الأدله المتقدمه كما هو الحال فى الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذى الحجه الحرام, فلا يبعد حينئذٍ الحكم بصبحه 
العمل» لأن مقتضى الأدله اللفظيه سقوط الجزئيه و الشرطيه و المانعيه فى ذلكك الحال و عدم كون الفعل مقيّداً بما اقتضت التقته 
تركه أو فعله» و معه لا-وجه لبطلا-ن العملء إذ الحج مثلًا فى حقّه غير مقيد بالوقوف يوم التاسع لاضطراره إلى تركه تقّه فاذا 


الى 


.3537 المتقدمه فى ص‎ )١( 
رساله فى التفئه: يفضسر فض‎ (0 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: ا‎ 


أنه عصى و ارتكب الحرام لعدم عمله بالتقيه بالوقوف يوم الثامن إظهاراً للموافقه معهم. إلا أن عصيانه من تلكك الجهه غير 
موجب لبطلان ححجه بوجه بعد ما فرضناه من مطابقته لما هو الواجب عليه حينئك. 


و دعوى أن حجه عند اضطراره إلى إظهار الموافقه معهم قد قيد بالوقوف معهم يوم الثامن» و بما أنه لم يأت بالوقوف فى ذلكك 
اليوم كما لم يأت به بعده فلا محاله يقع عمله باطلّاء لعدم اشتماله 


لما هو المعتبر حينئذٍ من الوقوف يوم الثامن مثلّاء مندفعه بأن غايه ما يستفاد من الأدله الآمره بالتقته و أنه لا دين لمن لا تقيّه له أو 
لا إيمان له و أمثال ذلكك. أن التقيه و إظهار الموافقه معهم واجبه و أن تركها أمر غير مشروع. و أما أن عمله مقيّد و مشروط بما 
يراه العاقه شرطاً أو جزءاً للعمل فهو مما لم يقم عليه دليل. و على الجمله مقتضى سقوط الجزئيه و الشرطيه و المانعيه إنما هو 
الحكم بصيحه العمل عند ما تركك المكلف قيده و شرطه رأساً و لم يأت به على نحو يوافق مذهب العامّه و لا على نحو تقتضيه 
الرظيد الراتعة: 


الصوره الثانيه: ما إذا تركك المكلف العمل على طبق مذهبهم و أتى به على طبق الوظيفه الواقعيه فيما تقتضى التقيّه إظهار 
الموافقه معهم. و هذا قد يتصوّر فى المعامللات بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخصء وقد يتصوّر فى العبادات. 


ما ترك العمل بالتقيه فى المعاملات و الإتيان بها حسبما يقتضيه الحكم الواقعى» كما إذا فرضنا أن التقيّه اقتضت الطلاق من 
غير شهاده العدلين و المكلف قد تركك التقيّه و طلّق زوجته عند العدلين و شهادتهماء فلا ينبغى الإشكال فى وقوع المعاملات 
صحيحه عندئذء لأأن ترك التقيه و إن كان محرماً كما عرفت إِلَا أن النهى فى المعاملات لا بعنوانها بل بعنوان آخر لا دلاله له 
على الفساد» و حيث إن المعامله مشتمله على جميع القيود و الشروط فلا محاله تقع المعامله صحيحه و إن كان المكلف قد 
ارتكب معصيه كما عرفت. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: 0 


و أما فى العبادات فتركك العمل فيها على طبق التققه و إتيانه على طبق الوظيفه الواقعيه 


بتصوّر على وجهين. و ذلكك لأن التقيه قد تفتضى فعل شى ء إِلَا أن المكلف يتركه و يخالف فيه التقتته» و أخرى ينعكس الأمر 
فتقتضى التقيّه تركك الإتيان بشى ء فى مورد و المكلف يخالف التقيّه و يأتى به. 


أمَا إذا اقتضت التقيّه فعل شى ء و خالفها المكلف بتركك ذاك العمل» فالصحيح صحه عباداته مطلقاً سواء أ كان فعله جزءاً من 
العباده على مذهبهم كقول آمين بعد القراءه أم كان شرطاً لاد كاش امقر بورق نشد ابد رو نعلي لاخر اوعداو 
لا ذاكك بل كان أمراً مستحباً عندهم غير أن التقيّه اقتتضت إظهار الموافقه معهم فى الإتيان بالمستحب كصلاه الجماعه معهم. فاذا 
تركك التأمين و التكفير و لم يصل معهم و هو فى المسجد. فالظاهر صيحه عمله: لموافقته للوظيفه الواقعيه و غايه الأمر أنه ارتكب 
الحرام بتركه التقتتهء إِلَا أن ارتكاب المحرم فى الصلاه غير مضر بصححتها بعد ما فرضنا كونها مطابقه للمأمور به الواقعى» و السر 
فى ذلكك أن الأدلّه الآمره بالتقتّه كقوله (عليه السلام) «لا دين لمن لا تقيّه له) أو «لا إيمان له) و نحوهما مما قدمنا نقله )١١‏ إنما 
تدلنا على أن التقتته من الدين و تركها أمر غير مشروع. و أما أن القيود المعتبره عند العامّه أيضاً معتبره فى العمل تقيِه فلا دلاله 
لها على ذلكك كما مر. 


و أما إذا كانت التقيّه فى التركك و خالفها المكلف بإتيان ذلك الفعل و هو مطابق للوظيفه المقرره بحسب الواقع فله صورتان: 


إحداهما: ما إذا كان العمل المأتى به فى العباده على خلاف التقتّه خارجاً عن العباده و لم يكن من قيودها و شرائطهاء كما إذا 
اقتضت التقته تركك القنوت إلا أن المكلف قد 


أتى به و ترك التقتته بتركه» و لا مانع فى هذه الصوره من الحكم بصحه العباده؛ لأ-ن العمل المأتى به و إن كان محرماً على 
الفرض و قد وجب عليه أن يتركه للتقيّه غير أن العمل المحرم الخارج عن حقيقه العباده غير مضر للعباده بوجه. 


() فى ص 116 
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اللّهِمْ إِلَا أن نقول بما احتمله شيخنا الأستاذ (قدس سره) بل بنى عليه من أن الذكر المحرم من كلام الآدميين و هو مبطل للصلاه 
١١‏ و لكا أجبنا عنه فى محله «7) بأن حرمه الذكر لا يخرج الذكر عن حقيقته و لا تبدله إلى حقيقه أخرىء بل هو ذكر محرم لا 
أنه حقيقه ثانويه اخرىء و المبطل إنما هو كلام الآدميين دون الذكر كما لا يخفى. 


و ثانيتهما: ما إذا كان العمل المأتى به على خلاف التقتّه من أجزاء العباده أو شرائطهاء كما إذا اقتضت التقبّه تركك السجده على 
التربه الحسينيه على مشرفها آلاف التحيه و السلام» و المكلف قد خالف التقيّه و سجد على التربه» فحينئذٍ إن اقتصر على ذلكك و 
لم يأت بسجده اخرى موافقه للتقيه فلا ينبغى التأمل فى بطلا-ن عبادته» لأن السجده على التربه لأجل كونها على خلاف التقته 
محرمه على الفرضء و المحرم لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب, و حيث إنه قد اقتصر عليها و لم يأت بسجده اخرى موافقه 
للتقيه فقد تركك جزءاً من صلاته و معه تقع الصلاه فاسده لا محاله. 


و أمَا إذا لم يقتصر على ذلك العمل المحرم بل أتى به ثانياً مطابقاً للتقيه فهو أيضاً على قسمين: 


لأن ما أتى به من العمل المحرم فى الصلاه قد تكون من الأفعال التى زيادتها مائعه عن 


صحّحه الصلاه. كما فى زياده السجده على ما استفدناه من النهى عن قراءه العزائم ف الجلؤة جعالئيأن السحته الرااعية لأجدلها 
زياده فى المكتوبه فأيضاً لا بدّ من الحكم ببطلان العباده» لأن الصلاه وقتئذٍ و إن كانت مشتمله على جزثئها و هو السجده على 
غير القريم إلا أن افتعنائها على سجده أعرى معريه ونلى اند علن القريه العسيية نشاقن سال اقيم يوجب الشكم 
ببطلانهاء لأن السجده زياده فى الفريضه كما عرفت. 


وقد لا تكون .من الأفعال التى تبطل الصلاه بزيادتهاء و هذا أيضاً على قسميف: 


000 كتاب الصلاه ا 
(0) فى المسأله .]١172٠١[‏ 
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[مسأله 14: لا فرق فى جواز المسح على الحائل بين الوضوء الواجب و المندوب] 

[278] مسأله لا فرق فى جواز المسح على الحائل فى حال الضروره بين الوضوء الواجب و المندوب .)١(‏ 
[مسأله 9: إذا اعتقد النقيّه أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل] 


[059] مسأله 94”: إذا اعتقد التقيه أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل؛ ثم بان أنه لم يكن موضع تقيّه أو ضروره 


لأسن العباده إن كانت مما يبطل بمطلق الزياده فيها كالصلاه أيضاً لا بد من الحكم بالبطلان» لأنها و إن كان مشتمله على جزئها 
غير أن تكراره زياده و الزياده فى الصلاه موجبه لبطلانهاء و إن كانت نفس الزياده غير معدوده من الزياده فى الفريضه. 


و إن لم تكن مثا يبطل بمطلق الزياده كما فى غير الصلاه؛ و لم يكن العمل المتكرّر مما تمنع زيادته عن صيحه العباده كما فى 
غير السجده حكم بصحه العمل و العباده لمكان اشتمالها على ما هو جزئها أعنى الفعل المأتى به ثانياً حسبما تقتضيه التقيّه فى 
ذلكك الحال؛ و إن كان المكلف قد ارتكب محرماً بالاثيان بالعمل المخالف للتفيه إِنَا أنكك قد عرفت أن حرمه ذلكك العمل غير 
مغرة بصيحة العادة. بهد تمام الكلدم فى الق بو كد انب يذلكم الخال فى كاين الفروع الح كور في المتن 3د تتغرضن لها 
لانا و قت جيل أخرى عرض لياف العليقات الآقه إن خاء الله تعالى» 


)١(‏ لإطلاق الأدله الداله على كفايه العمل المأتى به تقيه عن المأمور به الواقعى كغسل الرجلين فى الوضوء عند التقتته أو الغسل 
منكوساء لأنها تعم كلا من الوضوء الواجب و المستحبء و كذا ما دلّ على جواز مسح الخفين بناء على اعتبار روايه أبى الورد» و 
كذلك الأخبار الآمره بالصلاه معهم و فى مساجدهم., و على 


الجمله إن أدلّه التقته فى كل مورد من مواردها بإطلاقها يقتضى عدم الفرق بين كون العمل المتقى به واجباً و كونه مستحباً فى 
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إشكال (0). 


إذا اعتقد التقّه ثم انكشف الخلاف: 


)١(‏ الأمر كما أفاده (قدس سره) و الوجه فى ذلكك أن الماتن لم يرد من هذه المسأله ما إذا احتمل المكلف الضرر فى الإتيان 
بالوظيفه الواقعيه و تحقق فيه الخوف من تلكك الناحيه ثم انتكشف أنه لم يكن أى ضرر فى الإتيان بالمأمور به الأؤلى» و ذلكك 
لأن الحكم بالبطلان أو الاستشكال فى صحه العمل حينئذٍ بلا وجه؛ لما تقدم من أن صحه التقيه فى العبادات غير متوقفه على 
احتمال الضرر عند الترككء فإن التقيّه إنما شرعت فيها لمحض المجامله و المداراه مع العامه» سواء كان فى تركها ضرر على 
المكلف أم لم يكنء بأن علمنا أن الإتيان بالوظيفه الواقعيه غير موجب للضرر بوجه. فاحتمال الضرر و عدمه مما لا أثر له فى 
العبادات. 


و أمَا فى غيرها فوجوب التقيّه أو جوازها إنما يدور مدار احتمال الضرر احتمانًا عقلائيً» فالخوف وقتئذٍ تمام الموضوع لوجوب 
التقيه أو جوازهاء و لا يعتبر فى ذلكك أن يكون فى ترك التقتيه ضرراً واقعاًء لأن الخوف أعم فقد يكون فى الواقع أيضاً ضرر و 
قد لا يكونء فلا وجه للاستشكال فى صحه العمل عند انكشاف عدم ترتب الضرر على ترك التقّه و ذلكك لأن موضوعها إنما 
هو الوك وقد فرصنا أند كان متجقفا بالوتعداة: 


فمراد الماتن (قدس سره) من قوله: إذا اعتقد التفته أو تحقق إحدى الضرورات الأخرء حسبما فهمناه من ظاهر عبارته» أن يعتقد 
المكلف أن الموضوع للتقه أو لسائر الضرورات قد تحقق فى 


حقه. و لم يكن لها موضوع واقعاًء كما إذا اعتقد أن أهل البلد الذى نزل فيه من العامه. أو أن الجماعه الحاضره عنده من 


المخالفين» أو كان أعمى فتخيل أن العامّه حاضرون فى المسجد عنده فاتقى فى وضوثه أو فى صلاته و لم يكن 


)١(‏ أظهره عدم الصحه. 
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[مسأله :©٠‏ إذا أمكنت التقبّه بغسل الرجل فالأحوط تعينه] 


[070] مسأله :©٠‏ إذا أمكنت التقبّه بغسل الرجل فالأحوط تعينه )١١‏ 


الأحمر كما زعمه واقعاً و لم يكن أهل البلد أو الجماعه الحاضرون عنده من العامّه» أو لم يكونوا حاضرين عنده فى المسجد 
ساكو ادهه اناير مع بعد م مع طلي ستيه أن سح كي رجليه رونت إلى زدازيقات و وول الم اليه في 
ذلك الزمان بناء على تماميه روايه أبى الورد لتعدى الفقهاء (قدس الله أسرارهم) من العدو فيها إلى كل ما يخاف منه كالسبع و 
نحوه؛ و اعتقد أن الرجل القادم عدوه فاتقى منه و مسح على خفْيهه ثم ظهر أن السبع صوره مجسمه و الرجل صديقه فلا موضوع 
للتقيه واقعاً. 


والظاهر فى تلك الصوره بطلا-ن وضوئه وصلاتهء و ذلك لأسن مدركك صحه العمل المأتى به تقيه و إجزائه عن المأمور به 
الواقعى إنما هو السيره العمليه كما مرّء و من المعلوم أنها إنما كانت متحققه عند إتيان العمل على طبق مسلكك العامه عند 


وجودهم و حضورهم عنده؛ و أما العمل طبق مذهبهم من دون أن يكون عندهم و لا بمحضرهم فلا سيره عمليه تقتضى الإجزاء 


و الحكم بصحته. 


و كذلك الحال فيما إذا اعتمدنا على روايه أبى الورد. حيث إنها قيدت الحكم بالمسح على الخفين بما إذا كان هناك عدو 
ققيب فرجوة العدو هنا له 


بد منه فى الأ-مر بالمسح على الخفين» و مع فرض صداقه الرجل القادم لا-موضوع للحكم بالتقيه و إجزائها. و على الجمله 
المكلف إذا اعتقد وجود موضوع التقيّه سواء خاف أم لم يخف و لم يكن هناكك موضوع واقعاً فالظاهر بطلان عمله. و هذا هو 
الذى أراده الماتن من عبارته فلاحظ. 


دوران الأمر بين الغسل و المسح: 


)١(‏ إذا دار أمر المكلف بين التقتّه بغسل رجليه و التقيّه بالمسح على الحفّين قدم 


)١(‏ بل هو الأظهر. 
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و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً. 


الأول على الثائى لا مخاله :و هذا لا لأجل الوجوه الاعثاريه :و الاستحسائيه التى عمدتها ما ذكزه الشهيد (قدس سره) من أن 
غسل الرجلين أقرب إلى المأمور به من مسح الحفّينء نظراً إلى أن فى غسلهما يتحقق مسح البشره بالرطوبه لا محاله و إن كانت 
الرطوبه رطوبه خارجيه. و هذا بخلاف المسح على الخفين لعدم تحقق المسح على البشره وقتئدٍ بوجه لا برطوبه الوضوء ولا 
بالرطوبه الخارجيه؛ و من الظاهر أن المسح بالرطوبه الخارجيه أقرب إلى المأمور به أعنى مسح الرجلين برطوبه الوضوء 0١‏ و 
ذلكك لعدم إمكان الاعتماد على الوجوه الاعتباريه بوجه؛ و من الواضح أن مسح البشره بالرطوبه الخارجيه غير معدود بالنظر 
العرفى ميسوراً للمسح على البشره برطوبه الوضوء. 


بل الوجه فى تقديم الغسل على مسح الخفين هو أنه إذا قلنا بعدم جريان التقيّه فى المسح على الخفين على ما نطقت به الروايات 
فلا إشكال فى أن المتعتّن هو الغسلء و إذ قلنا بجريانها فى مسح الخفين أيضاً بحمل الروايات على أن عدم التقيّه فيه من 
خصائصهم (عليهم السلام) حسبما فهمه زراره أيضاً تعيّن عليه الغسل 


و ذلكك لأن الغسل مما ورد به الأمر بالخصوص و لم يرد أمر بمسح الخفين إِلَا فى روايه أبى الورد و قد عرفت أنها ضعيفه السند 
و غير قابله للاعتماد عليهاء و ظاهر الأمر بغسل الرجلين هو التعيّن و عدم كفايه غيره عنه فى موارد التقيّه» فمقتضى الأصل اللفظى 
أعنى ظهور الأ-مر فى التعيين وجوب تقديم الغسل على مسح الخفين» كما أن غسلهما موافق للاحتياط» لأن المورد من موارد 
دوران الأممر بين التعبين و التخيير» حيث لا نحتمل وجوب المسح على الخفين تعبيناً بخلاف غسل الرجلين؛ و الاحتياط حينئذٍ 
إنما هو باختيار ما يحتمل فيه التعين» هذا كله فيما إذا دار الأمر بينهماء و أما إذا لم يتمكن إِلَا من المسح على الخفين فلا شكك 
فى تعينه» و هذا ظاهر. 


.١9 السطر‎ 4١ الذكرى:‎ )١( 
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[مسأله ١؟:‏ إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّه أو ضرورهء فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادقه] 


[ 1 ] سال 21 إذا ؤال السيت المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّه أو ضروره؛ فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب 
إعادته و إن كان قبل الصلاه. إِنَا إذا كانت بله اليد باقيه فيجب إعاده المسح. و إن كان فى أثناء الوضوء فالأقوى الإعاده إذا لم 
تق البله 0 


[مسأله !: إذا عمل فى مقام التقبّه بخلاف مذهب من بِتّقيه ففى صخه وضوئه إشكال] 


[7*] مسأله "©: إذا عمل فى مقام التقيه بخلاف مذهب من يتّقيه ففى صيحه وضوئه إشكال "١١‏ و إن كانت التقيّه ترتفع به (5)) 
كما إذا كان مذهبه وجوب زوال السبب المسوّغ للتقيه: 


)١(‏ إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل فى أثناء الوضوء أعنى ما قبل المسح على الخفين أو غسل الرجلين فلا إشكال فى 
عدم جوز التقيّه بالمسح على الخفين أو بغسل الرجلين» حيث لا موجب للتقيه عند المسح على الفرض فيجب عليه الإتيان 
بالمأمور به الأوّلى بأن يمسح على رجليه. و إذا زال السبب و ارتفعت التقيّه بعد المسح أو الغسلء فان كانت البله موجوده و لم 
تكن الموالاه فائته وجب عليه المسح على رجليه؛ لأنه إتمام للوضوء الواجب و قد فرضنا أنه لا مانع من إتمامه لارتفاع التقيّهه و 
لا دليل على عدم وجوب إتمام الوظيفه الأموليه فيما إذا لم يكن فى البين ما يمنع عن الإتمامء لأمن ما دلّ على إجزاء التقيّه و 
صحتها إنما ينفى وجوب الإعاده أو القضاء, و لا دلاله فى شى ء منها على عدم وجوب إكمال العمل و إتمامه. 


نعم» إذا فرضنا أن البله غير باقيه أو الموالا-ه مرتفعه بحيث احتاج تحصيل الوظيفه الأموليه إلى الإعاده لم تجب عليه الإعاده. 


حسبما دلتنا عليه الأدله المتقدمه من أن التقئه مجزئه ولا تجب معها الإعاده أو القضاء. 


إذا عمل بخالاف مذهب 


من يتقيه: 


0 كما ]ذا كافان تقيه من الختفية إلاانه أقن العمل على طق الحتابلة أو 


)١(‏ أظهره الصحه فى غير المسح على الحائل. 
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المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهماء أو بالعكس, كما أنه لو تركك المسح 


المالكيه أو الشافعيه» لا إشكال فى ذلك بحسب الحكم التكليفى من الوجوب أو الجوازء لأن التقته بمعنى الصيانه عن الضرر و 
تتأدى ذلكك بإظهار الموافقه مع الحنابله مثا و إن كان من يتّقيه من الحنفيه مثلماء و إنما الكلام فى صحه ذلكك و إجزائه و 
الظاهر أن العمل وقتئذٍ صحيح و مجزئ عن المأمور به الأولى؛ و ذلك لأ-ن المستفاد من الأخبار الوارده فى التقيّه أنها إنما 
شرعت لأجل أن تختفى الشيعه عن المخالفين و إِلَا يشتهروا بالتشيع و بالرفض. و لأجل المداراه و المجامله معهم, و من البتين أن 
المكلف إذا أظهر مذهب الحنابله عند الحنفى مثنًا أو بالعكس حصل بذلك التخفى و عدم الاشتهار بالرفض و التشيع و تحققت 
المداراه و المجامله معهم, فاذا صلّى فى مسجد الحنفيه مطابقاً لمذهب الحنابله صدق أنه صلّى فى مساجدهم أو معهم. 


و السرّ فى ذلكك: أن الواجب إنما هو التقيّه من العامه و المجامله و المداراه معهم؛ و لم يرد فى شىء من الأدله المتقدمه وجوب 
اتباع أصنافهم المختلفه. و لا دليل على وجوب اتباع من يتقى منه فى مذهبه, و إنما اللازم هو المداراه و المجامله مع العامه و 
إخفاء التشيع عندهم. و هذا يتأتى بإتيان العمل على طبق الحنابله عند كون الحاضر الذى اتقى منه حنفياً مثلًا أو بالعكسء فإن 
الأصناف الأربعه لا يخطئ كل منهم الآخر ولا يتعرضون ولا 


ينكرون مذهبه؛ بل ربما يقتدى بعضهم ببعض»ء هذا. 


على أن التقبه بإتيان العمل على طبق المذهب الآخر أعنى غير مذهب المتقى منه قد يكون مطابقاً للتفيه» و ذلكك كما إذا كان 
المتقى من بلد معروف أهله بالشافعيه و قد ورد بلداً آخراً وهم الحنابله مثأداء فإنه إن اتقى حينئفٍ بإتيان العمل على مذهب 
الحنابله ربما يعرف أنه ليس من الحنابله» لأنه موجب لإلفات نظرهم إليهه حيث إنه من بلده فلانيه و هم من الشافعيه مثا و هو 


يعمل على مذهب الحنابله» فبذلكك يتضح أنه أظهر التسنن معهم و هو رافضىء و هذا بخلاف ما إذا أتى بالعمل على طبق 
الشافعيه» لأنهم يحملون ذلكك على أنه من البلده الفلانيه و هم من الشافعيه فلا يقع مورداً للإعجاب 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: 521 


والغيل لدنم مطل وفيوفةان إن رتفت الشيه عه كا (0: 
[مسأله 7©: يجوز فى كل من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسله واحده] 


[#ن] سدأله 6# جوز فى كل :من العغساات أن حبك على العضو عقر غرفات يقد أغسلة واتخدهء فالصاط فى عد القسل 
المستحب ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدّد الصبّ بل تعدّد الغسل مع القصد (5). 


و التحقيق حتى يتفخص و يظهر تشيعه عندهم. 
)١(‏ قد أسلفنا الكلام على ذلكك فى الجهه الحاديه عشره مفضّلًا و هو الصوره الاولى من صور تركك العمل بالتقيّه فلاحظ. 
جواز الصت متعددا فى كل غسله: 


ينطق أن ماستردقاه سابقاً من أن الفسل جده اله هر الواهت فى الرضويو مف ترونو الغبيل القالك و ها واد تدعة 
إنما هو فى الغسل فحسبء و أما الصب فهو خارج عن الغسل و له صبّ الماء كيفما شاء و لو عشر مرّات. 


و توضيح هذه المسأله: أن المكلف قد يعتبر وجهه أو 


يديه ذا جهات فيصبٌ صببه على موضع منهما قاصداً بذلكك غسل جهه من تلكك الجهات و يصبٌ صبه ثانيه بقصد غسل الجهه 
الثانيه و هكذا إلى خمس جهات أو أكثر, و هذا ممالا ينبغى الإشكال فى صحته. لأن مجموع الصبات و الغسلات محقق للغسل 
الوائحة البسر فى الوطوعه و لال > ينه غيله واحله ماله إلا أن هذه الصو وكا جع عد معط نظ الماقن (قدس سرة) 
لأن نظرة إلى صوره تعتاد الصبت و الغسل: 


وقد يعتبر مجموع وجهه أو مجموع اليدين شيئاً واحداً فيصبٌ الماء على المجموع صبه أو صبتين أو صبات متعدّدهء و بما أن 
الغسل ليس من الأمور المتوقفه على القصد. لأنه بمعنى مرور الماء على المغسول سواء قصد به الغسل أم لم يقصدء فيصدق أنه 


غسل وجهه مره أو مرتين أو مرّات حسب عله الصبئات. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: الحا 
[مسأله ©6: يجب الابتداء فى الغسل بالأعلى] 


[87] مسأله *6: يجب الابتداء فى الغسل بالأعلىء لكن لا يجب الصتٌ على الأعلى» فلو صتٌ على الأسفل و غسل من الأعلى 
بإعانه اليد صب .)١(‏ 


نعم» مطلق الغسل و طبيعيه غير المتوقف على القصد ليس من الغسل المعتبر فى الوضوءء فان الغسل الوضوئى موقوف على قصد 
كوك وشوناء إذن له أن سيف الماد عكثر عاك ولا بقضد نيا الس المضر ف الوقوي بل بتصدةق المقة الأخيرة نقد أت 
وقفل غسلا والحدا دن فسلات الوضوء والصفات و العساكك المتستتاة قبل الضف الأخيره شاردان عن القسل المعتير فى 
الوضوء فلا يكون تعدّدهما مخلاً له. نعم إذا قصد الغسل المعتبر فى الوضوء فى كل واحد من الصبات تحققت بذلكك غسلات 


معد ذه و القالقة وها ؤاد متها يدغ ونه 


وجوب 


الابتداء فى الغسل بالأعلى: 


)١(‏ إمرار اليد من الأ-على إلى الأسفل ليس من حقيقه الغسل لا فى شىء من لغه العرب و لا فى غيرهاء لضروره أن قطره من 
الماء إذا وقعت على أى موضع من البدن أو غيره فأمررنا عليها اليد مرتين مثنا لم يصدق أنا غسلناه مرتين» بل الغسل عباره عن 
مرور الماء على الوجه أو اليد أو غيرهما من المواضعء فاذا صبّ الماء على الأسفل فهو غسل حقيقه إِلَا أنه غير معتبر فى الوضوءء 
للزوم كون الغسل من الأعلى إلى الأسفل دون العكسء فلو بقى شىء من الماء فى يده حين وصولهاء أى اليد إلى الأعلى, فأمرٌ 
يده بالماء من أعلى الوجه إلى الذقن صدق عنوان الغسل عليه إِلّا أن الاجتزاء به يبتنى على كفايه مطلق الغسل فى مقام الامتثال. 
على أنه من الندره بمكان لعدم بقاء الماء بحسب العاده فى اليد بعد صببّه من الأسفل حين وصولها إلى الأعلى. 


وأمًا بناء على ما قدّمناه من عدم كفايه الغسل بحسب البقاء فى موارد الآمن بالغسل كالوضيوء:و العسلبى واجوين إاحداث 


الغسل و إيجاده؛ فيشكل الحكم بصححه 


() فى صن 1١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: 51١‏ 
[مسأله 64: الإسراف فى ماء الوضوء مكروه» لكن الإسباغ مستحبٌ] 


[5”0] مسأله ه: الإسراف فى ماء الوضوء مكروه »)١(‏ لكن الإسباغ مستحبٌ (؟) و قد مر أنه يستحبٌ أن يكون ماء الوضوء 


بمقدار مدٌء و الظاهر أن 


الوقووق حتروفي السالف لآن القبل فدح من عيك الناءدمو الأسفل وموخيل ادك إلا أنه عر مضرع لمكا الامو 
الأسفل إلى الأعلى. فالغسل المعتبر و المأمور به إنما هو إمرار اليد بالماء من الأعلى إلى الأسفلء و لكنه غسل بحسب البقاء دون 
الحدوث» و 


قد بنينا على عدم كفايه الغسل بحسب البقاء و لزوم كون الغسل حادثاء و عليه فلا مناص من أن يصب الماء من أعلى الوجه كما 
فى الأخبار الوارده فى الوضوءات البيانيه ليتحقق الغسل الحادث من الأعلى إلى الأسفل. 


)١(‏ الحكم بكراهه الإسراف فى ماء الوضوء يبتنى على القول بالتسامح فى أدله السنن ثم التعدى من المستحبات إلى 
المكروهاتء و الوجه فى ذلكك: أن الروايه المستدل بها على ذلك فى المقام هى ما رواه الكلينى (قدس سره) 2١١‏ عن على بن 
محمد و غيره عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون بالتخفيف أو التشديد عن حماد ابن عيسى عن حريز عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) قال: «إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه» 2١‏ و محمد بن الحسن بن شمون ضعيف 
قله التعاشى صريها ”او كنذا سهل بن زبادفاثه ايشا شيف لظ 


(7) كما ورد فى عدّه من الروايات فيها الصحاح و غيرها 5". 


.4/77 :" الكافى‎ )1١( 

(1) الوسائل :١‏ 680/ أبواب الوضوء ب 7ه ح 7. 

(*) رجال النجاشى: 770/ 149,. 

(©) الوسائل :١‏ /841/ أبواب الوضوء ب 28. 
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ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدّماته من المضمضه و الاستنشاق و غسل اليدين .)١(‏ 
تحديد ماء الوضوء بالمدٌ: 


1 ل 
)١(‏ كمافى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتوضاً بمد و يغتسل بصاعء 


و المد رطل و نصف و الصاع سته أرطال» 0١١‏ و صحيحه أبى بصير و محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) أنهما سمعاه 
قله كان رسول ائلة 


(صلَى الله عليه و آله و سلم) يغتسل بصاع من ماء و يتوضأ بمد من ماء) 07. 


و مفهوم المد و إن لم يمكن تحقيقه على وجه دقيقء إِلَا أن شيخنا البهائى (قدس سره) على ما يحكى عنه فى حبل المتين ذكر 
أن المد ربع المن التبريزى الصغير على وجه التقريب و هو ستمائه و أربعون مثقالًاء و عليه يكون المد مائه و خمسون مثقانًا تقريباً 
7 


و الوجه فى كون ذلكك على وجه التقريب, أن المد ربع الصاع و الصاع سته أرطال بالرطل المدنى و تسعه بالعراقى» فالمد رطل 
و نصف و كل رطل مائه مثقال مع شىء زائدء إذ الصاع الذى هو سته أرطال ستمائه و أربعه عشر مثقانًا و ربع مثقال فيكون 
اللو التطيطة اذهو المشكهارة غم ساكو يميه نالا وثالانه كاقل واتضي تقالو سيسه و لصف ون فس 


ربع المن التبريزى أعنى مائه و خمسين مثقانًا كما ذكره شيخنا البهائى (قدس سره). 


إِنَّا أن استحباب كون الوضوء بهذا المقدار من الماء لا توافقه الروايات الوارده فى الوضوءات البيانيه» لمكان اشتمالها على أنه 
(صلّى الله عليه و آله و سلم) أخذ كفاً من الماء و أسدله على وجهه. و أخذ كفاً ثانياً فغسل به يده اليمنى» ثم غرف غرفه ثالثه 


.١ ح2١ أبواب الوضوء ب‎ /68١ :١ الوسائل‎ )١( 
.7 ح‎ 2١ أبواب الوضوء ب‎ /68١ :١ الوسائل‎ )1( 
.77 حبل المتين:‎ )( 
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فغسل بها يده اليسرىء و من الظاهر أن ثلاث غرف لا يبلغ ربع المن التبريزى الذى هو المد, و عليه لا بدّ من الجمع بين الأخبار 
الؤاردة فن اتحاب 


كون الوضوء بمد من الماءء و الأخبار الوارده فى الوضوءات البيانيه» بحمل الثانيه على ورودها لبيان الأمور المعتبره فى الوضوء 
على وجه الوجوب و لم تشتمل من المستحبات إلا على شى ء قليل؛ إذ الغرض منها تعريضهم (عليهم السلام) للمخالفين» حيث 
نسبوا إليه (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه غسل منكوساً و غسل الرجلين عوضاً عن مسحهماء فثلاث غرفات من جهه ما يحصل 
به المقدار الواجب من الغسل فى الوضوء. 


و تحمل الاولى على بيان المقدار المستحب فى الوضوء مشتملًا على جميع مستحباته, لأن الماء المصروف فى الوضوء المراعى 
فيه تمام المستحبات لا يقل عن ربع المن التبريزى بكثير» لأنه يستحب فيه غسل اليدين مره من حدث البول و مرتين من حدث 
الغائط» فهذا كن أو كفان» و يستحب غسل الوجه مرتين و هما كفان, فهذه ثلاثه أكف أو أربعه. و يستحب الغسل فى كل من 
اليدين مرتين و هو يستلزم الماء كفين» لعدم كون اليد مسطحه كالوجه حتى يكتفى فيها بكفه واحده فى غسلها على وجه 
الأسباعء اللَهمْ إِنَا أن يواصل الماء إلى تمام أجزاء يده بإمرار اليد و هو ينافى الإسباغ المستحبء و عليه لا بدّ من صب كف من 
انام على ظاهرها واصب كف اخرى على باطتها لتحقق يلك الاسباغ» هذه أريعه أكق و مع ضم الثلاثه المتقدمه إلبها بلغ 


و يستحب المضمضه و الاستنشاق ثلاث مرات و هى سته. و المجموع تبلغ ثلاثه عشره أو أربعه عشره كفاء و هو قريب من المد 
و ربع المن التبريزى» و معه لا حاجه إلى إدخال الاستنجاء أيضاً فى الوضوء كما عن بعضهمء و حمل أخبار المد على الوضوء مع 


أنه أمر آخر لا موجب لإدراجه فى الوضوء بعد كون الماء المصروف فيه بجميع مستحباته بالغاً حد المد كما عرفت. 


1 1 
وقد ورد فى الفقيه أنه قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) «الوضوء مد و الغسل صاع؛ و سيأتى أقوام بعدى يستقلون 
ذلكك فأولئك على خلاف سنّتى» و الثابت 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج م ص: ع5 
[مسأله #©: يجوز الوضوء برمس الأعضاء] 


[8اة] مساله 762 يجرزة الرقوء وكين الأعقياء كاعودو عور رمن ادهو إقاة التوعلن النسارت مل رز العيض 
فى غسل عضو واحد مع مراعاه الشروط المتقدّمه من البدأه بالأعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما .)١(‏ 


على سئْتى معى فى حظيره القدس» .)١١‏ 


و يمكن الاستدلال بها على كراهه السرف فى الوضوء و أنه بأكثر من مد لاستقلال المد و عدم اعتقاده بكفايته للوسواس خلاف 
سنه رسول الله (صِلَى الله عليه و آله و سلم) غير أن الروايه مرسله. فيبتنى الاستدلال بها أيضاً على التسامح فى أدله السنن و 
إلحاق المكروهات بالمستحبات. 


جواز التوضق برس عقن الأعضاء: 

)١(‏ تقدّمت «7) مسأله الغسل الارتماسى فى الوضوء برمس أعضائه فى الماء و حكم الماتن (قدس سره) بأنه لا بدّ من ثيه الغسل 
حال إخراج العضو من الماءء و تقدّم ما الاستشكال فيما أفاده اضا. وسعرضن فى هذه العسألة لما إذااغمل عضن أعضائة 
بالارتماس و غسل بعضها الآخر بالترتيب و صب الماء عليه و حكم بصحته. و ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح. و الوجه فيه أن 


اليه المباركه فَاعْبِجَلوا وُجُوهَكمْ و نفيك «*" مطلقه و لم يرد عليها أى مقيدء و إطلاقها يقتضى جواز الاكتفاء فى الغسل 
بالتبعيض كما ذكره فى المتن. 


وأمّا ماورد 


فى بعض الروايات البيانيه من أنه (عليه السلام) صبّ الماء على وجهه و يديه «©» فإنما هو من جهه الغلبه إذ الغالل فى الوضوء 
أن يكون بالصب و الماء القليل. 


." 77 :١ ح #» الفقيه‎ 20٠ أبواب الوضوء ب‎ /687 :١ الوسائل‎ )١( 
.6 المائده ه:‎ )9( 


() هذا مضمون عده روايات مشتمله على لفظه الصسٌ أو ما هو بمعناه كاسدال الماء على الوجه أو اليد أو الذراع أو غيرهما 


المرويّه فى الوسائل :١‏ 71/ أبواب الوضوء ب .١18‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: خض 
[مسأله /ا: يشكل صخه وضوء الوسواسى إذا زاد فى غسل اليسرى من اليدين فى الماء] 


[/] مسأله /ا: يشكل صححه وضوء الوسواسى إذا زاد فى غسل اليسرى من اليدين فى الماءء من جهه لزوم المسح بالماء 
الجديد فى بعض الأوقات. بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببله الكف دون رطوبه سائر الأعضاء يجى ء الإشكال فى مبالغته فى 
إمرار اليد لأنه يوجب مزج رطوبه الكف برطوبه الذراع .)١(‏ 


[مسأله /؟: فى غير الوسواسى إذا بالغ فى إمرار يده على اليد اليسرى لزياده اليقين لا بأس به] 


[078] مسأله 68: فى غير الوسواسى إذا بالغ فى إمرار يده على اليد اليبسرى لزياده اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل 
واحد (؟) الإشكال فى وضوء الوسواسى: 


)١(‏ لأن الوسواسى بعد تحقق الغسل المعتبر فى الوضوء يصب الماء على يديه» و هو يستلزم أن يكون المسح بالماء الجديد و 
قد عرفت لزوم كون المسح بالبله الوضوئيه الباقيه فى اليدء و كذا يجى ء الإشكال عند إمرار يده من المرفق بعد تماميه الغسل 
المعتبر لاستلزامه امتزاج رطوبه الكف برطوبه المرفق و الذراع؛ و هو يمنع عن كون المسح ببله اليد كما لعله ظاهر. 


و من هنا الأمولى للوسواسى كما ابتلينا به برهه من الزمان أن يتوضاً وضوءين بأن يتوضاً أولا وضوءاً عاديا كما يصنعه غير 


الوسواسى و إن كان هذا باطلًا حسب عقيدته ثم يتوضأ ثانياً بما يراه وضوءاً صحيحاً حسب اعتقاده لثلًا يازم محذور كون المسح 


بغير بله الوضوء. 

إذا بالغ غير الوسواسى فى غسله: 

(؟) أى قبل حصول اليقين أو الاطمئنان أو قيام الأماره الشرعيه على تحمّق الغسل المعتبر فى الوضوء. 
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نعم بعد اليقين إذا صبٌ عليها ماءَ خارجياً يشكل (21). و إن كان الغرض منه زياده اليقين لعدّه فى العرف غسله اخرى» 


)١(‏ لاستلزام ذلكك أن يكون المسح بالماء الجديد و كذا الكلام فيما إذا أمرّ يده بعد 


الذراع. 


افك :فى تمق الففتل؛ نقق الكلقة :قيس ]3 شك“ الفكلق ننن مفلى اليل المشير قن الوضعوه وتغدقه لأن مقسى 
الاستصحاب و قاعده الاشتغال وجوب صب الماء مرّه ثانيه أو إمرار يده حتى يحصل اليقين بتحقق الغسل المعتبر فى الوضوء. و 
قد عرفت أنه إذا صبٌ على يده الماء ثانياً أو أمرٌ يده على مرفقه لم يمكنه الجزم بأن المسح بالبله الباقيه, لاحتمال أن يكون 
المسح بالماء الجديد» كاحتمال امتزاج البله الدب دي اناوه اللاراع و القر واو ارد يا حدق العسل المع فيج 
االو واف قركعه كوك القادا نك ل ا اله والتردّد من الماء الجديد, أو تكون الرطوبه الموجوده فى يده ممتزجه 
برطوبه المرفق و الذراع فلا يمكنه إحراز أن البله بله الوضوء. 


و الأصلان إنما يقتضيان وجوب الصب و عدم 7 تحقق الغسل المعتبر فى الوضوء. و أمَّا أن البله بله الوضوء فلا يمككن إحرازها 
506 ء منهما. فهل تجب عليه إعاده الوضوء ثانياء أو لا مانع من أن يصب الماء بعد الشكك والتردد فى تحقق الغسل المعتبر أو 


يمرٌ يده من المرفق إلى أصابعه؟ 


قد يقال: إن الحكم ال 0 أ إشران البنلم ‏ المرقق يستلزم الهرج و المرجء إذ قلما ينفك 
المتوضئ عن هذا الابتلاء» أعنى الشكك فى تحقق الغسل المعتبر فى الجمله. 


و الظاهر أنه لا مانع من الاحتياط فيه فى نفسه. بأن يصبّ الماء على يده عند الشكك فى تحقق الغسل المعتبر أو يمرٌ بيده من 
المرفق» فلا حاجه معه إلى التمسّكك بلزوم الهرج 


والمرج و ذلكك لوجهين: 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: /3 


إذا كان غسله لجرا اناد نر لخر مائو ا دنعل مك ىدتها لمر الكتمال له ناوسنل تمه 
ف يسرى بإجر من ال يويق متلائو ار ر مع صما دام و 
02 


أحدهما: أن مقتضى الأخبار الوارده فى المقام أن المسح لا بد من أن يكون بالبله الباقيه فى الكف بعد تماميه الغسل المأمور به 
فق الوضوءة و الانتميحانة شتف أن نكو غذلها غنة الشفكف مامورا به ظاهراء ومعة يكوة الله التوجرده فى الكت بلدبراقة 
بعد تماميه الغسل المأمون.هء لأنه لأ فرق :بين الغسَل المأمور به الواقعى أو الغْسل المأمون به بحسب الظاهن 

و ثانيهما: نفس الأخبار الوارده فى الشكك فى الإتيان ببعض الأفعال المعتبره فى الوضوء قبل إتمامه. لدلالتها على وجوب الإتيان 
بما يشكك فى الإتيان به و ما بعده من الأجزاء و الشرائط ثانياً و مع الأمر بتلكك الأفعال لا تكون الرطوبه الباقيه فى الكف رطوبه 
خارجيه جديده؛ فلا تضر بصحه المسح و الوضوء لاستنادها إلى الغسل المعتبر فى الوضوء. 


ميك الماء زاقدا عن مقذار السائعة: 


)١(‏ الزياده على مقدار الحاجه من صبّ الماء من الإبريق أو الحنفيات المتعارفه اليوم قد تكون قليله و ممما لا بد منها فى استعمال 
مدان الكالعه من الام وج حدر فادجة فق ميفه الوضوو أجذا لفلتهاةنا “وتنا لامك مني الانتفنال» لأن صك الماد على 
اليد بمقدار لا يزيد عن مقدار الحاجه و لا ينقص منه بشىء أمر متعذرء فلا مناص من صبه الماء و إن زاد على مقدار الحاجه 


بشىاء يسير. 


و أخرى تكون الزياده كثيره و مما لا يتسامح به» كما إذا فرضنا أن الصب من الإبريق أو الحنفيه 


دقيقه والحده يكفى فى مقدان الحاجه من الماء :ويه يمكن غسل اليد يتنامهاء إلا أنهصية ساعتين أو أوقق يده تحت الحفيه 
كذلك. و هذه الزياده قادحه فى صحه المسح و الوضوء لا محاله. 


)١(‏ هذا إذا لم يخرج عن الغسل المتعارفء و إِلَّا ففى صحه الوضوء إشكال بل منع. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: 5536 
[مسأله 4: يكفى فى مسح الرجلين المسح بواحده من الأصابع الخمس إلى الكعبين] 


[29] مسأله 4؟: يكفى فى مسح الرجلين المسح بواحده من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها .)١(‏ 
[فصل فى شرائط الوضوء] 

اشاره 

فصل فى شرائط الوضوء 

[الأوّل: إطلاق الماء] 


الأوّل: إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف و لو حصلت الإضافه بعد الصبّ على المحل من جهه كثره الغبار أو الوسخ عليه؛ فاللازم 
كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل (؟). 


و هذا لا لأن الغسله متعدده. بل مع تسليم وحدتها لأن الاتصال مساوق للوحده؛ و هى غسله واحده طالت أم قصرت لا يمكن 
الحكم بعدم قدحهاء إذ المدار على تعدد غسله الوضوء و وحدتها لا على تعدد طبيعى الغسله و تعددهاء و الغسله المطلقه و إن 
لم تتعدد سواء طال صبّ الماء على العضو أم قصرء إِلَّا أن غسله الوضوء متعدده لا محاله» و ذلكك لأن غسله الوضوء عباره عن 
إجراء الماء على العضو بمقدار يتحقق به غسله. و لنفرض حصولها بصب الماء دقيقتين» و ما زاد عليها تعد غسله وضوئيه زائده. 
وهو نظير الغسل تحت الحنفيه أو بالارتماس فى الماء, لأنه يتحقق بمجرد إحاطه الماء على تمام البدن و يكون بقاؤه تحت الماء 
زائداً على مقدار إحاطه الماء على البدن زائداً على الغسله الواجبه الكافيه فى حصول الغسلء و المسح برطوبه الغسله الزائده 
حيتئذ لا يخلو عن الأشكال: بل الضحه ممتوعه جذا. 


.0١١ ظهر الحال فى هذه المسأله مما قدمناه فى كيفيه المسح على الرجلين فليراجع‎ )١( 


تال فى تقراف ال طيريه 


(1) قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك فى أوائل الكتاب 3١‏ و ذكرنا أن المضاف لا يزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً. 


.18” ص‎ )١( 

(؟) شرح العروه 7: 18. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 4 ص: 719 
[الثانى: طهارته] 


اشاره 


الثانى: طهارته .)١(‏ 


)١(‏ للروايات المستفيضه بل المتواتره المرويه فى الوسائل و غيره فى أبواب مختلفه. كما دل على لزوم إهراق الماءين المشتبهين 
و التيمم بعده ١١‏ و ما دل على النهى عن 


اللافيق قفن الكلب قللنا تله ومكن اتضية اله كرفا مفسلة 3 أفشمينةذلكة الماء 3 ودنا نول على العبيم ع الوقيوه ولاه 
المتغيّر «» إلى غير ذلكك من الروايات» فاعتبار الطهاره فى الماء المستعمل فى الوضوء مما لا إشكال فيه. 


و إنما الكلام فى أن الطهاره شرط واقعى فى صححته. فوضوء الجاهل بالنجاسه محكوم بالبطلان» فلو توضأ بالماء النبجس فصلَى 
ثم انتكشف أن الماء كان نجساً أعاد وضوءه كما يعيد صلاته إذا كان فى الوقت و يقضيها فيما إذا كان الانكشاف فى خارجه أو 
أن الطهاره شرط علمىء أى إنها شرط بالإضافه إلى العالم بالنجاسه حال الوضوءء أو العالم بها قبله فيما إذا نسيها فتوضأ بماء 
نجسء و أما الجاهل فلا يشترط الطهاره فى صيّعه الوضوء فى حقه بوجه؛ فكل من الوضوء و الصلاه فى المثال المتقدَّم محكوم 
بالصبحه لا محاله؟ 


لا إشكال ولا خلاف كما ذكره فى الحدائق 250 فى وجوب الإعاده أو القضاء فيما إذا توضأ بالماء المتنجس مع العلم بنجاسه 
الماء حال الوضوءء كما أن الظاهر من كلماتهم أن من علم بنجاسه الماء قبل الوضوء و نسيها حال الوضوء فتوضأ بالماء النبجس 
أيضاً كذلكك, و أن الناسى للنجاسه يلحق بالعالم بالنجاسه حال الوضوء لوجوب التحفظ فى حقه, و لعلهم استفادوا ذلك مما دل 
على بطلان صلاه الناسى للنجاسه فى ثوبه أو بدنه. لاستناده إلى تركك التحفظ عن النجاسه لا محاله. 


(1) الوسائل /١89 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 17ح .١‏ 

(؟) وهى صحيحه البقباق المرويه فى الوسائل :١‏ 8؟١/‏ أبواب الأسآرب ١ح‏ ع. 
(*) الوسائل ١:/ا7١/‏ أبواب الماء المطلق ب ". 

(ع) الحدائق ؟: ٠/ا3.‏ 
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ما إذا توضأ بالماء النجس جاهلًا بالنجاسه فالمشهور بين المتأخرين إلحاقه بالقسمين المتقدمين و الحكم عليه بوجوب الإعاده أو 
القضاء. و المفهوم من كلام الشيخ فى المبسوط على ما فى الحدائق وجوب الإعاده فى الوقت خاصه دون وجوب القضاء خارج 
الوقتء و به صرح ابن البراج 0١١‏ كما أنه ظاهر ابن الجنيد .)7١‏ 


و خالفهم فى ذلكك صاحب الحدائق (قدس سره) و ذهب إلى عدم وجوب الإعاده و القضاءء حيث إنه بعد ما نقل كلام العلامه و 
الشهيد (قدس سرهما) قال ما مضمون كلامه: إن ما ذكروه من وجوب الإعاده و القضاء فإنما يسلم فى القسمين الأوّلِينء و أما 
فى حق الجاهل بنجاسه الماء فلاء لعدم توجه النهى إليه لجهالته فلا تجب عليه الإعاده و لا القضاء. و عمده ما استند (قدس 
سره) إليه فى حكمه هذا أمران: 


أحدهما: ما ذكره فى مقدمات كتابه الحدائق من معذوريه الجاهل مطلقاً إِنَّا ما خرج بالدليل» مستنداً فى ذلكك إلى جمله من 
الروايات الوارده فى موارد خاصّه منها: ما ورد فى باب الحج كصحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «من لبس ثوباً لا 
ينبغى له لبسه و هو محرم ففعل ذلكك ناسياً أو جاهلًا فلا شى ء عليه) «. 


1 
و كما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد الحرام و هو يلبى و عليه 


قميصه؛ فوثب عليه الناس من أصحاب أبى حنيفه فقالوا: شق قميصكك و أخرجه من رجليكك فان عليكك بدنه و عليكك الحج من 
قابل و حيجكك فاسد, فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فقام على باب المسجد فكتر و استقبل الكعبه فدنا الرجل من أبى عبد 


الل (عليه السلام) و هو ينتف شعره و يضرب وجهه فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) اسكن يا عبد الله فلما كلمه و كان 


الرجل أعجمياًء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ما تقول؟ قال: كنت رجا أعمل 


)000 المهذب ل 


() المختلف :١‏ علا. 


(") وقد نقلناها فى المتن عن الحدائق :١[‏ 4/] و هى فيه بهذا المقدار نعم لها صدر و ذيل رواهما فى الوسائل /١01 :١‏ أبواب 


بيدى فاجتمعت لى نفقه فجئت أحج لم أسأل أحداً عن شى » فأفتونى هؤلاء أن أشق قميصى و أنزعه من قبل رجلى و أن حجى 
فاسن يطو بده نكال انس لعزت سيشكة ادم ليك احق فقيل أذ الى قاو فاع سي را نيك لوازي 
ملك يناهو لسن كك الست من قاين أى ارجل راتكن أدرا بجهالة فلع عل طق الوك اسوعا وصل ركو علد 
مقام إبراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا و المروه و قصّر من شعرككء فاذا كان يوم الترويه فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما 
يصنع الناس) .)١‏ 


واشيكنا الأفاوئ رقدين سر ) رواها'تلفظة ]نذا مرق ركني أمرا بجيال ب 
و منها ما ورد فى النكاح فى العده كصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل 


يتزوج المرأه فى عدتها بجهاله أ هى ممن لا تحل له أبداً؟ فقال: لاء أما إذا كان بجهاله فليتزوّجها بعد ما تنقضى عدّتهاء و قد 
يعذر الناس فى الجهاله بما هو أعظم من ذلكك, فقلت: بأى الجهالتين أعذرء بجهالته 


أن يعلم أن ذلكك محرّم عليه أم بجهالته أنها فى العدّه؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهاله بأن الله حرّم عليه ذلكك 
0 


فان هذه الروايات تقتضى ارتفاع جميع الآثار عند ارتكاب العمل بالجهاله» و معه لا تجب على من توضأ بالماء النجس شىء من 
الاعادهو القفناي كنال عفان غليه لجهله بالتجاسه قغلاعن اشعراط الضلفة أو الو فوم بالطهارة, 


و ثانيهما: أن النجاسه إنما تثبت عند العلم بها و لا نجاسه عند عدمه حتى تمنع عن 


)١(‏ نقلناها عن الحدائق [1: 74] و هى تختلف عن روايه الوسائل فى بعض الألفاظ فراجع الوسائل :١7‏ 688/ أبواب تروكك 


الإحرام ب 50 ح ”. 
(؟) فرائد الأصول :١‏ وع",. 
() كذا فى الحدائق :١[‏ "/] «و حرم ذلك عليه) كما فى الوسائل 6 ٠؟/‏ أبواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها ب ١7‏ ح ع 
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صبحه وضوئه أو صلاته. و ذلكك لقوله (عليه السلام) «كل ماء طاهر 2١١‏ حتى تعلم أنه قذر» «7) و قوله «كل شىء نظيف حتى 
تعلم أنه قذرء فاذا علمت فقد قذر» 0 لدلالتهما على أن النجاسه ليست من الأمور الواقعيه. و إنما هى اعتبار شرعى قد ثبت لدى 
العلم بالنجاسه دون الجهل» و قد رتب على ذلكك عدم وجوب الإعاده و القضاء عند الجهل بنجاسته. 


0 
ثم استشهد على ذلك بكلام المحدث السيد نعمه الله الجزائرى و الشيخ جواد الكاظمى و إفتائهما بما ذهب إليه فى المسأله» و 


ذكرافى ذيل كلامه أن ”عض معاصنريةانتععد :ما ذهث إلنه لمخالفته ماهو المشهوزين الأصحان: حيت إن طيعه الناس 


مجبوله على متابعه المشهورات و إن أنكروا بظاهرهم تقليد الأموات» و 


أن الله سبحانه قد وفقه للوقوف على كلادم للفاضلين المذكورين» فأثبته فى المقام لا للاستعانه به على قوّه ما ذهب إليه» بل 
لكسر سوره النزاع ممن ذكره من المعاصرين» لعدم قولهم إِلَا لكلام المتقدّمين ©» هذا. 


ولا يخفى عدم إمكان المساعده على شىء مما استند إليه فى المقام. 


أمَا ما ذكره فى الوجه الأول فلأنٌ معذوريه الجاهل مطلقاً إِلَا فى موارد قيام الدليل فيها على عدم المعذوريه و إن كانت مسلمه 
لعين الأخبار التى ذكرها فى كلا.مه, و من هنا حكمنا أن من أفطر فى نهار شهر رمضان بما لا يعلم بمفطريته و لا بحرمته لم 
تجب عليه الكمّاره وفاقاً لصاحب العروه «8 و خلافاً لشيخنا الأستاذ (قدس 


)١(‏ كذافى الحدائق [5: ”لا"] و الموجود فى الوسائل عن حماد: الماء كله طاهر ... نعم روى فى الوسائل عن الصادق (عليه 
السلام) كل ماء طاهرء إِلَّا أنّ ذيله؛ إِلّا ما علمت أنه قذر, لا حتى يعلم أنه قذر فليراجع. 


(0) الوسائل :١‏ 17/ أبواب الماء المطلق ب ١ح .١‏ 
(*) الوسائل : /681/ أبواب النجاسات ب /الاح 6. 
(ع) الحدائق ؟: 7/ا". 

(0) فصل فى كقّاره الصوم قبل المسأله [5670]. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ه» ص: 7.” 


سرهما) فى هامشها ؛١)‏ و كذا قانا بعدم ترتب الكفاره على ارتكاب محرمات الإحرام جهلًا بحكمها أو بموضوعهاء و بارتفاع 
الحد عن ارتكاب المحرم إذا كان عن جهل بحكمه أو بموضوعه. 


1 
وقد ورد فى موثقه ابن بكير عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى رجل شرب الخمر على عهد أبى بكر و عمر و اعتذر بجهله 


بالتحريم؛ فسألا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر (عليه السلام) بأن يدار به على مجالس المهاجرين و الأنصار 


و قال من تلا عليه آيه التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلككء فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله» «؟) بلا فرق فى ذلكك بين المقصر و 
القاصر و لا بين الجهل بالحكم و الجهل بالموضوع إلا فى موارد قام الدليل فيها على عدم معذوريه الجاهل, و ذلكك كمن تزوج 
بامرأه جاهلًا بكونها فى العده فدخل بهاء لأنها بذلكك تحرم عليه مؤبداً» إلى غير ذلكك من الموارد» فعموم هذه الأخبار و إطلاقها 
هو المحكم فى غير موارد الاستثناء. 


نعم» لا مناص من تقييدها بما إذا كان العمل و الارتكاب بعد الفحص فى الشبهات الحكميه؛ لدلاله الأدله على أن الأحكام 
الواقعيه متنجزه على المكلفين قبل الفحص إلا أنها غير منطبقه على المقام؛ و ذلكك لأمن مقتضاها إنما هو ارتفاع المؤاخذه و 
العقاب عما ارتكبه جاهلًا من فعل المحرمات أو ترك الواجباتء و ارتفاع الآثار المترتبه عليه من كقّاره أو حد أو غيرهما من 
الآكان دوعن الين أنوحوتب الاعاده أو القضناء لبون نن الآكار الترفيه على التؤيق الماء التحس بل إنما هنما من اتاو بقاء 
التكليف الأول و عدم سقوطه عن ذمه المكلفء و من آثار فوات الواجب فى ظرفه. و لا يترتب شىء منهما على التوضؤ بالماء 
النجس حتى يحكم بارتفاعهما. نعم» نحكم بارتفاع الحرمه و المؤاخذه عن ارتكابه فحسب. و على الجمله إنما يرتفع بها الآثار 
المترتبه على 


.ه1١ العروه الوثقى مع حاشيه النائينى:‎ )١( 
.١ ح‎ ٠١ و روى تفصيله فى الوسائل 78: 77/ أبواب حد المسكر ب‎ ]8١ :١[ كذا فى الحدائق‎ )0( 
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الفعل أو الترك الصادر منه جهلًا دون ما لم يكن كذلكك كالاعاده أو القضاءء و كتنجس يده 


المترتب على ملاقاه النجس و نحوه. فالتطبيق فى غير محله. 
و أما ما ذكره فى الوجه الثانى فلاندفاعه: 


ولا بأن قوله (عليه السلام) «حتى تعلم أنه قذر» أدل دليل على ثبوت النجاسه و القذاره فى ظرف الجهل و عدم العلم, لبداهه أنه 
لولا ثبوتهما قبل العلم بهما فبأىٌ شى ء يتعلق علمه فى قوله «حتى تعلم» فلا مناص من التزام ثبوت النجاسه قبل ذلك واقعاًء و هى 
قد يتعلق بها العلم و قد لا يتعلق» و عليه فمفاد الروايتين إنما هو الطهاره الظاهريه الثابته فى ظرف الشكك فى النجاسه؛ و حيث إن 
وضوءه قد وقع بالماء النجس واقعاًء فلا مناص من الحكم بالفساد و البطلان و لزوم إعاده ما أتى به من الصلوات بعده أو قضائهاء 
لأن الاجتزاء بما أتى به من الصلوات الفاسده يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه» و مقتضى القاعده لزوم الإعاده فى الوقت و القضاء 


و ثانياً بأنَا نقطع أن صاحب الحدائق (قدس سره) بنفسه لا يلتزم بما أفاده فى المقام فما ظنكك بغيره» و ذلكك لأنا إذا غسلنا ثوباً 
متنجساً بماء مشكوك الطهاره و النجاسه مع فرض كونه نجساً واقعاً فهل يفتى صاحب الحدائق بالطهاره فى مثله حتى بعد 
الانكشاف و العلم بقذاره الماء حال الغسل به بحيث لا يحكم بنجاسه ما أصابه ذلكك الثوب أو ذلكك الماء حال الجهل بنجاسته 
بدعوى أن تطهير الثوب المتنجس يتوقف على غسله بالعاء الطاهواو الخجل مخرال, الوجند ان طهاره الماءنلاقه بالتكال علن ها 
اذغاة وحذائيبا لا مهنا «ميادوره عن هو فونه نفل عن هله (قدسن الله اراق 


و ثالثاً بأن ما أفاده (قدس سره) إذا كان تماماً فى قوله «الماء كله 


طاهر ...) أو «كل شى ء نظيف ...) فلما ذا لا يلتزم به فى قوله (عليه السلام) «كل شىء لكك حلال حتى تعلم أنه حرام) 0١١‏ بأن 
يدعى أن الحرمه مما لا واقعيه له» و إنما هى أمر اعتبارى 


(1) الوسائل 17: 84/ أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 8؛ 78: /1١8‏ أبواب الأنطعمه المباحه ب ١ع‏ ح /ء 7: 178/ أبواب الأطعمه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: حر 


اعتبرها الشارع بعد العلم نيك مي البعيك ذا أن يلتزم بتوقف الحرمه على العلم بها. مع أن وزانه وزان قوله «الماء كله طاهرا. 


و هذاء على أنّا لو سلمنا كلا الوجهين و بنينا على صحه انطباق الروايات الوارده فى معذوريه الجاهل على ما نحن فيه» و على أن 
النجاسه إنما تثبت بالعلم بهاء أيضاً لا يمكننا الالتزام بما أفاده فى المقام؛ و ذلكك للنص الخاص الذى دل على وجوب إعاده 
الصلاه أو قضائها فيما إذا توضأ بالماع النجس جاهلاء و مع وجود النص الصريح كيف يمكن العمل على طبق القاعده؛ و هو 
موثقه عمار الساباطى «أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يجد فى إنائه فأره و قد توضأ من ذلك الإناء مراراً أو اغتتسل 
منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفأره متسلخه. فقال إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلكك 
بعد ما رآها فى الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء و يعيد الوضوء و الصلاه» و إن كان إنما رآها بعد ما 
فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من ذلك الماء شيئاً و ليبس 


عليه شى ء. لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعه التى رآها» .)١١‏ 


فان تعليله الحكم بقوله «لأنه لا يعلم متى سقطت فيه؛ كالصريح فى أنه لو كان علم سقوطها فيه قبل الوضوء أو الاغتسال أو غسل 
الثوب وجبت عليه إعاده الوضوء و الصلاه و لزم أن يغسل ثيابه و كل ما أصابه ذلكك الماءء و إنما لم يجب عليه ذلكك لاحتمال 
وقوعها فى الماء فى تلكك الساعه التى رآها. 


ثم إن الروايه تعم ما إذا انكشفت نجاسه الماء قبل خروج وقت الصلاه و ما إذا كان الانكشاف بعد خروجه.؛ و ذلك لقوله «قد 
نوكا هن تك الاقاءدمرارا أو اعفننا مله أو غنيك اليانةة لذي الوظوهزارا أو اتفال اغنيل :النات كذ لكك لعطفيها علي 
5 مراراً قبل خروج وقت الصلاه مما لا يتحقق عاده. و العجب منه (قدس سره) كيف لم يلتفت إلى وجود النص فى المقام 
والتزم بما نقلناه عنه. 


.١ أبواب الماء المطلق ب 8ح‎ /١57 :١ الوسائل‎ )١( 
و كذا طهاره مواضع الوضوء و يكفى طهاره كل عضو قبل غسله و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراًء فلو كانت‎ 
بقصد الإزاله و الوضوء و إن كان برمسه فى الكر أو‎ )١١ نجسه و يغسل كل عضو بعد تطهيره كفى. و لا يكفى غسل واحد‎ 


اشتراط الطهاره فى مواضع الوضوء: 


)١(‏ اعتبار الطهاره فى مواضع الوضوء و إن نسب إلى المشهور إِلَما أنه مما لم ينص عليه فى الأخبار» و من هنا وقع الكلام فى 
مدرك الحكم بالاعتبار» و أنه لماذا لم يجز تطهير المواضع المذكوره 


بالغسله الوضوئيه نفسها. 
و استدل على اعتبار الطهاره فيها بوجوه: 


الأوّل: أن يستفاد حكم المسأله مما ورد فى كيفيه غسل الجنابه من لزوم غسل الفرج أُوَلا ثم الشروع فى الاغتسالء بأن يقال: إنه 
لا وجه لذلكك إِنَا اعتبار طهاره المحل فى حصول الطهاره المعتبره فى الصلاه» و لا يفرق فى ذلكك بين الغسل و الوضوء. 


و يندفع أولّا بأن المسأله فى الغسل غير مسلمه فما ظنكك بالوضوء. و ثانياً بأن الغسل أمر و الوضوء أمر آخرء فكيف يمكن أن 
يستفاد الوظيفه فى أحدهما من بيان الوظيفه فى الآخر و هل هذا إِلَّا القياس و هو مما لا نقول به. 


الغائى: أن اليل إذا كنان متنكسا قن الوضوء قل ماله يتفعل الماء الواره عليه بالتلاقاه) :و قند أسلفنا اعتان الطهازه فى ما 
الوضوء و قلنا إن الوضوء بالماء المتنجس باطلء إذن لا بدّ من تطهير مواضع الوضوء أَوَلَا حتى لا يتنجس الماء بالمحل و يقع 


و هذا الوجه و إن كان لا بأس به فى نفسه إِلَّا أنه لا يصحح الحكم بلزوم طهاره المحل على وجه الإطلاقء بل لا بد من إخراج 
التوضؤ بالمياه المعتصمه؛ كما إذا توضأً 


)١(‏ الظاهر كفايته إِلّا فيما إذا توضأ بماءٍ قليل و حكم بنجاسته بملاقات المحل. 
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بماء المطر أو بالارتماس فى الكر أو غيرهما من المياه المعتصمه. لبداهه أن الماء وقتثذٍ باق على طهارته و إن لاقى المحل 
المتنجسء و مع طهاره الماء لا وجه للحكم ببطلان الوضوءء كما أن الوضوء إذا كان بالماء القليل لا بدّ فى الحكم باعتبار طهاره 
المحل من القول بنجاسه الغساله من حين ملاقاتها مع المتنجسء إذ لو قلنا بطهارتها مطلقاً أو فى 


الغسله المتعقبه بطهاره المحل كما هو الصحيح. أو قلنا بنجاستها بعد الانفصال عن المتنجس لا قبله» لم يكن وجه للمنع عن 
الوضوءء لفرض عدم انفعال الماء بالصبٌ على الموضع المتنجس إما مطلقاً كما على الأول أو فيما إذا كانت متعقبه بطهاره 
المحل كما على الثانى كالغسله الاولى فى المتنجس بما لا يعتبر فى غسله التعدّد أو الغسله الثانيه فيما يعتبر التعدّد فى غسله. فاذا 
نوى الوضوء فى الغسله الثانيه لم يحكم عليه بالبطلان» لعدم نجاسه الماء حال كونه فى اليد أو فى غيرها من الأعضاء. 


و كيف كانء لا بدّ على هذا الوجه من التفصيل بين ما إذا كان الماء معتصماً كالكر و المطر و كونه غير معتصم, و على الثانى 
أيضاً يفص لى بين كون الغساله متنجسه ما دامت فى المحل و كونها طاهره فيلتزم باشتراط الطهاره فى المحل فيما إذا كان الماء 


الال أ الات الداع رن اسمن نا اننا شا المشكيس ويه كنا ادر ذا فده لوطه تو كل سوبا سيب قاد اورت 
غسل المحل و قد تحقق السببان معا وجب الغسل متعدّداً لأن كل سبب يؤثر فى إيجاب مسببه مستقلاء و معه لا بد من غسل 
مواضع الوضوء أوَنًا ثم الإتيان بغسله الوضوء, فان الاكتفاء بالغسله الواحده لرفع كل من الحدث و الخبث على خلاف الأصلء و 
هو أصاله عدم التداخل كما مرٌ. 


ولا يمكن المساعده على هذا الاستدلال بوجه. و ذلكك لأن عدم التداخل أو الشداخل إنما هو فيما إذا كان الأمران مولويين» 


عدمه. فيقال إلذ كلؤامن الأمرية يستدعى امتثانًا مستقلا فتجب عليه كفارتان و الاكتفاء بالكفاره الواحد» ختروسا عن فده كلد 
الأمرين على خلاف الأصلء فإن 
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الأصل عدم التداخل. 


و أمّا إذا لم يكن الأسمران مولويين كما فى المقام؛ إذ الأمر بغسل المتنجس إرشادى لا محاله لكونه إرشاداً إلى النجاسه و أنها 
مما ترتفع بالغسلء فلا مجال فيه لهذه الأصاله و عدمهاء فإن الأمر بالغسل قد يكون إرشاداً إلى أمر واحد و قد يكون إرشاداً إلى 
أمرين: أعنى النجاسه و كونها مما يزول بالغسلء و الأوّل كما إذا فرغنا عن نجاسه شى ء فورد الأمر بغسله كما فى موثقه )1١‏ 
عمّرار «يُسأل عن الإناء كيف يغسل و كم مره يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات ...) 07 لأن الأمر بالغسل إرشاد إلى أن نجاسته مما 
0 بالغسل. و الثانى كما إذا لم يعلم نجاسه الشى ء قبل ذلكك و ورد الأمر بغسله ابتداء كما فى قوله (عليه السلام) «اغسل 
تويك من أبؤال.ما'لا بو كل امه 09 لأن الأمر بالعشل فئ معله إرشاد إلى اسه أبوالها لاي كل لحمهة ان إلى أن تجاسعه هنما 
يزول بالغسلء و من الظاهر أن طهاره المتنجس بالغسل مما لا يتوقف على القصدء بل يطهر بمجرد وصول الماء إليه و تحقق 
غثلةوغلة فاخااضك الماء على الخو الستحمى قفاصلدا به الزقتو فيل ذلك طهارتة أرهنا كنا كحقق نه الوضوة يل 
الأمر كذلكك حتى فيما إذا قصد به الوضوء و لم يقصد به الإزاله أصلّاء كما إذا لم يكن ملتفتاً إلى نجاسته. 


نعم يبقى هناكك احتمال أن تكون الغسله الوضوئيه مشروطه بطهاره المحل قبلهاء فلا يكتفى بطهارته الحاصله 


بالوضوءء و لكنه يندفع بإطلاقات الأمر بغسل الوجه و اليدين فى الآيه المباركه و الروايات المشتمله على الأمر بغسلهماء لعدم 
تقييد الغسل فيها بطهاره المحل قبل ذلك. 


)١(‏ على ما حقّقه سيّدنا الأستاذ (مدّ ظله) من أن الصحيح فى سندها محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن على بن 
ففال لآ كمااقن التوديي: 211 ]و الوسائل اعت زوابة محية ابن أحمدييه سي عن انوا سن وإلاافا متي 


(1) هو مضمون موثقه عمار المرويه فى الوسائل ": 898/ أبواب النجاسات ب "7ه ح .١‏ 
(*) الوسائل ": 600/ أبواب النجاسات ب 8ح 7. 
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و عليه فالصحيح اشتراط طهاره الأعضاء قبل الوضوء فيما إذا كان التوضؤ بالماء القليل و كانت الغسله غير متعقبه بطهاره المحل 
كما فى الغسله الأولى فيما إذا كانت متنجسه بما يعتبر التعدد فى إزالته لاستلزام نجاسه الأعضاء وقتئذٍ نجاسه الماء الوارد عليها و 


هى قادحه فى صحه الوضوء كما مر. 

وأمّرا إذا كان التوضؤ بشى ء من المياه المعتصمه أو كان بالماء القليل و كانت الغساله متعقبه بطهاره المحل» كما إذا لم تكن 
النجاسه مما يعتبر تعدد الغسل فى إزالتهاء أو كان معتبراً إِنّا أنه قصد التوضوؤ بالغسله الثانيه المتغقبه بطهاره المحل» فلا يشترط 
طهاره الأعضاء قبل التوضؤ كما لا يخفى. 

وقد سقط فى تعليقات سيدنا الأستاذ (مدّ ظله) تفصيل هذه المسأله. حيث إن السيد (قدس سره) فى أحكام غسل الجنابه اعتبر 
طهاره البدن قبل غسلها 


و علق عليه سيدنا الأستاذ (دام ظله) بقوله: مر تفصيلها فى الوضوءء و لم يتقدم عنه هذا التفصيل فى تعليقاته على مسائل 
الوضوء و هو سقط مطبعى (1). 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) متين بالنسبه إلى رفع غائله نجاسه المحل» و هو كاف فى صحه الوضوء مع قطع النظر عما أشرنا إليه 
نابقا من أن الظاض المسققاد مع الأخبان الآمره بالغبتل فى الوقيوءوالتسل إثماشى ااه 'الغسل و إخداقوى أما القشل يحت 
البقاء فهو غير كاف فى صحته؛ و حيث إن الغسل بإخراج العضو من الماء ليس 


.]2١١ مر الإشكال فى نظائره [منها المسأله‎ )١( 

(؟) فى المسأله [ععع]. 

(*) وقد أضيف هذا التفصيل على تعليقته المباركه فى طبعاتها الأخيره. 
[مسأله :١‏ لا بأس بالتوضوٌ بماء القليان ما لم يصر مضافا] 

.)١( لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً‎ :١ مسأله‎ ]0٠[ 
[مسأله ؟: لا يضر فى صحه الوضوء نجاسه سائر مواضع البدن]‎ 


[01] مسأله ؟: لا يضر فى صحه الوضوء نجاسه سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهره. نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء 
قبله (؟). 


باحداث للغسل و إِنّْما هو إبقاء له» و الإحداث إنما كان بإدخاله العضو فى الماءء فلا يمكن الاكتفاء به فى الحكم بصحه 


اروف 
التوضؤ بماء القليان: 


(اعذدهالسألة لا ساسي التساكل الراجعه إلن اتفراط طيانه الماء آى الأعفاء ف الرضوب فكاة الأركق ف الأفبيه أن يعون 


المسأله باشتراط طهاره ماء الوضوء و عدم تغتّره بشىء من أوصاف النجس ثم يذكر أن التغئر بغير أوصاف النجس كتغتير ماء 
القليان بالدخان غير قادح فى صحته ما دام لم يصر مضافاً. 


)هذا الأشباط احقباط اسعحاب :و المسا فيه ماووة فى بعضن التصوصن من الأمر باعاده الوضوء فى من تركف الاستحاء 
نسياناً ١١‏ و حمل الوضوء فيها على الاستنجاء كما عن بعضهم خلاف ظاهر الروايات» إذن تدلنا هى على اشتراط الاستنجاء فى 


وقد ورد فى مقابلها عده روايات فيها صحاح و موثقه دلت على عدم بطلان الوضوء بتركك الاستنجاء, و الجمع بينهما بحمل 


الأمر بإعاده الوضوء فى الطائفه الأولى على الاستحباب غير صحيح. لأنه إنما يصح فيما إذا كان الأمر فى المتعارضين مولوياً و 
ليس الأمر كذ لكك. لأن الأمر بالإعاده فى الطائفه الأولى إرشاد إلى بطلان الوضوء و اشتراطه بالاستنجاء. 


.5 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح ل‎ /198 »8 2١ ح‎ ٠١ أبواب أحكام الخلوه ب‎ /117 :١ الوسائل‎ )١( 
"١١ موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص:‎ 
[مسأله !: إذا كان فى بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه]‎ 


[861] مسأله *: إذا كان فى بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع 
الدم آنا ما ثم ليحركه 


بقصد الوضوء ١١‏ مع ملاحظه الشرائط الأخرء و المحافظه على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان فى اليد اليسرىء بأن 


[الثالث: أن لا يكون على المحل حائل] 


الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشره (9) 


و عليه فالصحيح فى الجمع بينهما حمل الطائفه الآمره بالإعاده على التقته» و إِلّا فهما متعارضتان ولا بد من الحكم بتساقطهما و 
الرجوع إلى إطلاقات أدله الوضوء كما فى الآ-يه المباركه و الروايات» لعدم تقييد الألمر بالغسل فيها بالاستنجاء. فمقتضى 
الإطلاقات عدم اشتراط الاستنجاء فى الوضوء. 


كيفته غسل موضع الجرح: 


)١(‏ قد عرفت غير مرّه أن المأمور به فى الوضوء إنما هو إحداث الغسل و إيجاده و لا يكفى فيه الغسل بقاءً» و منه يظهر الحال 


فيما إذا قصد الوضوء بإخراج يده من الماء. 


نعم» هناكك طريقه اخرى و هى أن يضع يده على موضع الجرح و يدخلها فى الماء و يحرّكك يده حتى يدخل الماء تحتها ثم 
يخرجها عنه و يغسل بقيه المواضع أعنى المقدار الباقى من اليد فى الخارج بصب الماء عليه. 


اعتبار عدم الحائل على المحل: 


(؟) فان الوضوء غسلتان و مسحتانء فكما أنه لا بد فى المسحتين من وقوع المسح على نفس البشره و لا يكفى المسح على 
الحائل على ما عرفت تفصيله» فكذلكك الحال فى الغسلتين. 


)١(‏ فيه إشكالء نعم لا بأس بأن يضع يده مثلّا على موضع الجرح ثم يجرّها إلى الأسفل ليجرى الماء على موضع الجرح. 
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و لو شكك فى وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ١١‏ و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله .)١(‏ 
[الرابع: أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحا] 


اشاره 


الرابع: أن يكون الماء و ظرفه 27١‏ و مكان الوضوء 0 و مصبٌ مائه مباحاً (؟) 


)١(‏ عدم الاعتبار بالظن: لا اعتبار بالظن بالعدمء لأن مقتضى قاعده الاشتغال لزوم العلم بالفراغ و الخروج عن عهده التكليف 
المتيقن» و 


عليه لا مناص من الفحص حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بوصول الماء إلى البشره و زوال الحاجبء أو تقوم على ذلكك أماره 


معتبره شرعا. 


فلا وجه للتفرقه بين موارد الشكك فى الحاجب و موارد العلم بوجوده كما صنعه الماتن (قدس سره) و اعتبر تحصيل اليقين بزواله 
عند العلم بالوجود و اقتصر على الظن بالعدم عند الشكك فى وجوده. فان الصحيح كما عرفت إنما هو تحصيل الحجه المعتبره 
على زوال المانع و وصول الماء إلى البشرهء لأن استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه الحكم بالوصول إلا على القول بالأصول 
المثته. 


و السيره على عدم الاعتناء بالشكك فى وجود الحائل مما لا أساس له. فلا مناص من الاستناد إلى حجه معتبره من الاطمئنان أو 


غيره كما مرّء بلا فرق فى ذلكك بين الصورتين: أعنى صوره العلم بوجود الحائل و صوره الشكك فى وجوده. 


(90) ما اعفان إناضه الناء فى مجه لضو :فيو سالا إشكال نيدوالا قلاف لآن 


(1) لا يكفى الظن بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان» و معه يكتفى به حتى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلكك. 
(0) تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب فى بحث الأوانى؛ و فى حكم الظرف مصبٌ الماء. 

(0) على الأحوط. 
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أن يكون متصفاً بالوجوبء و ذلكك لأن حرمه التصرّف فى المغصوب انحلاليه وقد ثبتت على كل واحد من أنحاء التصرفات 
فى الماء» و مقتضى الأمر بطبيعى الوضوء و الغسل و إن كان هو الترخيص فى تطبيقه على أىٌّ 


فزة:شاءه المكلش: خارجاء إلا دهن الظاهن أذالع خض :فى العطيق نكن «الأنذراه غير المحرية د لدعي للترخيص ف 
الحرام» فلا يجوز تطبيق الطبيعى المأمور به فى الوضوء و الغسل على الغسل بالماء المغصوبء فإذا توضاً بالماء الغصبى بطل 


وضوءه لا محاله. 


ثم لا يخفى أن الحكم بفساد الوضوء من الماء المغصوب غير مبتن على مسأله جواز اجتماع الأمر و النهى و استحالته» و إن نسب 
إلى الكلينى (قدس سره) جواز التوضؤ بالماء المغصوب 0١1١‏ و لعلّه استند فى ذلكك إلى جواز اجتماع الأمر و النهى. 


و الوجه فى عدم ابتناء هذه المسأله على تلكك المسأله» هو أن مسأله جواز الاجتماع و امتناعه إنما هى فيما إذا كان هناكك 
عنوائاة قفن تعلق بأحداهسا الأس تعلق النهن بالآخر و تصادق كل من العنوانين على شى ء واحد خارجاًء فإنه يتكلم وقتئذٍ فى أن 
ذلك المجمع للحرمه و الوجوب هل هو موجود واحد حقيقه حتى يحكم بالامتناع لعدم إمكان أن يكون شى ء واحد واجباً و 
حزافا فوفك باحك إن التسريدرة واسل الاقناره إن أنه فى الحقيقه أمران قد انضم أحدهما بالآخر حتى يحكم بالجواز كما 
فى الصلاه و الغصب المنطبقتين على الصلاه فى الدار المغصوبه. و أما إذا تعلق الأمر بشىء كالغسل فى الوضوء و تعلق عليه 
النهى أيضاً لكونه غصبياًء فلا ينبغى الإشكال فى خروجه بذلكك عن الوجوبء سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهى أم بالامتناع 
و ذلكك للعلم باتحاد متعلق الأمر و النهى» فان الغسل بعينه تصرف مبغوض. 


وتسانه اخرى :ذا تعلق لديو رنشي ‏ و كان لة أ حر ماد يله هوام تعلق الأمر مليف "كان اله متقدا لما اتعلو يه الامل يشير 


ذلكك الفرد الذى وقع يفا 


.878 حكى عنه فى المستمسكك ؟:‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: عم‎ 


فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صوره الانحصار و عدمه؛ إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأموراً 
بالتيمم إِلَا أنّ وضوءه حرام من جهه كونه تصرّفاً أو مستازماً للتصرّف فى مال الغير فيكون باطنًا. 


للجنيى عن لآن :النيى اتحلذلن وتو التي عن قر مق قراف الظييطة الما موى انه توش تقيق متعاق الآمر كيذ لكف الفره لآ ميخالةة 


و هذا من دون فرق بين صورتى انحصار الماء به و عدمه. 


اعتبار الإباحه فى الظرف و المكان و المصب: و أما إباحه الظرف أو المكان أو مصب ماء الوضوء فالصحيح أن يفصّل فيها بين 
صورتى الانحصار و عدمه. 


فاذا فرضنا أن الماء منحصر بالماء الموجود فى الإناء المغصوبء أو المكان أو المصب منحصر بالمغصوب منهما حكم ببطلان 
الوصوعة لأدنه تصرّف فى ماء الغير من دون إذنه» أو أن الماء ملكه أو مباح له و التصرف فيه سائغ إلا أن التوضؤ به مستلزم 
للحرام» لأن أخذه و الاغتراف به من إناء الغير محرّم مبغوض فلا يتعلق به الأمر و ينتقل فرضه إلى التيمم. 


و كذلك الحال فيما إذا كان التوضؤ به مستلزماً للتصرف فى مكان الغير أو فى المصب المغصوب و كل ذلكك تصرف حرام. 


وأما إذا فرضنا عدم الانحصار لا-فى الماء و لا-فى المكان و المصبء بأن كان له ماء آخر مباح أو مكان أو مصب مباحان 
فالصحيح صحه الوضوء حينئذٍ كما مر فى التكلم على أوانى الفضه و الذهب فلاحظ ١١‏ و الوجه فيه أن المحرم إنما هو مقدّمه 


الوضوء أعنى الاغتراف من 


إناء الغير» و أما الماء فهو مباح التصرّف له على الفرض 


000 شرح العروه ع :”7 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: 10 


و من هنا لو أفطر فى نهار شهر رمضان بذلك الماء لم يكن إفطاراً بالحرام. فاذا كان الماء مباحاً له فله أن يتوضأ منه كما له أن 
يصرفه فى غيره من الأسمور و المفروض أنه مكلف بالوضوء لعدم انحصار الماء بما يستلزم الوضوء منه تصرّفاً حراماً» و حرمه 
المقدّمه لا تسرى إلى ذى المقدمه. 


و كنذا الحال:فيمنا إذا كان المكاة محزماء لأن العنسا المامان به الى هى بق رون الماء علق أعفيائه وجا لاسرمة لدو إن 
كانت مقدمته كتحريكك اليد تصرفاً فى ملكك الغير و هو حراءء إِلّا أن حرمه التحريكك و المكان لا تسرى إلى الغسل الذى فسرناه 
بعرؤن:الماة على أعفبائه: 


و كذا فيما إذا كان المصبٌ مغصوباً. لأن الوضوء و صب الماء على العضو و مروره عليه كان مستلزماً لوقوع قطراته على المصبٌ 
المغصوب و هو كالعله التاه للتصرّف الحرام إلا أن قدمنا فى محلّه أن المقدّمه لا تتصف بالوجوب فضنًا عن أن تكون محرّمه 
و لو كانت كالعله التامّه للوقوع فى الحرام. 

و عليه فالوضوء و إن كان مستازماً للتصرف الحرام إلا أنه ل يتصف بالحرمه و معه لا مانع من الامتشال به و وقوعه مصداقاً 


للواجبء و إن كان الأحوط هو الاجتناب لوجود القائل بالحرمه و البطلان» هذا. 


و قد قدّمنا فى التكلم على أوانى الفضه و الذهب أن الوضوء فى مفروض الكلام محكوم بالصححه حتى فى صوره الانحصار فيما 
إِذا كان الإناء مغصوباً أو كان المصب أو المكان محدماً 0١١‏ و ذلكك لأن القدره المعتبره فى الواجبات إنما هى 


القدره التدريجيه و المفروض فى محل الكلادم أن المكلف قادر و متمكن من الماء المباح و كذا من التوضؤ بعد الاغتراف» 
فالقدره على الماء و الوضوء تحصل له بالتدريج حسب تدريجيه الغرفات» و إن كان كل واحد من اغترافاته محرّماً و تصرفاً فى 
مال الغير من دون رضائه. 


000 شرح العروه ع او 


نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبى فى الظرف المباح ثم توضّأ لا مانع منه )١(‏ و إن كان تصرّفه السابق على الوضوء 
حراماً. ولافرق فى هذه الصوره بين صوره الانحصار و عدمه؛ إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ فى الظرف المباح مأموراً 
بالتيمم إِلَا أنه بعد هذا يصير واجداً للماء فى الظرف المباح؛ و قد لا يكون التفريغ 01١‏ أيضاً حراماً كما لو كان الماء مملوكاً له و 
كان إبقاؤه فى ظرف الغير تصرفاً فيه» فيجب تفريغه حينئذٍ فيكون من الأول مأموراً بالوضوء و لو مع الانحصار (5). 
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عدمه إِلَّا فى أن المكلف مأمور بالوضوء فى صوره عدم الانحصارء و أمّا فى صوره الانحصار فله أن يختار التيمم من دون أن 


)١(‏ لصيرورته بالتفريغ متمكناً من الوضوء بالماء المباح بالتكوين و إن كان غير قادر عليه قبله» و ذلك لحرمه التصرف فى إناء 
الغير بالتفريغ» و الممتنع شرعاً 


كالممتنع عقلًاء و من هنا وجب عليه التيمم فى صوره الانحصار. 


(؟) ما أفاده (قدس سره) إنما يتم فيما إذا كان إشغال ظرف الغير غير مستند إلى اختياره» أو كان مستنداً إلى سوء الاختيار إلا أن 
بنينا على أن الامتناع بالاختيار كالامتناع بغير الاختيار ينافى الاختيارء لأن مالكك الماء مكلف وقتئذٍ بتفريغ إناء الغير» لما فرضنا 
من أن بقاء ماله فى الإناء مما يصدق عليه التصرف لدى العرف و إن لم يكن مستنداً إلى اختياره» و لا يحرم عليه التصرّف فيه 
بالتفريغ» لعدم استناده إلى اختياره» أو على فرض أنه مستند إليه بنينا على ان الامتناع و لو بالاختيار يوجب سقوط الحرمه و 
اش اعيا مو انلكش بهن بكرن بن كا ند ادام قسحت سليد الو قدو من لان اد 


)١(‏ على تفصيل فى استحقاق العقاب و عدمه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: يونا 
[مسأله ©: لافرق فى عدم صحّه الوضوء بالماء المضاف أو النحس أو مع الحائل بين صوره العلم و العمد و الجهل أو النسيان] 


[*88] مسأله ؟: لا-فرق فى عدم صبحه الوضوء بالماء المضاف أو الحين أو مع الحائل بين صوره العلم و العمد و الجهل أو 
النسيان (1)» و أمًا فى الغصب فالبطلان مختص "١١‏ بصوره العلم و العمد (؟) سواء كان فى الماء أو المكان أو 


1لا ]ذا كاق التسرفتوق إناء الع و اشكاله سهد إلى سوم اتسبارء كبا هو الثالب في الفاصيرة و تعاق معلد على أذ 
الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار كما هو الصحيح فلا يتم ما أفاده الماتن بوجه. لأنه وقتئذٍ محرم التصرف فى إناء الغير بالحرمه 
السابقه على الامتناع و معه لا يتمكن من تفريغ الإناء كما لا يتمكن من إبقائه بحاله» لأنه أيضاً معدود من التصرف فى مال الغير 
على الفرض فلا يحكم على تفريغ الإناء بالوجوب. بل لو فرّغْه 


لا.رتكب محرماً من المحرمات و إن كان العقل يلزمه بالتفريغ لأنه أقل الضررين و أخف القبيحين» فهو مأمور به عقلًا و محرم 
عليه شرعاً. و كيف كان فسواء كان تفريغه محرماً أم لم يكن فهو بعد ما فرَغْ الإناء واجد للماء و متمكن من الوضوءء فلا بدّ من 


الحكم بوجوبه فى حقه. 

اشتراط الإطلاق و أخويهما واقعاً: 

)١1(‏ بمعنى أن شرطيه الإطلاق و الطهاره و عدم الحائل شرطيه واقعيه ثابته فى كلتا حالتى العلم و الجهل الشامل للنسيان أيضاً. 
اشتراط الاباحه د كرى: 


(؟) فتكون شرطيه الإباحه فى الماء و المكان و المصب ذكريه فلا اشتراط عند الجهل و النسيان» و تفصيل الكلام فى هذا المقام: 
أن الماتن ذهب إلى أن الإباحه فى كل 


(1) لا فرق فيما حكم فيه بالبطلان بين صورتى العلم و الجهل فى موارد الشبهات الحكميه و الموضوعيه. و أما موارد النسيان فان 
كان الفعل فيها مبغوضاً كما فى نسيان الغاصب و نحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاً و إِلَا فبحكم بصحته؛ و يجرى هذا 
التفصيل فى المسأله الآتيه أيضاً. 
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المصبّء فمع الجهل بكونها مغصوبه أو النسيان لا بطلان» بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراًء بل و مقصراً أيضاً 
إذا حصل منه قصد القربه» و إن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً فى المقضر الإعاده. 


من الماء و المكان و المصب إنما تشترط فى صحه الوضوء حال العلم بغصبيتها و حرمتهاء و هى شرط ذكرى ليست كبقيه 
الشرائط المتقدمه التى هى شروط واقعيه و على ذلكك لا اشتراط فى حالتى الجهل و النسيانء بلا فرق فى ذلكك بين الجهل 
بالحكم و الجهل بالموضوع؛ بل بلا فرق بين القاصر 


و المقصّر فى الجاهل بالأحكام لأن استحقاق العقاب فى الجاهل المقصّر لا ينافى صحه الوضوء منه حال الجهل بحرمه الغصب. 
لأنه قد أتى بطبيعى الغسل و تمشى منه قصد القربه لجهله بحرمته» و معهما يتم عمله و يصح وضوءه و إن استحق بذلكك العقاب 
أيضاً. 


هذا ما ذهب إليه الماتن فى المقام؛ و هو و إن كان موافقاً للمشهور فى غير التعدّى إلى الجاهل المقضّر لأن المشهور قد ألحقوه 
بالعالم المتعمد فى التركء و أمّا عدم مانعيه الغصب فى غير صوره العلم به فهو المعروف و المشهور بين الأصحاب (قدس الله 
أسرارهم) بلا فرق فى ذلكك بين الشبهات الحكميه و الموضوعيه. و قد ادّعى صاحب مفتاح الكرامه (قدس سره) على ما يبالى 
الإجماع على صبحه الوضوء عند الجهل بحرمه الغصب أو الجهل بموضوعه الذى هو الغصب .)0١١‏ 


نا أن ما أفاده (قدس سره) مما لا يمكن المساعده عليه أما بالإضافه إلى التعدّى إلى الجاهل المقصّررء فيتوجّه عليه: أن المقضضر 
و إن كان قد تمشى منه قصد القربه إِلّا أن العمل مما لا يمكن التقرّب به واقعاً لمبغوضيته و حرمته فهو غير قابل للمقربيه بحسب 
الواقع و لأجل ذلكك يستحق العقاب, لأمن العقاب إنما هو على نفس عمله الحرام لا على تركه التعلم أو غير ذلك و مع كون 


العمل موجباً للعقاب و مبغوضيه صدوره من 


."07 :١ مفتاح الكرامه‎ )١( 
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لا 
فاعله كيف يمكن أن يكون مقرّبا إلى الله سبحانه» فهل يكون المبغوض محببا و المبعّد مقرّبا. 


و أمَا بالاضافه إلى الجاهل القاصرء فلأن الإجماع المدعى على صعحه الوضوء منه لا يحتمل أن يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن 


رضى المعصوم ورائه» و إنما هو 


مستند إلى ما زعموه فى محل الكلام من أن المورد من موارد اجتماع الأسمر و النهىء لأسن الغسل بماء الغير واجب من جهه و 
محرم من جهه أخرىء فإذا كانت الحرمه متنجزه لكونها واصله إلى المكلف فلا محاله نبنى على بطلان الوضوء و العباده؛ لما 
عرفت من أن الحرام و المبغوض لا يقع مصداقاً للواجب و المحبوب. و مع العلم بهما لا يمكن قصد التقرّب بالعمل. و أمّا إذا لم 
تتنيجز الحرمه و لم تصل إلى المكلف و فرضناه معذوراً فى ارتكابه لأسن جهله عذر مستند إلى قصوره؛ فلا مانع من أن يأتى 
بالعمل و المجمع و يقصد به القربه حيث لا حرمه متنجزه فى حقه حتى تمنع عن قصد التقرب و كون العمل مصداقاً للواجب. 


و هذا ممالا يمكن المساعده عليه كما تعرّضنا له مفصًّا فى الكلام على مسأله اجتماع الأمر و النهى 01١‏ و ذلكك لما أشرنا إليه 
من أن المقام خارج عن بحث الاجتماع؛ فان الغصب يحرم التصرّفات الواقعه فيه بأجمعها و من جملتها الغسل» فيكون الغسل 
مصداقاً للواجب و الحرام و تركبهما اتحادى لا محاله؛ بمعنى أن ما هو متعلق للنهى بعينه مصداق للواجب و مع التركب 
الاتحادى أعنى وحده المصداق حقيقه لا يكون المورد من موارد اجتماع الأمر و النهى» و معه لا مناص من أن يقيد الترخيص 
فى تطبيق الطبيعى المأمور به على مصاديقه بغير هذا المصداق المحرم» لاستحاله اجتماع الحرمه و الوجوب فى شىء واحد 
حقيقى» لوضوح أن الحرام لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب و المبود لا يمكن أن يكون مقرّباً كما تقدم. هذا كله فى صوره 


العلم بحرمه المجمع. 


و أمَا إذا لم تتنجز الحرمه على المكلف 


لجهله المعذر له؛ فلا ينبغى الإشكال فى جواز 


.190 :6 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


تصرّفاته فى الماء حينئنٍ لمعذوريته» و من تلكك التصرّفات غسله فى الوضوء و تطبيقه للطبيعى المأمور به على الغسل بذلكك 
الغاءه وهعها ينعن غزية الترسيو امرك شرعا مع القمنا + 


إِلَا أن الكلام فى أن هذا الترخيص فى التصرّفات التى منها تطبيق الغسل المأمور به على الغسل بذلكك الماء ترخيص واقعىء و أن 
الحكم بوجوب الوضوء فى حقه وجوب واقعىء أو أن كلا من الترخيص و الوجوب حكم ظاهرى فى حقه. 


فان قلت: إن الوضوء واجب واقعى فى حقه و هو مرخص فى التصرف فى الماء بحسب الواقع» فمعه يلزم اجتماع الوجوب و 
الحرمه فى مورد واحد واقعاً. و ذلك لأن حرمه الحرام إنما تسقط فى موارد الجهل ظاهراً و أما الحرمه الواقعيه فهى غير مرتفعه 
بالجهل أبدء لعدم دوران الحرمه الواقعيه مدار العلم و الجهل بهاء فهو مع الحرمه الواقعيه قد اتصف بالوجوبء و اجتماع الحرمه 
و الوجوب بحسب الواقع من الاستحاله بمكانء و عليه فلا مناص من أن يكون الوجوب و الترخيص ظاهريين قد ثبتا فى ظرف 


و معه إذا انكشف الخلالف وعلم المكلف بغصبيه الماء أو بحرمه الغصب وجبت إعاده وضوئه و صلاته. لأسن ما أتى به غير 
مطابق للواجب الواقعىء و لم يقم أى دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به فى المقام. 

و السرٌ فيما ذكرناه أن مصداق المأمور به إذا اتحد مع ما هو من مصاديق الحرام كان النهى لمكان أنه انحلالى مخضصاً للإطلاق 
فى دليل الواجب و مقيداً له بالإضافه إلى هذا الفرد. لأن الحرام لا يعقل 


أن يكون مصداقاً للواجب و المبتود لا يمكن أن يكون مقرّباً و بما أن التخصيص واقعى فلا يكون العمل مصداقاً للواجب فيقع 
ناكلا لأ مك لاهو البهه ١يكامطة‏ لا يشعله نا مور بدو فنا كو عدر ا عن مقاب "تعس هذا 


و مما يتعجّجب به فى المقام ما صدر عن المحقق النائينى (قدس سره) حيث إنه مع 
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تعرضه لما ذكرناه آنفاً و بنائه على أن المحرّم إذا كان مصداقاً للواجب على نحو التركيب الاتحادى استحال أن يتعلى به 
الوجوبء لأ-ن المبغوض و الحرام لا يكونان مقرّبين و مصداقين للواجب و المحبوبء التزم فى المقام بعدم بطلان الوضوء من 
الماء المخصوب عند الجهل بحرمته أو بموضوعه. و احتمال أنه مستند إلى الإجماع المدعى بعيد للقطع بعدم كونه تعبدياًء و لعله 
من جهه الغفله عن تطبيق الكبرى المذكوره على موردها هذا كله فى الجهل بالحرمه. 


و أمَا ناسى الحرمه أو الغصبيه فالصحيح صحه عمله؛ و ذلكك لأن النسيان يوجب سقوط الحرمه عن الناسى واقعاً و ليس ارتفاعها 
ظاهرياً فى حقه كما فى الجاهلء لأنا قد ذكرنا أن الرفع فى حديث الرفع بالإضافه إلى ما لا يعلمون رفع ظاهرىء و بالإضافه إلى 
النسيان و الاضطرار و أخواتهما رفع واقعى» و إذا سقطت الحرمه الواقعيه فى حق المكلف فلا يبقى أىّ مانع من أن يشمله إطلاق 
دليل الواجبء لأنه عمل مرخص فيه بحسب الواقع فلا محذور فى شمول الإطلاق له كما أنه صالح للتقرّب به. 


و أمًَا ماعن شيخنا المحقق النائينى (قدس سره) من أن المرتفع عن المضطر و الناسى و نحوهما هو الحرمه دون ملاكها أعنى 
المبغوضيه» و مع كون العمل مبغوضاً واقعاً لا يمكن 


التقرّب بهء لأن المبتود و المبغوض لا يصاح أن يكون مقرباً و محبوباً كما قدمناه فى الجاهل المقصّرء فقد ظهر الجواب عنه بما 
سردناه فى صوره الاضطرار إلى ارتكاب الحرام» حيث قلنا إن المبغوضيه و الملاكك و إن كانا باقيين فى كلتا صورتى الاضطرار 
و النسيان و أمثالهما كما يقتضيه ظاهر إسناد الرفع إليهماء لأنه إنما يصح فيما إذا كان هناك مقتض و ملاك حتى يصح أن يقال 
إن أثره و مقتضاه مرفوع عن المضطر و الناسى و نحوهماء إِلّا أنهما غير مؤثرين فى الحرمه كما هو المفروضء لعدم حرمه العمل 
بحسب الواقع و لا أنهما مانعان عن ترخيص الشارع فى ذلكك العمل كما هو الحال فى الناسى و المضطر و غيرهماء و المقتضى 
و الملا-كك الأمذان لا يؤثران فى الحرمه ولا أنهما يمنعان عن ترخيص الشارع فى ذلك العمل غير مانع عن المقرّبيه و عن صححه 
التقرّب به. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: إفضرا 
[مسأله ه: إذا التفت إلى الغصبيه فى أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه] 


[؟85] مسأله ه: إذا التفت إلى الغصبيه فى أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقى .)١(‏ و إذا التفت 
بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقى من الرطوبه فى يده و يصح الوضوء أو لاء قولان (). 


هذا كله فيما إذا كان النسيان عذراًء و أما النسيان غير المعذّر الذى هو من قبيل الممتنع بالاختيار المستند إلى اختياره و تركك 
تحفّظه كما فى نسيان الغاصب. فان الغالب فيه هو النسيان» حيث إنه بعد ما غصب شيئاً و لم يردّه إلى مالكه ينسى كونه مغصوباً 
غالباً» إِنّا أن نسيانه ناش عن سوء الاختيار أعنى غصبه لمال الغير و عدم ردّه إلى مالكه فى أوّل 


الأمر. 


أذن فهو من قبيل أن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» فهو عمل يعاقب عليه الغاصب و يصدر عنه مبغوضاًء و مع المبغوضيه 
الواقعيه و كونه موجباً للعقاب لا يمكن التقرّب به بوجه. لأن المبعد يستحيل أن يكون مقرّبا و المبغوض لا بقع مصداقاً للواجب 
الالتفات إلى الغصبيه فى أثناء الوضوء: 

)١(‏ هذا على مسلكه (قدس سره) من عدم بطلان وضوء الجاهل بغصبيه الماء و أما بناء على ما قدمناه فلا بدٌ من الحكم ببطلان 
ما مضى من الأجزاء المتقدمه و وجوب استثنافها بالماء المباح. اللّهمّ إِنَا أن يكون ناسياً بنسيان عذرى, لما تقدم و عرفت من أن 
مصداق المأمور به إذا كان متحداً مع المنهى عنه فلا محاله بخص ص إطلاق دليل الواجب بالحرام تخصيصاً واقعياء و من المعلوم 
أن الجهل بالحرام لا يجعل ما ليس بمأمور به مأموراً به كما تقدّم تفصيله. 


الالتفات إلى الغصبيه بعد الغسالات: 
0ق :اتدل غلية. يما أشان الداف التق من أن التداوة اندعق العمنا) بالماد 
موسوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: إرذضر 


المخصوب لا تعدّ مالا ولا يمكن ردها إلى مالكها. و الظاهر أنه لم يرد بذلكك أن الرطوبه لا تعد ماله لعدم إمكان الانتفاع بها مع 
بقائها على ملك مالكهاء و إِلَا لم يصح حكمه بجواز التصرّف فى النداوه المذكوره بالمسح بهاء لأن المال و الملكك يشتركان 
فى حرمه التصدّف فيهما من دون إذن مالكيهما. و إنما الفرق بينهما فى أن الملكك لا ضمان فيه كما فى حبه من الحنطه و الثانى 
فيه الضمان لمكان الماليه له» و لكن الحكم بوجوب الرد إلى المالكك و حرمه التصرف و غيرهما أمر يشتركك فيه كل 


من المال و الملكك. و إن كانت الأدله اللفظيه الوارده فى حرمه التصرف من دون إذن المالكك وارده فى خصوص المال كقوله 
(عليه السلام) «لا يحل مال امرئ مسلم إِلَّا بطيبه نفس منه' ١١‏ إِلَا أن من الظاهر أن التصرف فى ملكك الغير أيضاً ظلم و من أظهر 
موارد التعدى و العدوان» فهو أيضاً محرّم و لا بدّ من رده إلى مالكه. 


فكانه (قتدس:سره) أزاة بلكة نياك أن الماديعد مااصعرق )فى الخسل يعد الفا و نتقل الأمرفيه إلى بدله من القيمة أو الل 
فالرطوبه فى الأعضاء لا تعتبر مالا حيث لا ينتقع به فى شى ء بحسب الغالبء فالرطوبه المتحققه فى التراب عند إراقه ماء الغير 
غلن الأرقن الا تر مالا لمالكها كا لا تير ملكا ل اللقوية اعفار التلكق فيا لا مك إرتفافه إلى مالكه كناافين :التداوادة فاذا 
لم تكن الرطوبه مانًا و لا ملكاً لأحد جاز للمتوضئ أن يتصرف فيها بالمسح أو بالصلاه فى الثوب المرطوب الذى قد غسل بالماء 
المخغصوب مع بقاء الرطوبه فيه» أو بالصلاه مع رطوبه بدن المصلى فيما إذا اغتسل بماء الغير ثم التفت إلى غصبيته قبل جفاف 
البذن: 


وما أفاده فى المقام و فيما رتبه على ذلك بقوله: إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثم أراد الإعاده هو الصحيح. فإذا توضأ أو 
اغنب , بجا لمر ينانا هدويا عل نا سلكناه 


0 0 0 
)١(‏ كما فى موثقه سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام») فى حديث أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «من كانت 


عنده أمانه فليؤدها إلى من اثتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إِنَا بطيبه نفس منه) 


المرويه فى الوسائل 2: /١٠١‏ أبواب مكان المصلى ب ”اح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: ع 


فو اعمة لأ وال لانن نه المداوم لحدتكن ها نذا و الس مننا: سكن وده ] ل مالكف او ركو الاعرط الناى و كذ ]د توف العا 
المغصوب عمداً ثم أراد الإعاده هل يجب )١(‏ عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبه الماء المغصوب أو الصبر حتى 
تجف أو لا؟ قولان أقواهما الثانى و أحوطهما الأول. و إذا قال المالكك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبه أو تتصرف فيها لا 
يسمع منه بناء على ما ذكرنا. نعم لو فرض إمكان انتفاعه ١١‏ بها فله ذلكك و لا يجوز المسح بها حينئذٍ (5). 


أو جهلًا و نسياناً و لو غير عذرى على مسلكه ثم التفت إلى غصبيه الماء قبل المسح جاز له أن يمسح بالرطوبه الباقيه على يديه» و 


)١(‏ الوجوب المذكور فى كلامه شرطى لا محاله و ليس وجوباً تكليفياً و إلا لم يفترق الحال فى حرمه التصرف فى مال الغير أو 
فى ملكه على تقدير أن تكون الرطوبه باقيه على ماليتها و ملكيتها بين تجفيفها أو صبّ الماء عليها للتوضؤ أو الاغتسالء 
فالوجوب المذكور شرطى أى هل يشترط فى صحه الوضوء أحد الأمرين أم لا؟ 


وقد ظهر مما سردناه عدم اشتراط شى ء من الأمرين فى صحه الوضوءء لعدم بقاء الرطوبه على ماليتها و ملكيتها كما لا يخفى. 
ابتناء المسأله على ثبوت حق الاختصاص: 


(؟) تبتنى هذه المسأله على ما تعرضنا له فى بحث المكاسب "١‏ تبعاً لشيخنا الأنصارى (قدس سره) من أن المال إذا حكم عليه 
بالتلف و انتقل الأمر إلى بدله من القيمه أو المثل» فهل 


يبقى للمالكك حق الاختصاص فيما بقى من آثار ذلك المال مما لا 


)١(‏ إذا كان الماء الذى توضأ به يعد من التالف فلا فرق فى جواز المسح بما بقى منه من الرطوبه بين إمكان انتفاع المالكك به و 


عدمه. 
(؟) فى مصباح الفقاهه *: /ام. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: إحكض 


ماليه له» أو لا يثبت حق اختصاص للمالكك فيه» و ذلك كما إذا كسر جرّه غيره و حكم عليه بضمان قيمتهاء فهل المواد الخزفيه 
الباقيه بعد الكسر التى لا ماليه لها بوجه ترجع إلى مالكك الجره لحق الاختصاص أو لا ترجع إليه؟ أو إذا أتلف خلا لغيره كما إذا 
جعله خمراً مئدّاء فهل لمالكك الخل حق الاختصاص بهاء فيصح له منع الغير عن الانتفاع بها فى مثل التتداوى و نحوه من 
الاتتفاعات المحلله» فيجوز له خاصّه أن ينتفع منها بتلكك الانتفاعات المحلّله دون غيره إِلَا برضاه أو لا يثبت له حق الاختصاص 
بها؟ 


حكم شيخنا الأنصارى (قدس سره) أن الحكم بوجوب رد العوض من المثل أو القيمه فى تلكك الموارد إنما هو غرامه و ليس من 
باب المعاوضه فى شى ء» و على ذلكك ترجع المواد و الأجزاء الباقيه من المال التالف إلى مالكك المال و إن لم يكن لها أيه ماليه 
و قيمه عند العقلاء» و ذلكك لحق الاختصاص. 


وقد ذكرنا نحن فى محلّه أن مقتضى السيره و بناء العقلاء عدم ثبوت حق الاختصاص للمالكك فى تلكك الموارد لأن رد البدل 
عندهم معاوضه قهريه حينئذٍ و بتلكك المعاوضه تنتقل الأجزاء الباقيه و المواد إلى الضامن دون المالككء و ليس فى ذلكك حق 
الاختصاص بهاء و عليه فلو طالب مالكك الماء المتوضئ بالرطوبه الباقيه على يديه لالصاق ورقه 


بأخرى بتلك الرطوبه مثلّاه لم يجب سماعه؛ بل للمتوضئئ أن يمسح بها لانتقالها إليه بالمعاوضه القهريه و رد البدل و معه لا 
وجه للاستشكال فى جواز المسح بالرطوبه المذكوره عند مطالبه المالك بها لغايه الانتفاع منها على الوجه الحلال. و على الجمله 
بدا تكرن الجاء احا ف الواضور» 

ثم إن الإباحه قد تستند إلى كون الماء من المباحات الأصليه التى لا مالكك لها شرعاًء و قد تستند إلى كونه ملكاً للمتوضئ 
تعتواته و مشخصةء و خالته سعد إلى كرئه ملكا لديداعانه أو حاضة شنا النتوفئع كقافن الأوقاق العامه أو الخاصه فيا ]ذا 
كان المتوضئ من الموقوف عليهم, و رابعه تستند إلى كون منفعه الماء مملوكه للمتوضئ كما فى موارد الإجاره. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: فر 


و أمَا إذا لم يكن هناكك شى ء من هذه الأمور فلا بدّ فى صحه الوضوء من إذن مالك الماء و رضاه؛ و ذلكك لأن حرمه التصرف 
فى مال الغير من دون إذنه قد أطبقت عليها الأديان و الشرائع و من الأمور الضروريه عند العقلاء لبداهه أن التصرّف فى ملكك 
الغير من دون رضاه ظلم و عدوان كما أن الحرمه من ضروريات الدين و قد دلت موثقه سماعه المتقدّمه »١١‏ على عدم جواز 
التصاي فى مال القن إلا بطبية نقيشك 


ثم إن المالكك قد يصرّح برضاه و إذنه فى الوضوءء كما إذا قال أبحت لكك التصرّف فى هذا الماء بالوضوء أو قوله انتفع به فى 
الوضوء أو غير ذلك من العبارات. 


وقد يستكشف رضاه بالفحوى و طريق الأولويه» كما إذا أجاز له فى إتلاف ماله لأنه يستلزم الإذن فى الوضوء بطريق أولى. 
حيث لا إتلاف معتدٌ به فى الوضوء 


أو لو كان فهو قليل. 


و ثالثه يستكشف الإذن من شاهد حال كما فى الضيوف و لا سيما فى المضائف العامه؛ فإنه إذا أضاف أحد غيره يرضى 
بتصرفاته فى مثل الماء الموجود فى محل الضيافه بالاستنجاء أو بالتوضؤ أو بغيرهما مما لا يوجب الإضرار و الإتلاف» كما جرت 
عليه السيره فى الضيافات»؛ فان الضيف يتصرف فى مال المضيف كتصرّفات نفسه. و قد قيد الماتن (قدس سره) شاهد الحال 
بالقطعى و يأتى عليه الكلام عن قريب إن شاء اللّه تعالى. 


بقى هنا شى ء: و هو أنكك قد عرفت أن بناء العقلاء و المتشرعه على عدم جواز التصرف فى مال الغير بغير إذنه و رضاهء بل مر 
أن ذلكك من ضروريات الدين و مما أطبقت عليه الأديان و الشرائع. إذن حرمه التصرف فى مال الغير من غير إذنه و رضاه مما لا 
إشكال فيه. 


و إنما الكلام فى أن موضوع الحرمه المذكوره هل هو عدم الرضا القلبى و الطيب النفسانى» أو أن موضوعها عدم الاذن وعدم 
إبراز الرضا بحيث لو علمنا برضاه قلبا 


() فى ص 011 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: فض 


ولكنه لم يبرزه بمبرز فى الخارج من تصريح أو فحوى و نحوهما حكم بحرمه التصرّف فى ماله؟ مقتضى ما جرت عليه سيره 
العقلاء و المتشرعه إنما هو الأوّل» و من هنا تراهم يتصرفون فى أموال غيرهم من كتاب أو لحاف أو عباء عند العلم برضى مالكه 
و إن لم يبرز رضاه فى الخارج بشىء. و تدل عليه صريحاً موثقه سماعه «لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إِلَا بطيبه نفس منه) )1١‏ 
خنك علق الحزار عل عليه لشي لاعن الادن و الاوان 


نعم» ورد فى 


التوقيع الخارج إلى الشيخ أى عقر شكيد ين كيان العمرى ادن اللدمووعةه) قله (عليد السلام) «فلا يحل لأحد أن يتصدف 
فى مال غيره بغير إذنه) «؟) و هو كما ترى قد علّق الجواز على إذن المالكك و إبراز رضائه فى الخارج. 


و لكن الصحيح هو الأوّل كما مر و ذلكك لأن الروايه الثانيه ضعيفه السند فإنها قد رويت فى الاحتجاج عن أبى الحسين محمد 
بن جعفر و هو منقطع السنده و رويت أيضاً عن مشايخ الصدوق (قدس سره) كعلى بن أحمد بن محمد الدقاق و على بن عبد 
الله الوراق و غيرهما و لكنهم لم يوثقوا فى الإجال: و ليس فى حمّهم غير أنهم من مشايخ الإجازه للصدوق (قدس سره و أنه 
قد ترضّى و ترحم على مشايخه فى كلامه و شىء من ذلكك لا يدل على توثيقهم» لوضوح أن مجرّد كونهم مشيخه الإجازه غير 
كاف فى التوثيق لعدم دلالته على الوثاقه بوجه. كما أن ترحمه و ترضًاه (قدس سره) كذلكك فإن الإمام (عليه السلام) قد يترخم 
على شيعته و محبيه ولا يدل ذلكك على وثاقه شيعته» فكيف بترخم الصدوق (قدس سره) هذا أوًَّا. 


و ثانياً: أن الجمع العرفى بين الروايتين يقتضى حمل الاذن فى الروايه الثانيه على كونه كاشفاً عن الطيب النفسانى و الرضا القلبى 
من دون أن تكون له خصوصيه فى ذلك, و مع إمكان الجمع العرفى بين الروايتين لا تكون الروايه مخالفه لما ذكرناه. 


.١ أبواب مكان المصلى ب "اح‎ /١٠١١ :0 الوسائل‎ )١( 
و فيه أبى الحسن.‎ 6٠ (؟) الاحتجاج:‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: ضر 
[مسأله #: مع الشكى فى رضا المالك لا يجوز التصرّف] 


[0ع2] مسأله *: مع الشكك فى رضا المالكك لا يجوز التصرّف )١(‏ و يجرى 


إذن المدار فى 


جواز التصرف لغير المالكك إنما هو رضى المالكك و طيبه نفسه, سواء أ كان مبرزاً بشى ء أم علمنا بوجوده من دون إبرازه بمبرز. 
هذا كله فيما إذا علمنا برضى المالكك على أحد الأنحاء المتقدمه. و أما إذا شككنا فى رضاه فقد أشار الماتن إلى تفصيل الكلام 
فيه بقوله: مع الشكك. 

صور الشكك فى رضى المالكك: 

(1)أقدالا يكوك لرضئ الجالكف خاله سابفقه متيقته و قن يكون مسُوقا بها 


أمَا إذا لم تكن له حاله سابقه فلا إشكال فى عدم جواز التصرف فى ماء الغير بالتوضؤ أو بغيره» و ذلكك لاستصحاب عدم إذنه و 
رضاه لأ-نه المستثنى فى قوله (عليه السلام) لا يحل لأحد أن يتصرّف فى مال غيره إلّا برضاه أو بطيبه نفسه, و هو مما يجرى 


و أمًا إذا كانت له حاله سابقه فهى على قسمين: 
فقد يعلم برضى المالكك بهذا التصرّف الشخصى سابقاء كما إذا كانت بينهما صداقه فأذن له فى التوضؤ بمائه أو فى جميع 


التصرّفات فيه ثم ارتفعت الصداقه و لأجله شككنا فى بقاء إذنه و رضاهء و لا شبهه وقتئذٍ فى جريان الاستصحاب فى بقاء الرضا و 
به يحكم على جواز التوضؤ و صحته. 


و أخرى لا يعلم إلا أصل الرضا على نحو الإجمالء كما إذا لم ندر أنه هل رضى بالتصرف فى مائه هذا اليوم فقط أو أنه أذن له 
فى تصرفاته فيه فى اليوم الثانى و الثالث أيضاًء ففى هذه الصوره لا بدّ من الاقتصار بالمقدار المتيقن من إذن المالكك و هو اليوم 
الأول فى المثال» و أما فى غيره فلا بد من الرجوع إلى عمومات حرمه التصرف فى مال الغير من دون اذنه» و السر فى ذلكك ما 


سردناه فى 


التكلم على المعاطاه من أن كل تصرف مغاير للتصرّف الآخر, و حرمه التصرّف فى مال الغير انحلاليه» و قد ثبت على 


عليه حكم الغصب. فلا بدّ فيما إذا كان ملكا للغير من الاذن فى التصرّف فيه صريحاً أو فحوى )١(‏ أو شاهد حال قطعى (؟) 


كل واحد من أفراد التصرفات حرمه استقلاليه و معه إذا علمنا ارتفاع الحرمه عن فرد من أفراد المحرّم فقد علمنا بجواز ذلكك 
التصرّف فى مال الغير كما عرفت. 


)١(‏ كما قدّمناه )١١‏ فلاحظ. 


)قد قن شافنه الحال بالقطى»ى لعله أزاد هه مطلى الع لبس د ١‏ الك وس اص عه #لكن يقصوردن القطعى عنياة 
لوضوح أن الاطمئنان أيضاً حيجه عقلائيه يعتمدون عليه فى أمورهم و معاشهم و لا سيما فى أمثال تصرّفات الضيوف للاطمئنان 
الخارجى برضى المضيف لهم. 


بل و كذلكك الحال فى القسمين السابقين أعنى تصريح المالكك بالإذن أو استكشافه بالفحوىء فإن مالكيه الآذن قد تثبت بالبينه 
و الأماره الشرعيه كاليد لا بالعلم الوجدانى. و كذا تصريحه بالإذن فإنّه قد يثبت بالبيّنه و قد تثبت بالفحوىء كما إذا رأينا أن من 
بيده المال قد أذن فى إتلافه و علمنا منه إذنه فى الوضوء بطريق الأولويه القطعيه. مع أن مالكيته مستنده إلى اليد. 


و على الجمله تكفى فى جواز التصرّفات فى الأملاكك الراجعه إلى الغير قيام شى ء من الحجج المعتبره على الإذن و الرضا بتلكك 
التصرّفات و لا اختصاص فى ذلك للعلم. 


() فى ص وخضرة 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: كرون 
[مسأله /!: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار] 


[ع85] مسأله /!: يجوز الوضوء 


و الشرب ١1١‏ من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقه من شطء و إن لم يعلم رضى المالكينء بل و إن كان فيهم الصغار و 
المجانين» نعم مع نهيهم يشكل الجواز .)١(‏ 


)١(‏ قد أسلفنا حكم التوضؤ من المياه المملوكه غير الكبيره» و أما المياه الكبيره المملوكه للغير فقد أفتى الماتني (قدس سره) 
بجواز التوضؤ و الشرب من الأنهار الكبيره و إن لم يعلم برضى ملاكهاء و هذا هو المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم). 


بل قد ذهب بعضهم إلى جواز التصرف فيها حتى مع منع المالكك عن تصرف الغير فى مياهه» و كذلكك التصرف فى الأراضى 
الوسيعه بالتوضؤ فيها أو الجلوس و النوم عليها. و تبعهم الماتن فى بعض أقسام الأراضى كالأراضى المتسعه جدّاً. و الكلام فى 
مدرك ذلك و العمده فيه هى السيره القطعيه المستمره على ما يأتى تقريبها. 


وقد يستدل عليه بانصراف أدله حرمه التصرف فى مال الغير بغير إذنه عن مثل الصلاه و الجلوس و النوم و نحوها من التصرفات 
غير المضره لمالكك المال؛ و كذلكك الوضوء فيما إذا صبّ ماءه على النهر المملوك لمالكك الماء بحيث نعلم عدم تضرره إِلَا 
بمقدار يسير لا يعتنى به عند العقلا-ء» أعنى الرطوبات الباقيه على يديه أو وجهه؛ و من هنا جاز الاستظلال بجدار الغير أو 
الاستضاءه بنوره أو ناره. 


و يندفع أن الامتظلول تجدار الغير أ الامتضاءه حرية وار كانا مباحية إلا أن الوجه فى إباحتهما عدم كونهما تصرفاً فى جدار 
العز أو بجاح ا و اندي الك هيهو اسراف أدله معزمة التمنو :عو بقلي تدك لوجي" [الاسووات بعك مدق التموك 
على مثل الصلاه فى أرض الغير أو 


الوضوء بمائه مع عموم قوله فى 


)١(‏ الظاهر أنه يعتبر فى الجواز عدم العلم بكراهه المالكك و عدم كونه من المجانين أو الهاي أذ لوه كر انيار قشت 
تصوّف الغاصب و الأحوط عدم التصرف مع الظنّ بالكراهه. 
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موثقه سماعه المتقدَّم «لا يحل مال امرئ مسلم إِلَّا بطيبه نفسه). 


و أخرى يتوم عدم شمول أدله حرمه التصرّف لمثل الوضوء من الأنهار الكبيره من جهه معارضتها بما دل على مطهريه الماء و 
طهارته و عدم انفعاله إلا بالتخير» نظراً إلى أن مقتضى إطلاق تلكك الأدله أو عمومها حصول الطهاره بالتوضؤ من مياه الغير. 


و يتوجه عليه: أنا لا ننكر طهوريه الماء و عدم انفعاله إِلَّا بالتغير. و إنما ننكر مطهريته عند كونه ملكك الغير من جهه العنوان 
الخاتوق وهو كونه تضوف فى مال العتوسن :دوق [ذنه و عليه #الألدله الند كووه أحيه عيما تشع بصنددةوغي معازهيه للادله 
الداله عل تحزهه التضو فافخ مال الغير مخ دون لضاف 


نعم» حكى عن المجلسى ١١‏ و الكاشانى )١‏ (قدس سرهما) الاستدلال على ذلكك بما ورد فى بعض الروايات من أن الناس فى 
ثلاثه شرع سواءء الماء و النار و الكلاء و مقتضاها جواز التوضؤ و الشرب من المياه المملوكه للغير و إن لم يرض به ملاكها. 


والجواب عن ذلكك: أن الروايه لا بد من حملها على المياه التى هى من المباحات غير الداخله فى حيازه أحد و كذا فى النار و 
الكلاد ةو إلا فظاهرها وان التضيوق :فى تلكة الأندون القاثة متطلف] تحن فيما [ذااغاها أجند وجعلهاقن إثاءمطاء أو كان 
التصرّف فيها مستلزما لتضدّر ملاكها كشق نهر مملوكك لغيره و 


نحو ذلكك, مع أنه على خلاف الضروره و خلاف ما بنى عليه العقلاء» فان الاشتراكك فى الأموال المذكوره على خلاف الأديان 
و خلاف الضروره فى دينناء وهو من أظهر أنحاء الظلم و العدوان و التعدى لأموال الناس بلا مسوّغ؛ فكيف يؤخذ مال الغير من 


دون إذنه بدعوى أنه ماء أو نار أو كلاء. 


و حمل الروايه على خصوص الأنهار الكبار يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن, إذن لا مناص من حملها على الماء أو الكلاء أو 
النار التى هى من المباحات الأصليه 


.799 :1١ ملاذ الأخيار‎ )١( 
67# (؟) حكى عنه فى المستمسكك ؟:‎ 
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غير الداخله فى حيازه أحدء أو على كراهه المنع عن فضل الماء أو الكلا-ء كما ورد فى بعض الروايات 1١‏ و لعلمه من جمله 
الحقوق المستحبه؛ فيستحب أن لا يمنع فضل الأمور المذكوره فلاحظ. 


هذا مع أنَا لم نقف على الروايه المذكوره بتلكك الألفاظ لا من طرقنا ولا من طرق العامه؛ و الموجوده فى رواياتنا إنما هى روايه 
الشيخ (قدس سره) بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبى الحسن (عليه السلام) قال «سألته عن ماء الوادى 
فقال: إن المسلمين شركاء فى الماء والنار و الكلاء) «؟» ورواها الصدوق (قدس سره) أبقا بإسناده عن محمد بن سنان رض و 
لكنّها أيضاً ضعيفه السند بمحمد بن سنان و غير قابله للاستدلال بها فى محل الكلام. 


0 0 
و ورد أيضاً عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «الناس شركاء فى ثلاث النار و الماء و الكلاء؛ )5١‏ و 


لكنيا ايها فنيةة الس الا رسال 


وعلى تقدير تماميتها من حيث السند لا بِلّ 


من اخملها علن التتخنلية :اللتذين قتلمتا ذ كرَهما آلفاء والمراة بالناز'فى الروانة إما أضلهاو هو الحظب فتكون الرواية داله على 
كراهه المنع عن فضل الحطب أيضاًء أو تبقى على ظاهرها فيحكم بكراهه المنع عن فضل النار نفسهاء و كيف كان لا يمكن 
الاستدلال بهذه الروايه فى المقام. 


و المتحصل: عدم إمكان الاستدلال على هذا الحكم بشى ء من الأمور المتقدّمه. 


فالعمذه هى السيره القطعيه المستمدهء حيث إن الناس يتصدّفون فى الأراضى الوسيعه بمثل الاستراحه و التغذى أو الصلاه» و فى 
الأنهار الكهره بالشرناء الاعتبتال و التوطو كما هو المشاهد فى الماشين إلى زياره الحسين (عليه السلام) راجلًا. و لم يرد ردع 
عن ذلك كما عرفت, فلو كان ذلكك من التصرفات المحرمه لردعوا عن ذلكك 


.7 أبواب إحياء الموات ب‎ 7/8١9 :70 الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل 10: /5١11‏ أبواب إحياء الموات ب 0 ح ١ك‏ التهذيب /: 96//152. 
(*) الفقيه *: /١5٠‏ اغنع,. 

(؟) المستدركث 17: /١١‏ أبواب احياء الموات ب 8ح ؟. 
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لا محاله. وعلى هذا فإن أحرزنا جريان السيره على ذلكك فى مورد فلا بد من أن نحكم بجواز التوضؤ و الصلاه أيضاً كبقيه 
التصرفات فيه؛ و أما مع الشكك فى قيامها فى مورد كما إذا كان المالكك صغيراً أو مجنوناً أو منع الغير عن التصرف فى مائه و 
نهره» فلا مناص من الحكم بحرمه التصرفات الواقعه فيه لعدم قيام السيره فيها على الجواز. 


و الحاصل: أن حرمه التصرف فى أموال الناس و أملاكهم مما قد أطبقت عليه الأديان كما قيل و هو الصحيح المحقق فى محله. 
لأن التصرف فى أموال الناس من دون إذنهم ظلم و عدوانء و عليه 


جرت سيره المتدينين و بناء العقلاء» بل هو من ضروريات الدين الحنيف, مضافاً إلى الأخبار الداله على عدم جواز التصرف فى 
عآل الغين إلا طايه تفي 


إذن لا بد فى جواز التصرّف فى أموال الغير من العلم برضى المالكك و إذنه. نعم إذا أذن المالكك الحقيقى و هو الشارع فى 
التصرّف فى مال الغير كما فى حق المارّه مثلًا أيضاً يجوز التصرّف فيه سواء رضى به المالكك الصورى أم لم يرض به بل منع 
عنه و إِلّا فمقتضى ما قدّمناه حرمه التصرّفات فى أموال الغير و عدم جوازه. 


و المخصٌّ ص لتلكك الأندله ليس دليدًا لفظياً على ما قدّمناه ليتمت كك بعمومه أو إطلاقه؛ و إنما هو السيره القطعيه الجاريه على 
التصرف فى مثل الأنهار الكبار و الأراضى المتسعه: حيث لآ يرون ذلكك منافياً للعداله بل بتصرفون فيها تصرف الملاكك فى 
أملاكهم؛ و لم يردع عنها الشارع كما مرّء و هى دليل لبى يقتصر فيها بالمقدار المتيقن أعنى موارد العلم بقيام السيره. ففى كل 
مورد علمنا بقيامها فيه فهوء و أما إذا شككنا فى تحمّقها وعدمه فمقتضى العمومات و الإطلاق و إطباق الأديان و العقلاء هو 


حرمه التصرّف و عدم جوازه كما مرٌ. 


و المقدار الذى يتيقن بقيام السيره فيه على الجواز إنما هو الأنهار الكبيره و الأراضى المتسعه؛ فيما إذا كانت بيد ملّاكها و كانوا 
متمكنين من التصرّف فيها و يسمع إذنهم و إجازتهم فيه و لم يظهر منهم عدم الرضا به و أما إذا فرضنا أن المالكك صغير أو 
مجنون بحيث لو أذن فى التصرّف فى أمواله لم يسمع منه ذلك فضنًا عما إذا لم يأذن» ولا يتمكن 
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و إذا 


غصيها غاضت أضا يق اجواز التسرورق لقره بذاك جازيه فى مجراها الأول :1 سكن رقاوة مطلنا 1 


وأمًا للغاصب فلا يجوز (7) و كذا لأتباعه من زوجته و أولاده وضيوفه ع« 


وليه من الاذن فيهء لأن إذنه فى التصرّف فى أموال الصغار إنما يعتبر فى الأمور الراجعه إلى مصلحه الصغير أو المجنون بمراعاه 
غبطتهماء و لا مصلحه فى الاذن فى تصرف الناس فى أنهارهما أو أراضيهما كما لا يخفى. 


و كذلكك الحال فيما إذا أحرزنا أن المالكك بخيل لا يرضى بالتصرّف فى أمواله فلا علم لنا بتحقق السيره و قيامها على الجواز, و 
مع عدم إحراز السيره لا يمكن الحكم بجواز التصرّف من الوضوء و الاغتسال و الصلاه فيما يرجع إليهما. و كذا الحال فيما إذا 
ظن كراهه المالككء و هذا لا لأن الظن حتجه يعتمد عليها لدى الشرع؛ بل من جهه أنه يولد التردّد و الشكك فى تحقق السيره و مع 
عدم إحرازها لا يمكن الحكم بالجواز. 


نعم» إذا شككنا فى أن المالكك صغير أو مجنون أو كاره للتصرف فى مائه أو أرضه. لم يكن مانع من التصرّف بالوضوء و 
الصلاه و أمثالهما وقتئذٍ من جهه قيام السيره عليه مع الشكك فى ذلكك. 


اغتصاب الأنهار الكبيره غير مغر لحكمها: 


(1) و لكنكك قد عرفت عدم جواز التصرف فيما إذا لم يكن الماء تحت يد المالككء لأن القدر | لمتبقن مق السنيرة الجار يه عل 
الجواز إنما هو ما كان الماء أو الأرض تحت يد مالكيهماء و أما إذا كان خارجاً عن يده و كان فى يد الغاصب فلا علم بثبوت 
السيره و جريانها على التصرّف فيهما بالتوضؤ أو الصلاه و نحوهماء و لعل الوجه فى عدم جريان السيره حينئظٍ 


أن التصرف فى الماء و هو فى يذ الغاصب تأبيد عملى له. 

(1) لحرمه التصرّف فى مال الغير من دون إذنه و رضاهء و عدم تحقق السيره على تصرّف الغاصب فيما غصبه بالتوضؤ أو الصلاه. 
(") لعين ما قدّمناه فى التعليقه المتقدمه. 
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و كل من يتصرّف فيها بتبعيتهه و كذلكك الأراضى الوسيعه )١(‏ يجوز التوضؤ فيها كغيره من بعض التصرّفات» كالجلوس و النوم 
و نحوهما ما لم ينه المالكك (؟) و لم يعلم كراهته» بل مع الظن () أيضاً الأسحوط التركك. و لكن فى بعض أقسامها يمكن أن 
يكال لس للمالكف النهى. ايشا 


[مسأله 8: الحياض الواقعه فى المساجد و المدارس إذا لم بعلم كيفيه وقفها] 


[051] مسأله 8: الحياض الواقعه فى المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفيه وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيها أو الطلاب 
الساكنين فيهاء أو عدم اختصاصهاء لا يجوز لغيرهم التوضؤ منها إِلَا مع جريان العاده بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد. 
فإن ذلك يكشف عن عموم الاذن. و كذا الحال فى غير المساجد و المدارس كالخانات و نحوها (6). 


)١(‏ لقيام السيره على التصرف فيها بمثل الصلاه و الاستراحه عليها كما تقدّم. 


(1) لعدم قيام السيره على جواز التصرف فى الأنهار الكبار و الأراضى المتسعه عند نهى المالكك عن التصرّف فى ماله؛ و لا أقل 
من الشكك فى ذلكك و هو كاف فى الحكم بحرمه التصرف و عدم الجواز. 


() لا لاعتبار الظن و حجيته؛ بل لإيراثه الشكك فى تحقق السيره كما مرٌ. 
ل لا 


() قد تعرّضنا ١١‏ لتفصيل هذه المسأله فى التكلم على أحكام التخلى عند تعرّض الماتن للتخلّى فى أرض الغير» و ذكرنا هناكك 
أن عموم الوقف و خصوصه إنما يتبعان جعله على 


وجه العموم أو الخصوص حال الوقف و إنشائه. 


)١(‏ فى شرح العروه ع وع7, 
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[مسأله 4: إذا شق نهر أو قناه من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذى فى الشق] 


884] ع الدة إذاضق نير أو قاد مه غير لو مالك ليحر الرقو1 الما الس القى )و إن كان المكان ماه أو 
مملركا ويل شكل :ذا لهذ العام يق ذلكة العدق و برضا فى مكان اخريو إن كان له أن بأخد عن أصل النور أل القناد (8). 


[مسأله :٠١‏ إذا غبّر مجرى نهر من غير إذن مالكه] 


[59] مسأله ٠‏ إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه و إن لم يغصب الماء ففى بقاء حق الاستعمال الذى كان سابقاً من 
الوضوء و الشرب من ذلكك الماء لغير الغاصب إشكالء و إن كان لا يبعد بقاء هذا )١١‏ بالنسبه إلى مكان التغيير» و أما ما قبله و ما 
بعده فلا إشكال (*). 


فلا يجوز التصرف فيه لمن شكك فى اندراجه فى الموقوف عليهم أو المباح لهم. و لا يعارضها أصاله عدم جعله على وجه 
الخصوصء و ذلكك لأنها مما لا أثر شرعى له فى المقام» فإن الأثر أعنى حرمه التصرف لغير المخصوصين مترتب على عدم جعله 


)١(‏ لعدم جريان السيره وقتئذٍ على التصرف فى الماء بالتوضؤ. 
(1) لعين ما قدمناه من عدم إحراز قيام السيره على التصرف عند عدم كون الماء تحت يد المالكك. 
إذا غتّر المجرى من دون إذن المالكك: 


(*) كما إذا كان مجرى الماء على وجه الدائره فغيّره و جعله على وجه الخط المستقيم» لغرض له فى ذلكك من دون أن يكون 
العاء فحت يذ القاضب و لآ أن يكون المكاة و المجرى مخصوباء كنا إذا كان برضي فالكف النجرى أو كان ملو كا لمالكك 


الماع 


)١(‏ لا يتركك الاحتياط فيه. 
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[مسأله :١١‏ إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فى مكان آخر] 


[000] مسأله :١‏ إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فى مككان آخرء و لو 
توضّأ بقصد الصلاه فيه ثم بدا له )١‏ أن يصلّى فى مكان آخر أو لم يتمكن من ذلكك "١‏ فالظاهر عدم بطلان وضوئه (1). 


و حيث إن المتيقن من موارد السيره هو ما إذا كان الماء فى المجرى الأول و نشكك فى قيامها مع التغيير» فلا بدّ من الحكم بحرمه 
العووف قن السام ترفو أن الاعقنا لدو تلحو ناه متو جيه الأد له التذاله على حرسه العض وف فى مال العير مب غير إنخزاق 
المخصّص لها و هو السيره كما مرٌ. 


إذا كان شتوقى السسنحت وفنا على المصلية فده 


)١(‏ وحيث إن الصلاه متأخره عن الوضوء فتكون حرمه التوضؤ من الماء الموقوف على المصلين فى المسجد بالإضافه إلى من 
لا يصلّى فيه مشروطه بالشرط المتأخر و هو عدم الصلاه فى المسجد بعد الوضوءء و هذا من أحد موارد الشرط المتأخر فى 
الأحكام الشرعيه. فإذا توضأ منه ثم تركك الصلاه فيه استكشف من تركه أن الوضوء كان محرّماً فى حقّه لأمنه خارج عن 
الموقوف عليهم و هو مّن صلَّى فى المسجد بعد الوضوء على الفرض. 


ثم إن حال هذه الحرمه لا تخلو عن أحد أوجه ثلاثه: لأنها إما أن تكون فعليه متنتجزه. و إما أن تكون فعليه غير متنيجزه» و إما أن 
لا تكون فعليه و لا متنجزه. بل كان هناكك مجدّد إنشاء الحرمه. 


أثا الضوره الأولى: أعنى ما إذا كانت حرمه الوضوء من الماء فغليه متتتهزهء كما 


() الظلاهر عو البطلاة فى هذه الصووه. 


(؟) ولم يكن محتملًا لعدم التمكن من الأوّل للغفله أو للقطع بالتمكن و أما 


لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه و لو مع قيام الحجه على خلافه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: رض 


بل هو معلوم فى الصوره الثانيه» كما انه يصي لو توضّأ غفله أو باعتقاد عدم الاشتراط» ولا يجب عليه أن يصلَّى فيه و إن كان 
اموه ل لأس قم رفن صوون ”ا لورة 9 ناه يعاد العزفلاة 4 دوا لكو وتيا 


إذا كان المكلف عالماً بالاختصاص و أن الماء موقوف على خصوص من صلَى فى المسجد بعد الوضوء و كان قاصداً عدم 
الصلاه فيه بعد الوضوءء فإن الحرمه متنيجزه حينئذٍ لعلم المكلف بها و تعمده؛ فلا إشكال فى حرمه التوضؤ و بطلانه حينئلٍء لأنه 
لا يتمشى منه قصد القربه مع العلم بالحرمه و عدم كونه من الموقوف عليهم؛ حتى لو عدل عن قصده بعد الوضوء و بنى على 
الصلاه فى ذلك المسجد لم يكن قصده ذلك و عمله المتأخران عن التوضؤ الباطل مصححين له لأن الوضوء بعد ما وقع باطلًا 
لعدم تمشى قصد القربه حال العمل لا ينقلب عما وقع عليه بقصد المتوضى الصلاه فى المسجد, و هذا ظاهر. 


و أما الصوره الثانيه: أعنى ما إذا كانت حرمه التوضؤ فعليه_من غير أن تكون متنتجزه فى حق المكلفء كما إذا توضأ بذلكك الماء 
قاصداً به الصلاه فى المسجد إلا أنه لم يكن فى غلم الله سبحائه:ممن يصلَى فى المسجد بعند الوضوء و لم يكن من جمله 
الموقوف عليهم, لأنه وقتئذٍ و إن كان معذوراً فى تصرفه فى الماء بقصده الصلاه فى المسجد بعد الوضوء. إِلَا أنه بحسب الواقع 
كان محرماً فى حقهء فان تركه الصلاه فى المسجد بعد الوضوء يكشف عن عدم كونه مندرجاً فى الموقوف عليهم؛ و المفروض 


أن التصرّف فى الماء محرم لغيرهم. 


فالحكم فى هذه الصوره يبتنى على ما قدّمناه قي التوضو بالا التشصرت جاه بالحال» من أن الحرمه و المبغوضيه 
الواقعيتين هل تقتضيان بطلان العمل لاستحاله 


(0) لأسن بالتركف: 
(0) فى ص رو 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: كرض 


كون المحرم مصداقاً للواجبء أو أن الحرمه من الموانع الذكريه و مع الجهل بها لا مقتضى للبطلان» و قد عرفت أن الأوّل هو 
الحن 


و بناء على ذلكك لا مناص من الحكم ببطلان الوضوء فى مفروض الكلام؛ للمبغوضيه و الحرمه الواقعيتين و استحاله كون المحرم 
وي انا الواام فل نمت قوع فت وى شيف نا قات كن اعي لاتير العرعةه الواقعه مطل العدل ماعامة عي ره 
على المكلفء فقد ذهب فى المتن إلى صبحه التوضؤ فى مفروض المسأله فى هذه الصوره. 

و من هذا القبيل ما إذا توضاأً بماء المسجد قاصداً به الصلاه فيه إلا أنه احتمل عدم تمكنه من ذلك كما إذا كان باب المسجد 
يتمد قن وقت مهن و اخسل المكلق' اقترات وقت الاسذا نهو لكنه عمد إلى الوضيوء: يحقه تتتينة قائقة بعل تكله فق الضاذة 

0 لا 7 

فى المسجد من استصحاب أو أماره» و كان فى الواقع و علم الهّع سبحانه لا يتمكن من الصلاه فيه و كان خارجا عن الموقوف 
عليهم واقعاً لأن عدم تمكنه من ذلكك بعد الوضوء يكشف عن عدم كونه من الموقوف عليهم لا محاله و أن التصرّف فى ذلكك 


و أما الصوره الثالثه: أعنى ما إذا لم تكن حرمه التصرف فعليه و لا متنجزه فى حق المكلّفء بل إنما كان هناكك إنشاء الحرمه 


فخي قفا ]ذا هرجا ونا لوعن ون الح تعدا تمكدنن : الساذةافن السيجن سد الرضوية ا واه فى ان الركن 
مخصوص بالمصلين فى المسجد و لم يكن بحسب الواقع متمكناً من الصلاه فى المسجد و الماء موقوف على خصوصهم. فإن 
حرمه التصرف فيه ساقطه واقعاء حيث لا معنى لفعليه الحرمه مع الغفله أو الاعتقاد بالتمكن من الصلاه؛ لعدم كونها قابله للامتثال 
فى حقيهما و لو على وجه الاحتياط» لأن الغافل و الجاهل المركب غير متمكنين من الاحتياط و مع عدم قابليه الحكم للامتثال لا 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: رون 


الفعل و مبغوضيته واقعاًء و مع انتفاء الحرمه لا وجه للبطلان. 


نعم» يبقى الكلا-م حينئكٍ فى أنه إذا التفت إلى خصوصيه الوقف بعد الوضوء, أو علم بخط! اعتقاده ثم عرض له التمكن بعد 
ذلك فهل يجب عليه أن يصلى فى ذلك المسجد حتى يندرج بذلكك فى عنوان الموقوف عليهم؟ 


دكراق التن اندهى الأمسوعة جل لكان كم قن مدرو التزضيق بقصت الصيلاة فيكو اليكو متيداء: وال ور هه وهها ديعا 
لإيجاب الصلاه عليه فى المسجد فى مفروض الكلا.م؛ و ذلكك لأنن ما يوجب بطلادن الوضوء إنما هو أحد أمرين إما الحرمه 
المتنجزه و إما الحرمه الواقعيه على الخلاف فيها بيننا و بين الأصحاب (قدس سرهم) ولا تحقق لشىء منهما فى المقام و معه 
حكم بصتحته سواء اندرج المتوضئ فى الموقوف عليهم أم لم يندرج. فله أن يصلى فى 


أى مكان شاءه. 


تنبيه و هو: أن صححه الوضوء فى الصوره الثالثه من جهه عدم فعليه الحرمه فى حق المكلف لا تستلزم الحكم بعدم ضمانه الماء 
فيما إذا كانت للماء الذى توضأ به ماليه لدى العرف, كما إذا توضأ خارج الحوض و صرف مقداراً له ماليه عند العقلاء» و ذلكك 
لأنه إتلاف لمال الموقوف عليهم فيوجب الضمان و إن قلنا بصححه وضوئه. 


و على الجمله لا ملازمه بين الحكمين بوجه فربما نحكم بصححه وضوئه و ضمانه كما فى المثال. و قد نحكم بصحه وضوئه من 
دون أن نحكم بالضمانء كما إذا توضأ غفله من الماء فى الحوض من دون أن يصبه على الأرض بحيث لم يتلف من الماء إلا 
بمقدار الرطوبه الباقيه على أعضائه و هى مما لا ماليه له. و ثالثه نحكم بالضمان ولا نحكم بصحه الوضوءء. كما إذا توضأ من 
انار فى ستل السيورقيق لوو عزن اماد مشدارا للسا تمعد المقالاد 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: اعم 
[مسأله ؟1: إذا كان الماء فى الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً لكن فى بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبى يشكل الوضوء منه] 


[1ذ3] سأله 9# ]ذا كان الماءفن الحوضن و أرقه و أطرافه ماخا لكن فى يفقن أطرافه تضب اآجر أواحية غصيين يشكل 
الوضوى :41 مكل الآنه إذا كان طرف منها خضي 0 


إذا كان بعقى أظر اك التحوضن مخصضويا: 


)١1(‏ الحكم بالبطلاءن فى مفروض المسأله يبتنى على أن يعد التوضؤ من الحوض أو الإناء تصرّفاً فى ذلك الآجر المغصوب أو 
الطرف الغصبى منه. سواء كان على نحو الإشاعه كما فى اغتصاب أحد الشريكين حصه شريكه من الحوض أو الإناء أم كان 
على انحو الميى ب الأفزانه أنه [ذاعد من السيوف لد العرك ىو كان الماح متحضيرا بذلكف :الماء النويجود د فى الحوفن أو الأناء 


وت 


عليه التيمم لا محاله. فلا أمر فى حقّه بالوضوءء لفرض أنه فاقد الماء فلا يقع وضوءه على وجه الصحه. 


و أمًا إذا لم يعد تصرفاً عرفياً فيهما أو عدّ و لم يكن الماء منحصراً بالماء الموجود فيهماء فالتحقيق صحه وضوئه كما أسلفناه فى 
التوضو من الأناء المخضوت :90 لأنة مأمور بالوضوء وقتئذٍ و الماء مباح له و إنما المحرم مقدمه وضوئه أعنى التصرف فى ذلكك 
الحوض أو الإناء بأخذ الماء منه» و قد تقدم غير مره أن حرمه المقدّمه لا تسرى إلى ذى المقدّمه. هذا. 


بل ذكرنا فى الكلام على أوانى الفضه و الذهب 5" اله يوك د سكم يفحة الوضوم عن فى صوره اسصار العام وكور 
ذلكك بالترئّبء لأنه حينئذٍ إذا أراد أن يمتثل الوظيفه المقّره فى حقّه شرعاً من غير عصيان يتيمم و يصلى. وأمًا إذا عصى و أخذ 
النادوق لكف لانن و اللحوضي فى مقس كن مع فرعيو على وقد التدررين: ويد كاف فى لتك يمرك اضوع والتر اليم 


(1) إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرفاً فى المغصوب حرم لكن الأظهر صحه الوضوء حينئذٍ مع الانحصار و عدمه. 
(0) فى ص .7"١8‏ 
() فى شرح العروه ع لل 


[مسأله 1: الوضوء فى المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل] 


[807] مسأله :1٠‏ الوضوء فى المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل بل لا يصح 0١١‏ لأن حركات يده تصراف فى مال الغير 
(0. 


إذا كان الفضاء غصيياً: 


(1) لا إشكال فى أن حركه اليد تصرف فى الفضاءء و قد فرضنا أنه للغير فهو محكوم بالحرمه لا محاله؛ غير أن حرمته لا تستلزم 
الحكم ببطلان الوضوء, لأن حركات يده مقدّمه للوضوء أو الاغتسال المأمور به أغعنى وصول الماء إلى بشرته و قد 


ذكرنا غير مرّه أن حرمه المقدّمه لا تسرى إلى ذى المقدّمه. فهو و إن كان يصدر عنه أمران منضمان أحدهما التحريكك و الآخر 


الاغتسال و إيصال الماء إلى البشره أحدهما محرم و الآخر مأمور به إِنَا أن الحكم لا يسرى من أحدهما إلى الآخر كما مرّ. 


و كذلكك الحال فى مسح الرجلين» لأنه و إن كان موجباً للتصرّف فى الفضاءء لاشتماله على إمرار اليد على الرجلين و هو من 
التصرّف فى الفضاء لا محاله إلا أن الإمرار خارج عن حقيقه المسح المأمور به. لأنه فى لغه العرب هو المس و لا فرق بينهما إلا 
فى التدرّج فان المسح هو المس التدريجىء و من هنا قلنا إن مجرّد وضع اليد على الرجلين غير كاف فى تحمّق المسح المأمور 
به» بل لا بد من مسحها عليهماء و لكن المسح أمر و الإسمرار أمر آخرء نعم لا يتحمّق المسح إِلَّما بالإإمرار فهو مما لا يتحقّق 
الراسب لايس لك انين أحق اجراء الواهتو يو الماموو يس اذة ضر هه الأسراو و الشرعه لاتسيرف إلى الررهيه اعت الا ب 


المسح. 


تعمء لو تمكق من التيمم فى الفقناء المباح تعين عليه التيمج لأنه قاقد للماء» نحيك إن الوضوء فى نه معدل على أمن حراء: مق 
جهه مقدمته و الشارع لا يأمر بالحرام إلا أنه إذا عصى ذلك التكليف و ارتكب الحرام فقد صار واجداً للماء و متمكناً من 


)١(‏ على الأحوطء نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب و أمكن التيمم فى غيره تعين التيمم بلا إشكال. 


موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: 767 

[مسأله 1: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شى ء مغصوب فهو باطل] 

زكادة ]سالك +3 ]ذا كان الر ضوع ممكادها 01 لمم ركم كى ,لصوب فيو اطل 1 
[مسأله 10: الوضوء تحت الخيمه المغصوبه إن عدّ تصرفاً فيها باطل] 


[80] مسأله :١5‏ الوضوء تحت الخيمه المغصوبه إن عدّ تصرفاً فيها كما فى حال الحر و البرد المحتاج إليها باطل 0١‏ (*). 


الوضوءء فلو توضأ وقع وضوءه صحيحاً لا محاله. 
استلزام الوضوء تحريك المغصوب: 


(1) بأن كان بينهما مجرد التلازم الخارجى من دون أن يكون الوضوء موقوفاً عليه كما إذا كان الحرام مقدمه للوضوء, و مثاله ما 
إذا كاق وضوعة أعى العتلتيى و المسغيم مكرما لتحريكق ما بيدة ويلته ين النوبن الخصوت: 


)١(‏ قد عرفت عدم بطلا-ن الوضوء فيما إذا كانت مقدمته محرمه فكيف ما إذا كانت مقدّمته مباحه. و لكن كان الملالزم 
الخارجى له محكوماً بالحرمه. فإن الحكم بعدم بطلان الوضوء فيما إذا كان ما يتوقف عليه محرماً يستلزم الحكم بعدم بطلانه 
فيما إذا كان ملازمه محرماً دون مقدمته بطريق أولى» حيث يصدر من المكلف أمران متلازمان و حرمه أحدهما لا تسرى إلى 
الخ كما هن 


(©) ونظيرهاما إذا كان السقق غصياً أو كان الحيطان أو الحص كذلك من دون حرمه المكاق و الفضاء و الماءه و قد فق ل 
(قدس سره) فى هذه المسأله بين ما إذا عد التوضؤ تحت الخيمه تصرفاً عرفياً فى الخيمه و ما إذا لم يكن معدوداً من التصرّف 
بالحكم بالبطلان فى الصوره الأولى دون الثانيه. ولا كلام لنا فى الشرطيه بوجه. و أنه 


)١(‏ فيه إشكال بل الصحه أظهر. 
(0) بل هو صحيح لأنّ الوضوء لا يعد تصرّفاً فى الخيمه بحال. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: ععم 
[مسأله ع1: إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال فى جواز الوضوء منه] 


[00ه] مسأله 1: إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال فى جواز الوضوء منه .)١(‏ 


ناكلا 


و إنما الكلام فى أنه متى يصدق على التوضؤ تحت الخيمه المغصوبه عنوان التصرف فيهاء و أنه كيف يكون الوضوء تصرفاً فى 
الخيمه أو السقفء نعم الانتفاع بالخيمه أمر صحيح حيث إن الانتفاع بظلها أو بغير الظل من فوائد الخيمه؛ و أما أنه تصرف فيها 


نعم» إذا استولى على خيمه الغير و كانت الخيمه ذات منفعه و ماليه كما فى أيام الحر فى الأماكن الحاره مثلًا استلزم ذلكك ضمان 
الخيمه و ضمان جميع منافعها الفائته ما دامت تحت يد الغاصبء أى ما دام مستولياً عليها سواء استوفاها أم لم يستوفهاء إِلَا أنه أمر 
آخرء إذ الكلام فيما إذا توضأ تحت الخيمه من غير الاستيلاء عليها خارجاًء و قد سلمنا أن التوضؤ تحتها قد يكون انتفاعاً منهاء إِلَا 
أن ذلك لا يصحح أن يكون الوضوء تصرّفاً فى الخيمه أو السقف بوجه. 


و من هنا يظهر أنه إذا اغتصب خيمه غيره كما فى عرفات مثلما و علم غيره أنها مغصوبه جاز له أن يتوضأ تحتهاء لما عرفت من 
عدم كون ذلكك تصرفاً فى الخيمه و لا أنه مأمور برد الخيمه إلى مالكهاء لعدم اغتصابه لها على الفرضء و لا سيما فيما إذا لم 
يكن المتصدّف تحت الخيمه أعنى المستولى عليها عالماً بكونها مغصوبه أو فرضنا غفلته عن ذلكك. 


)١(‏ لبداهه أن دخول الماء على أرض مغصوبه لا يوجب حرمه التوضؤ به فى غيرها من الأراضى المباحه كما لا يستلزم بطلانه» و 
إلا للزم الحكم ببطلا.ن الوضوء من الماء القليل الذى أخذه مالكه فى ظرفه و أدخله مكاناً غصبياً ثم أخرجه عنه؛ مع أنه مما لا 
يمكن الالتزام به و المسأله ظاهره و إنما تعرض لها 


العاقق كديس هدر طرها للباج: 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: لمعم 
[مسأله :١7/‏ إذا اجتمع ماء مُباح كالجارى من المطر فى ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له] 


[20] مسأله : إذا اجتمع ماء مُباح كالجارى من المطر فى ملكك الغير إن قصد المالكك )١١‏ تملكه كان له »)١(‏ 


)١1(‏ هل القصد الساذج يكفى فى الحيازه: هل القصد المجرد يكفى فى الحكم بصيروره المباح الأصلى ملكا لمالكك الأرض أو 
أنه غير كاف فى صدق الحيازه و التملكك؟ 


فيه وجهان. الظاهر كفايه ذلك فى التملك. و ذلكك لما ورد من أن من استولى على شىء فهو له «27) حيث إن الاستيلاء بعد 
دخول ذلكك المباح فى ملكه إنما يتحقّق بمجرّد قصد التملكك و الحيازه لأنه بقصده ذلكك يكون مستولياً عليه» و هذه الروايه و 
ما هو بمضمونها و إن كانت ضعافاً على ما نستعهده إِلَّا أنه يكفينا فى ذلكك السيره العقلائيه حيث إن بناءهم على عدم مزاحمه 
من قصد التملكك و الحيازه لما دذخل فى ملكه من المباحات الأصليه فلا يرون مزاحمته بالأخذ منه بل يروته أحق بذلكك و 
أو 


مثا إذا اجتمع ماء المطر فى حوض أحد و قصد مالكك الحوض تملكه له فلا يرون العقلا-ء أخذ ذلك الماء منه» فليس لمن 
طريقه إلى بيته من ذلكك المكان الذى فيه الحوض أو أن له حق المرور منها إلى داره التصرف فى ذلكك الماء من دون إذن 
مالكك الحوض. 


ومن هذا القبيل الصيد أو التبات الداخل على بستان أحد أو غيرها من المباحات الأصليه. 


13 أ غره اسيك المحدد بو :اقم العيره بالابتسالاه عليه خارها. 


(') الذى عثرنا عليه من ذلكك هو ما ورد فى ذيل ما رواه يونس بن يعقوب من قوله (عليه السلام) «و من استولى على شىء منه 
فهو له) المرويّه فى الوسائل 52: /١١2‏ 


أبواب ميراث الأزواج ب /ح *. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: عع 


وا إلا كان افا على إناشفه قلق اده عيرم و تيلكه يلكفه إلا لصفي مز شرت التضو فى تلكه الغيري.و هذا الخال ف غير 
الماء من المباحات مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات .)١(‏ 


[مسأله 14: إذا دخل المكان الغصبى غفله و فى حال الخروج توضَأ بحيث لا ينافى فوريته» فالظاهر صحته] 


[001] مسأله 18: إذا دخل المكان الغصبى غفله و فى حال الخروج توضأ بحيث لا ينافى فوريته» فالظاهر صحته لعدم حرمته 


حينئذ (75). 


)١1(‏ لوضوح أنه إذا لم يقصد المالكك تملكه لم يكن مجرد دخوله فى أرضه و بستانه مخرجاً له عن الإباحه بلا كلام» فيجوز 
لغيره أن يأخذه و يتملكه؛ كما إذا دل صيد دار أحد و لم يتمكن من الخروج عنها و لم يلتفت مالكك الدار إلى ذلك فلم 
يقصد تملكه فان للغير أن يأخذه و يتملكه و إن كان دخوله فى دار الغير تصرفاً حراماً فيما إذا لم يكن مأذوناً من قبل مالكك 
الدار. 


التوضؤ عند الخروج عن المخصوب: 


(1) الخروج عن المكان المخصوب فى مفروض المسأله و إن لم يكن حراماً للاضطرار إليه من دون استناده إلى سوء الاختيار» 
إِلَا أن الحكم بصحه الوضوء وقتئذٍ بناء على اعتبار الإباحه فى مصب ماء الوضوء فى نهايه الإعضالء و ذلك لأن ما كان المكلف 
بطر إلبه انبا هر البكتن ف الأرضن والشينف: فى التشادى فى اركتعته نهنا اللدرمه بالاقتطر ايعو أما عت مام الم قوم على 
الأرض فهو لبس بمورد الاضطرار فلك محاله تبقى على -حرمته. فاذا اشترطنا فى ضحه الوضوء إباحه المصت كما عليه الماتن 
(قدس سره) فلا محاله يقع الوضوء باطلًاء لاستلزامه التصرف فى مال الغير من دون إذنهء اللَّهمْ إِلّا أن يتوضاً 


على انكو لافيت ماده على" الأرضن. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: ففرا 


و كذا إذا دخل عصياناً ١١‏ ثم تاب و خرج بقصد التخلص من الغصب و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلص ففى صحه وضوئه 
حال الخروج إشكال .)١(‏ 


التوضؤ عند الخروج بلا قصد التخلص: 


)١(‏ تبتنى هذه المسأله على ما أسلفناه فى بحث الاجتماع عند الكلام على مسأله من توسط أرضاً مغصوبه بسوء الاختيار )1١‏ فان 
قلنا فى تلكك المسأله بما قررناه هناكك من أن التوبه إنما ترفع العقاب عما ارتكبه التائب من المعاصى قبل توبته أعنى العقاب فى 
دخوله أرض الغير من دون رضائه. و لا أثر للتوبه بالنسبه إلى ما ارتكبه حال التوبه أعنى به الخروج عن الدار المغصوبه» و حيث 
إنه باق على مبغوضيته و عقوبته من جهه النهى السابق عليه فلا محاله يقع الوضوء حال الخروج المبغوض المترتب عليه العقاب 
باطلّماء فان الاضطرار إنما يرفع النهى عنه حال الخروج كما فى من ألقى نفسه من الشاهقء إلا أنه منهى عنه بالنهى المتقدم على 
الاضطرار و مع كون الدخول فيها بسوء الاختيار يقع الخروج عنها مبغوضاً و معاقباً عليه. 


و على الجمله حال الخروج على هذا حال الدخولء فان كان صادراً على وجه الإباحه فخروجه أيضاً مباح» كما أنه إذا كان 


صادراً على الوجه الحرام كان الخروج عنها أيضاً كذلك. 


و أمَا إذا بنينا على ما ربما يظهر من شيخنا الأنصارى (قدس سره) من عدم حرمه الخروج فى مفروض المسأله. لمكان أنه مقدمه 
للتخلص عن الحرام و هو أمر واجب لا محاله؛ و مقدّمه الواجب إما واجبه عقلًا فقط أو أنها واجبه بحسب العقل و الشرع لأن 


الشارع لا يأمر بالحرام 1 فلا محاله يقع الخروج 


)١1(‏ حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول فى جميع الجهات. 
(؟) محاضرات فى أصول الفقه 6: 888 
(*) مطارح الأنظار: ١57‏ السطر الأخير. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج لله ص: 68" 


[ مسأله 14: إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلك لم يجز التصرّف فى ذلى 
الحوض] 


[008] مسأله 15: إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلكك لم يجز التصرّف 
فى ذلكك الحوض و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التضوف فيه لأن المغضوي محبوت ثالناء لكنه مشكل 011 مق 
دون رضا مالكه (). 


على الوجه المباح؛ و يصح التوضؤ حينئذٍ فيما إذا لم يستلزم صب ماء الوضوء على الأرضء و لا يفرق على ذلكك بين توبته و 
قصد التخلص الملازم معها أى التوبه و التندم أم لم ينوها. 


إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى حوض مباح: 


)١(‏ الظاهر أن نظره (قدس سره) إلى أن القليل من الماء المغصوب بعد ما وقع فى الماء المباح و امتزج معه قد يمكن رده إلى 
مالكه و لو بردٌ جميع الماء الممتزج بحيث لو رد إليه جميعه صدق أنه رده إلى مالكه. و حينئذٍ يتخبر مالكك الماء المغصوب بين 
الشركه مع مالكك الماء المباح و بين أن يأخذ قيمته و يسلّم المجموع إلى شريكه؛ و هذا كما إذا كان الماءان من سنخ واحدء بأن 
كان كلذهها كن المياة المعذه للحرب أو المعده لتقل و إزانه الأفذائ أو كان كلاعما لوا أواهرا إلى غير لكك مق 
الخصوصيات. 


و أخرى لا يكون الماء المغصوب ممكن الرد إلى مالكه بعد الا-متزاج مع الماء المباح و لو برد المجموع إليه. لعد ذلكك ماء 
مغايراً مع الماء المغصوب و مبايناً معه. 


وهذا كما إذا كات الماداة سحفح مغايزيده كنا ]ذا كان احذهما دا للتعرمهى الككر نذا لآزاله القدازاف أو كات دسا 
حلواً و الآخر مراًء كما إذا وقع مقدار من الماء المخغصوب الحلو فى خرّان ماء الحمام, لأنه حينئذٍ غير قابل للرد إلى مالكه و لو برد 
مجموع ماء الخزان. 


)١(‏ أظهره الصيحه فيما عد تالفاً. 
[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب أو الفضه] 


اشاره 


الغرط الخامس: أن لآ ركون ارق ماء الوضوء من آواتى الذهب أو القضه (0 و إلا بطل سواء اغترل مته أو إذازه على أعفيائة 
و سواء انحصر فيه أم لا 0١‏ و مع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه فى ظرف آخر و يتوض] به. و إن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضو 
يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب. ولو توضٌأ منه جهاًا أو نسياناً أوغفله صحح كما فى الآنيه الغصبيه و المشكوك كونه 
مكهها ججوز القرضة منه "كما يخوق باكر استعبالاية 7 


ففى الصوره الاولى لا يجوز التوضؤ من الماء الممتزج لاشتماله على ماء الغير و الوضوء بماء الغير غير صحيح, و أما فى الصوره 
الأمر معه إلى البدل من المثل أو القيمه من دون أن يكون لمالكك الماء حق فى الماء الممتزجء و ما أفاده (قدس سره) هو المتين. 


العرظ الخاقس» 


)١(‏ قد أسلفنا تفصيل الكلام فى هذه المسأله عند الكلام على أوانى الذهب و الفضه 30 و إنما نتعرّض فى المقام إلى ما لم 
نتعرّض له هناكك, و هو ما أشار إليه بقوله: و إن لم يمكن التفريغ 


إِلَا بالتوضؤ يجوز ذلكك ... 
إذا لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ: 


(1) ذكر (قدس سره) أن الماء إذا كان منحصراً بما فى إحدى الإناءين وجب تفريغه فى ظرف آخر مقدمه للوضوء الواجب» و 
أما إذا لم يمكن تفريغهما إِلَا بالتوضؤ 


(1) تقدّم حكم ذلك فى بحث الأوانى [فى المسأله .]6١١‏ 
(؟) فيه إشكال بل الأظهر عدم الجواز بناءَ على عدم جواز استعمالها مطلقاً و تقدّم منه (قدس سره) تعتّن التيمم حينئل. 
() فى شرح العروه ع الل 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: ل إخكوا 
[مسأله :٠‏ إذا قوضاً من آنيه باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضهء ثم تبيّن عدم كونها كذلىء ففى صحه الوضوء إشكال] 


[009] مسأله :٠١‏ إذا توضأ من آنيه باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضه. ثم تبن عدم كونها كذلك, ففى صحه 
الوضوء إشكال و لا يبعد الصحه إذا حصل منه قصد القربه .)١(‏ 


منهماء فقد ذكر فى بحث أوانى النقدين أن الوجوب يرتفع عن الغسل أو الوضوء و يجب التيمم فى حق المكلف. 


و ذكر فى المقام أن التوضؤ منهما حينئذٍ أمر جائر, لأن التفريغ واجب كما عرفت فلو توضأ منهما بقصد التفريغ لوقع وضوءه أو 
فبلناننان للامحالة. 


و هذا الذى ذكره فى المقام مناقض صريح لما قدمنا نقله عنه (قدس سره) فى الكلام على أوانى النقدين» و الصحيح هو الذى 
ذكره هناكك, و الوجه فى ذلكك أن تفريغ ماء الإناءين و إن لم يكن محرماً لعدم كونه استعمانًا لهما فيما إذا لم يكونا من الأوانى 
المعلةاللطرع #السماور والأوري و دوهي لوكو أذ التاريخ ف ليما التتعمال ليعاافينا ةلله واأنا إذا لم كوقانهما 
أعة اللظرع فلا بأ غثر كهماء ول هى أدر وائحي عفد الاتسيار الآأنه مكف للراعي هر هن ولجه ناعللا فحينيه و ب[فا عتلا ( 


شرعاًء فلا يقع 


التفريغ محرماً لا محالهء إلا أن التوضؤ منهما استعمال لهما يقيناء و قصد كون ذلك تفريغاً لهما لا يغير الفعل عن حقيقته» فكيف 
يكون قصد التفريغ مانعاً عن كون الفعل استعمانًا لهما. 

فالصحيح أن الوضوء يسقط وقتئذٍ عن الوجوب و ينتقل الأمر إلى بدله و هو التيمم. 

التوضؤ من إناء باعتقاد الغصبّئه و انكشاف الخلاف: 


)١(‏ قد فصّلى (قدس سره) بين صورتى حصول قصد القربه من المكلف و عدمه و حكم بالصحه فى الأولى دون الثانيه» و ما 


أفاده هو الصحيح. 


موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: "0١‏ 
[الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا فى رفع الخبث] 


المتقدّمهء و لا- فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأ.قوى» حتى مثل وضوء الحائض. و أما المستعمل فى رفع الحدث 


الأضغر فلا إشكال :فى راز التوظية عنمو الأقرض جواره هن 


و توضيح ما أفاده (قدس سره): أن المعتقد بغصبيه الإناء أو بكونه من النقدين قد لا يعلم حرمه التصرّف فى المغصوب أو حرمه 
استعمال الأوانى المصوغه من الذهب و الفضه و لو عن تقصير منه فى التعلم» كما يتفق ذلكك فى كثير من العوام, أو أنه يعلم 
بحرمه التصرّف أو الاستعمال غير أنه يعتقد عدم انطباق التصرّف و الاستعمال على التوضؤ من الإناء بدعوى أن التصرف و 
الاستعمال إنما يتحققان بأخذ الماء من الإناء. 


و أما التوضؤ أو الاغتسال بعد ذلكك فهو أمر أجنبى عن التصدّف و الاستعمال رأساً ففى هاتين الصورتين لا إشكال فى تمشى 
قصد التقرّب من المكلّف فى الوضوء؛ و حيث إنه بحسب الواقع أمر مباح فلا محاله يحكم بصحته لتمشى قصد التقرّب و إباحه 
الماء 


الأثاع. 


و أخرى يعلم المعتقد بمغصوبيه الإناء أو بكونه من النقدين حرمه التصرّف فى المغصوب أو استعمال أوانى النقدين, و يعتقد 
أنضا باتظاق الترتوو الاتشكبال هل تين الرقيوض ولا عبتن ينه قهن الشدي فى هله الفيووه برعم تكلية يعرمة العركة 
كما مرّء و لا يعقل معه التمكن من قصد التقرّب أبداً إِلَّا على وجه التصوّر و الخيال لا الواقع و الحقيقه. 


اشتراط أن لا يكون الماء مستعملًا فى رفع الخبث: 


)١(‏ قد اشترطوا فى صحه الوضوء أن لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملًا فى رفع 


)١(‏ على الأحوط. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: لدذارا 


المستعمل فى رفع الحدث الأكبر» و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر. و أمَا المستعمل فى الأغسال المندوبه فلا إشكال 
فيه أيضاًء و المراد من المستعمل فى رفع الأ-كبر هو الماء الجارى على البدن للاغتسال إذا اجتمع فى مكان. و أما ما ينصبٌ من 
اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إراده الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعملء و كذا ما يبقى 
فى الإناء» و كذا القطرات الواقعه فى الإناء و لو من البدن. و لو توضّأ من المستعمل فى الخبث جهنًا أو نسياناً بطل. و لو توضأ من 
المستعمل فى رفع الأكبر احتاط بالإعاده. 


[السابع: أن لا بكون مانع من استعمال الماء] 


السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلككء و إِلَا فهو مأمور بالتيمم؛ و لو توضّأ و 
الحال هذه بطل )١( )١١‏ و لو كان 


الخبث و لو مع الحكم بطهارته» كما فى ماء الاستنجاء أو الغساله المتعقبه بطهاره المحل أو مطلقاً بناء على طهاره الغساله على 
نحو الإطلاق. 


و أيضاً اشترطوا 


أن لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملًا فى رفع الحدث الأكبر و أما المستعمل فى رفع الحدث الأصغر فلا مانع من أن يستعمل 
فى رفع الحدث الأصغر ثانياً و ثالثاً و هكذاء و تفصيل الكلام فى هذه المسأله و جميع فروعها قد أسلفناه عند التكلم على مطهريه 
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اشتراط أن لا يكون هناكك مانع من استعمال الماء: 


)١(‏ قد يستند الحكم بجواز التيمم إلى النص الشرعى كما فى موارد الخوف على النفس من العطش أو المرض أو اشتداده و 
نحوهاء حيث ورد الأمر بالتيمم وقتئذٍ فى صحيحه الحلبى 0 و غيرها مما يأتى فى مبحث التيمم إن شاء الله «5» و يكون ذلكك 
النص 


)١(‏ لا يبعد الصححه فى صوره خوف العطش. 
(0) شرح العروه 7: 508. 

(؟) الوسائل ": 88/ أبواب التيمم ب 70ح ؟. 
() بعد المسأله ]٠١08[‏ فصل فى التيمم. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج ه» ص: 07" 


جاهنًا بالضرر صيح 021١‏ و إن كان متحقّقاً فى الواقع» و الأحوط الإعاده أو التيمّم. 


تعصكيضا فيرف فنها 3ل عن وحوري لتقيف هن و اكد جات لكن المفروض أن الذكل سيك من اسسسنال الماء عي و 
شرعاًء فأمره بالتيمم و الحال هذه تخصيص فى تلكك الأدله لا محاله» و معه إذا أقدم المكلف على الوضوء و تركك التيمم 
فمقتضى القاعده هو الحكم ببطلان وضوثه لعدم الأمر به بل قد عرفت أن مقتضى إطلاق دليل التخصيص تعيّن التيمم فى حقه 
و كونه واجباً تعينياً لا تخييرياً و كفايه الطهاره المائيه عن الطهاره الترابيه يحتاج إلى دليل و هو مفقود على الفرض. بلا فرق فى 
ذلك بين موارد حرمه استعمال الماء فى الوضوءء كما إذا فرضنا أن استعمال الماء موجب لاشتداد المرض» و 


موارد عدم حرمته كما إذا خاف من العطش بعد ذلككء فان استعمال الماء وقتئذٍ و إن كان مفوتاً للواجب إِلَا أن الاستعمال غير 
محرم شرعاًء و مع ذلكك لو توضأ حينئذٍ حكمنا ببطلانه للنص الدال على تعن التيمم فى حقه. 


وقد يستند الحكم بجواز التيمم إلى حكم العقل به كما فى موارد المزاحمه بين وجوب الوضوء و واجب آخر أهم كإنقاذ 
الغريق و نحوه. كما إذا كان عنده مقدار من الماء يكفى لوضوئه فحسب و وجبت عليه إزاله النجاسه عن المسجدء, و حيث إن 
الإزاله مما لا بدل له و الوضوء مما له البدل» يتعيّن عليه صرف الماء فى الإزاله و التيمم للصلاه؛ و هذا لا من جهه دلاله الدليل 
الشرعى عليه» بل من جهه استقلال العقل بقبح التكليف لما لا يطاق» لعدم تمكن المكلف من امتثال كلا التكليفين و عدم 
إمكان الأمربالضدية فى زماق واد 


ففى هذه الموارد إذا عصى المكلف الأمر بالتيمم و صرف الماء فى الإزاله الواجبه مثلًا فصرفه فى الوضوء أمكننا الحكم بصحه 
وضوئه بالترتب» و حيث إن المخصص للأمر بالوضوء عقلى و ليس دليلًا شرعياً كى يتمسكك بإطلاقه حتى فى صوره عصيان 


(1) هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضاً فى الواقع. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: ازذخانا 


الأ.مر بالأهم فلا مناص من الاكتفاء فيه بمقدار الضروره؛ كما هو الحال فى موارد التخصيصات العقليه و هو صوره امتثال 
المكلف للأنمر بالأهم, فإنه وقتئذٍ غير مكلف بالوضوء جزماًء لاستلزامه التكليف بما لا يطاق. و لأجل الفرار من هذا المحذور 
رفعنا اليد عن إطلاق الأمر بالمهم عند امتثال المكلف للأمر بالأهم فان بهذا المقدار من تقيبد دليل المهم يرتفع المحذور العقلى 
ال 


و معه لا موجب لرفع اليد عن أصله و أساسه. فاذا فرضنا أن المكلف عصى للأمر بالأهم و المفروض بقاء الأمر بالمهم بحاله فلا 
مانع من التمسكك بإطلااقه و الحكم بوجوب الوضوء عليه فى محل الكلام» لتمكنه منه بحسب العقل و الشرعء فاذا أتى به وقع 


اانه متك سي لككانة مدي شر لو اجرناة الاركياق الفلها راك المرية سدع أن لقاو فنا جلاع فى مرش وعها 
لقوله عرّ من قائل قَلَمْ تح دُوا مأك ... لأن التنفصيل قاطع للشركه؛ فيدلنا ذلكك على أن الوضوء وظيفه واجد الماء كما أن التيمم 
وظيفه الفاقد و العاجز عنه» و حيث إن المكلف فى مفروض الكلادم غير متمكن شرعاً على صرف الماء فى الوضوء لمكان 
مزاحمته مع الواجب الأ-هم فلا يكون الوضوء مشروعاً فى حقه لاختصاصه بالواجد و المتمكن منه كما عرفت»؛ و عصيان الأمر 
بالأهم لا يجعل العاصى متمكناً من الماء شرعاً لوجوب صرف الماء فى الإزاله مثلاء و لا قدره له فى استعماله فى الوضوء, سواء 
امتثل التكليف بالأهم أم لم يمتثل .0١١‏ 


وتحن أبفتا تنا عل لك برهد مق الزساة وافة عد لناعنه أخيرا نظرا إلى أن الققازه الماخودة فى هده المواده اعت 
الوضوء و الحج و غيرهما إنما هى القدره بالمعنى اللغوى, أعنى المفهوم العرفى العام و هو التمكن من الشى ء تكوينا و عدم 
الممنوعيه عنه شرعاًء و ليس لها معنى شرعى آخرء و حيث إن المكلف عند عصيانه الأمر بالأسهم يتمكن من الإتيان بالمهم 
تكويناً كما لا ممنوعيه له عنه شرعاًء فيتحقق الموضوع للأمر 


)١(‏ فوائد الأصول ”: /اع". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: إحزفكر 


بالمهم فى حقه و 


يشمله دليله. أما تمكنه من الوضوء فى مفروض المسأله عقلًا و بحسب التكوين فلأنه أمر ظاهر جلىء إذ لا يتصوّر أى مانع عقلى 
أو تكوينى من استعماله الماء فى الوضوء. و أما تمكنه منه شرعاً فلأجل عدم تعلق أى نهى باستعمال الماء فى الوضوءء و إنما 
تعلق الأ-مر باستعماله فى الإنزاله فحسب. و الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّه. نعم إذا كان استعماله الماء فى الوضوء 
ممنوعاً عنه بحسب الشرع كما فى التوضؤ من الماء المغصوب انتقل فرضه إلى التيمم و منع عن الوضوء لا محاله. لعدم قدرته 
على التوضؤ شرعاً. 


و ثالئه يستند جواز التيمم إلى الأدله العامه كقاعدتى نفى الحرج و الضرر من دون أن يستند إلى دليل يخصه بحسب الشرع أو 
العقل كنا كان كل لكن.نن الصروتن الأولية و هذ كناف "مؤاوة كون الوضوة سحتازما للشترى غير المتصوصن علنه فى 
الأخبار. فهل يحكم بصحه الوضوء وقتئذٍ فيما إذا أقدم عليه عالماً بكونه ضرريّاً فى حقه أو حرجياً أو لا يحكم عليه بالصحه؟ 


قد فصل الماتن (قدس سره) 01١‏ فى مبحث التيمم فى هذه المسأله بين الحرج و الضررء مدعياً أن هاتين القاعدتين إنما تتكفلان 


نفى الإلزام و الوجوب و لا تتكفلان نفى المشروعيه و الجوازء فمن هنا يصح وضوءه فى موارد الحرج. 


و أمافى موارد الضرر فحيث إن الإضرار محرم و هو ينطبق على الوضوء فلا محاله يتصف الوضوء بالحرمه فيبطل من هذه 
الناحيه. 


1 
ولنافى ذلكك كلام يأتى فى مبحث التيمم إن شاء الله فلا نتعرّض إلى ذلك فى المقام تبعا للماتن حيث لم يتعرض له هناء بل 


نتغرض لما تغرض له (قدس سره) و هو ما إذا كان المكلق جاهنا 


بأن الوضوء يترتب عليه الضرر فأقدم عليه و ترتب عليه الضرر واقعاًء أعنى الضرر غير المنصوص عليه فى الأخبار كترتب ذهاب 
مال له عليه» كما إذا اشتغل بالوضوء فسرق اللصوص أمواله فهل يحكم بصحه وضوئه؟ 


.]٠١/ع[ فى المسأله‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: 0 


حكم بصحته فى المتن و احتاط بإعادته إذا لم يترتب عليه الضررء كما احتاط بالتيمم فيما إذا استلزم الضرر و قد تعرض الماتن 
(قدس سره) لهذه المسأله بعينها فى مبحث التيمم و جزم بالصحه هناكك من غير أن يحتاط بشىء. 


و الصحيح فى المسأله التفصيل: و ذلك لأن الضرر المترتب على الوضوء قد لا يكون أمراً مبغوضاً لدى الشرعء و قد يكون 
مبغوضاً شرعياً على نحو لا يرضى الشارع بتحققه فى الخارج بوجه. 


أمَا إذا لم يكن الضرر مبغوضاً عند الشارع كما إذا ترتب على وضوئه سرقه مال له» فلا مناص من الحكم بصحه الوضوء حينئٍ» و 
ذلك لأنه أمر مباح فى الواقع على الفرض. و لا يشمله حديث نفى الضررء لأنه قاعده امتنانيه و لا امتنان فى الحكم ببطلان 
الوضوء الصادر عن الجاهل بترتب الضرر غير المحرم عليه. إذن فلا مانع من أن ينطبق المأمور به على الوضوء المأتى به فى 
الخارج, لأنه مصداقه و محققه فيحكم بصححته. 


بل يمكن أن يقال: إن فى نفس الأخبار الوارده فى التيمم إشعاراً بصحه الوضوء عند الجهل بضرره؛ فان الظاهر من تلك 
الروايات أن موضوع وجوب التيمم إنما هو خوف الضرر و لكن لا-على وجه الموضوعيه بل على وجه الطريقيه إلى الضرر 
الواقعى أعنى به الضرر الواصل للمكلفء و مع الجهل به و عدم خوفه منه لا يكون الضرر واصلًا للمكلف فلا ينتقل فرضه إلى 
التيمم» 


فلا بد من الحكم بصحه وضوثه. 


و إذا كان الضرر المترئّب على الوضوء محرماً و مما لا يرضى الشارع بوجوده فى الخارج؛ كما إذا ترنّب على الوضوء قتل 
النفس المحترمه أو ما يشاكل ذلك مما لا يرضى به الشارع فلا بد من الحكم بالبطلان؛ لأن الوضوء وقتئذٍ محرم و كيف يعقل 
أن يكون المحرم مصداقاً للواجبء و الجهل بحرمته لا يقلب الحرام إلى الجائز أو الوجوب. 


وقتئذٍ هو الحكم بالبطلان. 


() فى ص ."١8‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: وزكر 


[الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاه] 


اشاره 


الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاهء بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته و لو ركعه منها 21١‏ خارج الوقت و إِلَا 
وجب التيمم, إِنَا أن يكون التيممم أيضاً كذلكك, بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذٍ يتعتّن الوضوء .)١(‏ 


و أما ما ربما يتوهم من تصحيح ذلكك بالملاك, فيندفع بما ذكرناه غير مره من أن دعوى وجود الملاكك تخرص على الغيب» إذ 
لا-علم لنا بالملاكك بعد سقوط الأمر و التكليفء و أنه على تقدير القول به فهو ملاكك مندكك فى جنب الملاك الآخر أعنى 
مالاكك التحرمة لأن المفروض حرفه و الماك المثد كك مها لذ يترشب عليه أ أثر: 


اشتراط السعه فى الوقة: 


)١(‏ من المحتمل القوى أن يكون قوله: «و لو ركعه؛ من باب المثال» لوضوح أنها مما لا خصوصيه له. بل لا يجوز إيقاع نصف 
جزء من أجزاء الصلاه أيضاً فى خارج الوقتء لأسن مقتضى الأخبار الوارده فى الوقت وجوب إيقاع الصلاه بأجمعها فيما بين 
المبدأ و المنتهى» فلا يجوز إيقاعها خارج 


الوقت و لو بجزء منها أو نصف جزءء فإذا فرضنا أن التوضؤ يستلزم إيقاع شى ء من الصلاه فى خحارج الوقت دون التيمم فلا 
محاله ينتقل فرضه إلى التيمم, الله إلا أن يكون التيمم أيضا كالوضوء من هذه الجهه فإن فرضه وقتئذٍ هو الوضوء أيضا. 


ثم إن الكلام فى هذه المسأله يقع من جهتين: 


إحداهما: هل أن ضيق الوقت من مسوّغات التيمم فى الشريعه المقدسه أو أن التيمم لا يسوغه ذلكك؟ حيث لم يرد نص على 


بل :والق بأقل من اذكه 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: لخن 


الآيه المباركه و الروايات إنما تدلان على مشروعيه التيمم لفاقد الماء فحسب و المفروض أن المكلف واجد للماء فكيف يشرع 
و هو ظاهر صاحب المدارك (قدس سره) أيضاً فى من كان واجد الماء أُوَلًا فأهمل حتى ضاق الوقت بحيث لو توضأ لم يمكنه 
إيقاع الصلاه بتمامها فى وقتهاء حيث حكم عليه بوجوب التوضؤ و عدم مشروعيه التيمم فى حقه معلنًا بأن التيمم إنما هو وظيفه 
فاقد الماء و المكلف فى مفروض المسأله واجد للماء» و لم يرد أى نص على أن ضيق الوقت من مسوغات التيمّم .١١‏ 

و قل انيت ذلك إلى المعتر أيضا اوقاة هده السالة و إن كاتشا عي هناها هده لأن المفروكن فنيها سكن المكلفة هق الما 
للصلاه إِنَا أنه أهمل حتى ضاق الوقت عن الصلاه؛ و هى غير ما نحن فيه أعنى ما إذا كان الضيق ناشئاً عن غير الاختيار إِنَا أن 


تعليله يعم المقام أيضاً. 


و هذه المسأله لم يتعرضوا لها إِلَا فى 


كلما مماخرق المفا خرينو ذكز ف الحداق أن الوجه فى ذلك لعلّه وضوح المسأله عندهم. و قد أورد على صاحب 
المداركك بأن ضيق الوقت من المسوغات؛ء إذ المدار فى وجوب التيمم إنما هو عجز المكلف و عدم تمكنه من استعمال الماء 
للطهاره و الصلاه (). 

وما أفاده هو الصحيح و ضيق الوقت من مسوغات التيمم شرعاً و الوجه فى ذلكك: أن التيمم إنما لا يكون سائغاً فيما إذا تمكن 
المكلف من استعمال الماء لوضوء الصلاه فكلّما لم يتمكن المكلّف من استعماله ساغ التيمم فى حقهء و لو كان متمكناً من 
استعمال الماء فى غير الوضوء أو فى غير وضوؤةء الصلاة أعى الواضوعء لأجل :غير الصلاة: كما إذا أذن له مالكث الماء فى التصرف 
فى مائه فى غير وضوء الصلاه. فإن المكلف حينئذٍ و إن 


() المدارك ؟: 188. 


(1) المعتبر :١‏ ع8" 


() الحدائق ع: 709 .52٠‏ 


كان واجداً للماء لغير وضوء الصلاه غير أن فرضه هو التيمم دون الوضوء. 


»ذلك لأن كلم الأ بالوضدء و لمر بلئيسم فى لآ الماركهأمر يرى و مقدمه للصلاه فق قال عز م فلإ إلى 
الصَلاه فَاغْيدُوا إلى أن قال أو لمث كم الللاة :.. قلع تددو تو امكيدا طق ول وقد اسكدناه قف العتفن فى اله 
المباركه أن المراد بالوجدان هو التمكن من استعمال الماءء فاذا فرضنا أن المكلف يتمكن من استعماله لوضوء الصلاه إذن 
يجب عليه الوضوءء فاذا لم يتمكن من استعماله لوضوء الصلاه ففرضه ينتقل إلى التيمم» و إن كان واجداً للماء بالوجدان و 
كا مع البعساله فى عر وهو لقنو جيك إن الممروضن عم تكن 


المكلف من استعمال الماء لوضوء الصلاه عند ضيق الوقت فلا محاله يشرع فى حقه التيمم كما أشرنا إليهه هذا كله فى هذه 
الجهه. 


الجهه الثانيه: أنه بعد الفراغ فى الجهه المتقدمه عن أن ضيق الوقت من مسوغات التيمم يقع الكلاسم فى أن الوقت إذا ضاق 
بحيث لو توضاً لم يتمكن إلا من إيقاع ركعه واحده منها فى وقتها و وقعت البقيه فى خارج الوقتء فهل يسوغ له أن يتيمم حتى 
يوقع الصلاه بتمام أجزائها فى وقتهاء أو يجب عليه أن يتوضأ و إن لم يدركك من الوقت إِلَّا ركعه واحده. لأن من أدركك ركعه 
فقد أدركك الصلاه كلها فى وقتهاء فكأنه متمكن من أن يتوضاً و يأتى بجميع أجزاء الصلاه فى وقتها؟ 
0 

التحقيق هو الأوّلء و ذلك لأنن الله سبحانه قد قسم المكلفين على قسمين و هما واجد الماء و فاقده؛ و أوجب عليهما ثمان 
كات بط اناس المييذا و السو اع مايتن الذالر كقدو]لفوونن فوشك مم اننال الناء لاحن المتلاه فها بين 
الحدين وجب عليه الوضوءء و من لم يتمكن من استعماله لأجلها ما بين الحدين فقد وجب عليه التيمّم. و حيث إن المكلف لا 
يتمكن من استعمال الماء لأجل إيقاع الصلاه بأسرها فى الوقت فلا جرم وجب عليه التيممم. اللّهمْ إلا أن يكون التيتمم أيضاً 


000 المائده ه: 5. 


#الرعود ال ارس كمي يفا ب الاتنان التريضة بأنرها فى لزه قانا امسن ور جو الوضوء كما تقدم. 


و أمًا حديث من أدرك فالصحيح المعتبر منه ما ورد فى صلاه الغداه من أن «من أدركك ركعه منها فقد أدركك الغداه تامّه) ١١‏ 
و أما غيرهما مما ورد 


من أن «من أدركك ركعه من الصلاه فقد أدركك الصلاه) 07١‏ أو أن «من أدرك ركعه من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدركك الشمس» 37 فهى روايات ضعاف. 


و ما ورد فى الغداه و إن لم تكن مختصه بها فان المورد لا يكون مخصصاً لا محال إِنَا أنه غير ناظر إلى شى ء من أجزاء الصلاه 
و شرائطها و إلى تغبير الوظيفه و التكليف عما كانا عليه» بل إنما تنظر إلى توسعه الوقت و أن طبيعى الصلاه سواء أ كانت مقيده 
بالطهاره المائيه أم بالطهاره الترابيه إذا وقعت ركعه منها فى وقتها فقد وقعت أداء بمعنى أن المكلف متى ما تمكن من إيقاع 
ركعه من الفريضه فى وقتها على اختلا.ف الفرائض باختلا.ف المكلفين وجب أن يوقعها فى وقتها و لا يسوغ له أن يؤخرها و 
يقضيها فى خارجه؛ فان إيقاع ركعه من الصلاه فى الوقت كايقاعها بأسرها فى وقتهاء و من الظاهر أن من تمكن من الأداء لم 
يجز له أن يفوّت وقتها و يأتى بها قضاء فلا نظر لها إلى أن من تمكن من الصلاه مع الوضوء فى وقتها و لو بمقدار ركعه وجب 
أن يتوضأ و يأتى بها مع الطهاره المائيه و لا يشرع التيمم فى حقه. 


و على الجمله: إن الحديث غير ناظر إلى تغيير الوظيفه و التكليف من التيمم إلى الوضوءء و بيان أن شرط الصلاه حينئظٍ أى شى 
ء» و إنما نظره إلى التوسعه فى الوقت فى طبيعى الصلاه؛ سواء أ كانت مقيده بالوضوء أم مشروطه بالتيمم حسب اختلااف 


المكلفين. 


)١(‏ الوسائل : /5١7‏ أبواب المواقيت ب ١7ح‏ 25 و فى بعض النسخ «فقد أدرك العصرا. 


(؟) الوسائل : /711/ أبواب المواقيت ب ٠م‏ 


ح 5» وفى بعض النسخ «فقد أدرك العصرا. 

(*) الوسائل ©: 7177/ أبواب المواقيت ب ١ح »١‏ و فى بعض النسخ «فقد أدرك العصرا. 

موسوعه الإمام الخوئى. ج هه ص: "2١‏ 

لوقا قن الفترو الأراق مط إن كاز قدقده امعال الام المعاة ابد عيك ا زه الفييةه على لبت اليه 
لع الوكتونا لقانه أحري أ قطي القزيه مقر وك ونيد :لكك الأ بصي تاكن ل لتقي 


إذا توضأ و هو مأمور بالتيمم: 


)١(‏ أراد بذلكك بيان حكم المتوضئ فيما إذا حكمنا عليه بوجوب التيمم, و أنه عند ضيق وقت الصلاه إذا توضأ و تركك التيمم 
الواجب فى حقه فهل نحكم بصحه وضوئه و جاز له قضاؤها فى خارج الوقت بهذا الوضوء. أم لا بد من الحكم ببطلانه؟ 


ولا تخلو عباره الماتن عن قصورء و توضيح ذلكك: أن المكلف ربما يأتى لوفو فى مفووضن السباله فاميد] به شال الأهر 
بالصلاه المقيده فى الشريعه المقدسه بالطهاره المائيه» و حينئذٍ لا بد من الحكم ببطلان الوضوءء لأن ما قصده لم يقع و ما وقع لم 
يقصد. لأ-نه لم يؤمر فى الشريعه المقدسه بالصلاه المتقيده بالوضوء والطهاره المائيه» و إنما أمر فى حقه بالصلاه المقيده 
بالطهاره الترابيه و التيمم» و المفروض أنه لم يأت بالوضوء قاصداً لامتثال هذا الأمر. 


و ربّما يتوضأ قاصداً به امتثال الأمر المتعلق بطبيعى الصلاه الأعم من المقيده بالوضوء و المقيده بالتيمم إما لداعى أن لا يصلى 
به بوجه. بل يأتى به لغيرها من الغايات المترتبه عليه كالكون على الطهاره أو الاستحباب النفسى و نحوهاء و إما بداعى أن يأتى 
به الصلاه الواجبه على ذمته بحيث لولا وجوب الصلاه فى حقه لم 


يكن يتوضاً أبداً إلا أنه نوى فى وضوئه امتثال الأمر المتعلق بطبيعى الصلاه» و حينئذٍ يحكم بصيحه الوضوءء لأن مجرد كونه 
مأموراً بالتيمم حينئذٍ لا يخرج الوضوء عن محبوبيته ولا يسلب ملاكه بل هو باق على استحبابه النفسىء و ذكرنا فى محله أن 
المي بالشن - 


)١(‏ لا أثر للتقييد فى أمثال المقام فالأظهر هو الصحه فى غير موارد التشريع. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: لفان 


لا يقتضى النهى عن ضدّه. إذن فالوضوء مستحب و محبوب و لم يتعلّق به أى نهى, فلا محاله يقع صحيحاً و إن كان المكلف 
قد عصى بتركه التيمم الواجب فى حقه حتى يتمكن من إيقاع الصلاه كلها فى وقتها. فاذا صح ذلك و حكم على المكلف 
بالطهاره و الوضوء فله أن يصلى بهذا الوضوء أيه صلاه شاءها و منها قضاء صلاته فى خارج الوقت, هذا. 


و لكن الصحيح أن يقال: إِنَا ذكرنا فى التكلّم على مقدّمه الواجب ١١‏ أن عباديه الوضوء و الغسل غير ناشئه عن أمرها الغيرى 
المقدمى؛ بل إنما نشأت عن استحبابها النفسى» إذن فالعباديه فى مرتبه سابقه على الأمر الغيرى المقدمى. 


نعمء لا يعتبر فى عباديتها قصد أمرها النفسى على ما أسلفناه فى محله كما سبق فى التكلم على التعبدى و التوصلىء أن العباديه 
يكتفى فيها بالإتيان بذات العمل و إضافته نحو المولى سبحانه نحو إضافه» و بهذا يمتاز الواجب التعبدى عن التوصلىء فعلى 
ذلكك يكفى فى صحه الوضوء فى محل الكلادم الإتيان به مضافاً إلى اللّه سبحانه نحو إضافه من غير أن يعتبر فى صحته قصد 
الحصه الخاصه من الوضوء أعنى الوضوء المأمور به مقدّمه للصلاه. 


فما أفاده الماتن لا يتم لا على ما ذكرناه آنفاً ولا على 


ماهو ظاهر غارقه آنا نناء على نا شزةتاه الفا :فلا فصت البكلت الأناة بالحطه الخاضه من الدضوة اع الوضتوة لواحي 
مقدّمه للصلاه الذى هو المراد من قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاه على نحو التقبيد قصد أمر لا واقع له حيث 
عرفت أن الوضوء بطبيعيه عباده و مستحب ذاتى و ليست له حصتان و لا-هو على نوعين و قسمينء فقصد الحصه الخاصه من 
الوضوء مما لا واقع له و هو نظير قصده الوضوء الليلى أو النهارى حيث لا حصه للوضوء من حيث الليل و النهار» فالقيد بهذا 
المعنى مما لا واقع له. نعم المقيد و هو الصلاه على قسمين, لأنها قد تتقيد بالطهاره الترابيه و قد تتقيد بالطهاره 


.6١01 :7 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لهة ص: إزف ارا 


المائيه» و أما القيد فلاء كما مرٌ. 


و أمًا بناء على ما هو ظاهر عبارته (قدس سره) من تقسيمه الوضوء المأتى به على قسمينء و أنه قد يأتى به على نحو التقيبد بأن 
يأتى الوضوء بداعى أنه الذى تتقيد به الصلاه الواجبه فى حقه على نحو لو لم يكن صلاته متقيده به لم يكن يأتى به» و قد يأتى 
به على نحو الداعى لا التقييد بأن يأتى به بداعى أنه الذى تقتدت به صلاته و لكن لا على نحو لو لم تتقتّد به صلاته لم يكن 
يأتى به» بل هو يأتى بذلك الوضوء حتى لو لم تكن صلاته متقيده به كما مرّ منه (قدس سره) هذا التفسير للداعى و التقييد فى 
المسأله الثالثه من مسائل الوضوءات المستحته .)١١‏ 


فالوجه فى عدم تماميه ما أفاده (قدس سره) هو ما أسلفناه هناكك من أن 


التقييد بهذا المعنى أيضاً لا يرجع إلى محصلء فإن العباده يكفى فى صتحتها أن يؤتى بذات العمل مضافه إلى المولى نحو اضافه. 
و المفروض أن المكلف فى المقام قد أتى بذات الوضوء و أضافها إلى الله سبحانه أيضاًء و بذلكك تمت العباده» و غايه الأمر أنه 
كان معتقداً بوجوبه فقد ظهر استحبابه» فهو من قبيل الخطأ فى التطبيق و قصده أن لا يأتى به على تقدير عدم كونه مقدّمه لصلاته 


لغو ولا يضر بصيحه ما أتى به من العمل متقرباً به إلى اللّه تعالى. 


اللّهمَ إِلَا أن يكون عالماً بعدم وجوبه و أن الصلاه غير متوقفه عليه و مع ذاكك أتى به بداعى أنه مقدمه لصلاته, فإنه وقتئٍ تشريع 
محرم و هو مبطل للعباده كما قدّمنا تفصيله فى محله؛ فما أفاده (قدس سره) من أن الإتيان بالوضوء قد يكون على وجه التقيبد و 
قد يكون على وجه الداعى لا يرجع إلى محصل معقول. 


بل الصحيح أن يفصّل فى صحه الوضوء بين ما إذا كان المكلف عالماً بعدم توقق صلاته على الوضوءء لعلمه بضيق الوقت و أن 
وظيفته حينئظٍ هو التيمم و معه قد أتى به بقصد أنه واجب مقدمى للصلاه. فإنه وقتئذٍ تشريع و هو موجب لبطلان وضوثه؛ و ما 


(1) فى ص ه1. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج م ص: عم 
[مسأله ١؟:‏ فى صوره كون استعمال الماء مضرًاً لو صبّ الماء على ذلك المحل الذى يتضرّر به و وقع فى الضرر ثم توضَّأ صيح] 


]02٠[‏ مسأله :1١‏ فى صوره كون استعمال الماء مضرّاً )١(‏ لو صبّ الماء على ذلكك المحلٌ الذى يتضرّر به و وقع فى الضرر ثم 
توضّأ صم إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته لكنه عصى بفعله 1١‏ الأول. 


[التاسع: المباشره فى أفعال الوضوء] 

اشاره 

التاسع: المباشره فى أفعال الوضوء فى حال الاختيار (؟)» 

إذا لم يكن عالماً بعدم المقدمه بل كان جاهنًا بها و لكنه أتى به بداعى شى ء من الغايات المترتبه عليه أو بداعى تلكك الصلاه 


مع الغفله عن تضيق وقتها و عدم توقف صلاته عليه» فان وضوءه صحيح فى هذه الصوره. فإنه أتى بذات العمل مضافه إلى الله 
سبحانه» و قد عرفت أنه يكفى فى الحكم بصحه العباده و إن أخطأ فى التطبيق حيث تخّل وجوبه و كان اما اانا واقها. 


)١(‏ بأن حصل الضرر بمجرّد وصول الماء إلى البشره» بحيث لو صب الماء بعد ذلكك بقصد الغسل أو الوضوء لم يترتب عليه أى 
ضرر من حدوث مرض أو اشتداده أو بطء زواله و نحو ذلكك فيقع غسله أو وضوءه صحيحاً. حيث لا ضرر فى شى ء منهما و إن 
عصى بذلكك حيث أوقع نفسه فى الضررء بناء على أن مطلق الإضرار بالنفس محرم شرعاً. و أما بناء على ما قدمناه فى محله من 


عدم دلاله الدليل على حرمه مطلق الإضرار بالنفس فلا معصيه أيضاً بوجه. 
اعتبار المباشره فى أفعال الوضوء: 


(1) و يدل على ذلكك مضافاً إلى الأخبار الوارده فى الوضوءات البيانيه حيث دلت بأجمعها على أنه (عليه السلام) قد أسدل الماء 
فا علق وجهه أو من مرفقه و أَمدّ يده إلى الذقن أو الأصابع» نفس الخطابات المتكفله لوجوب الغسل و المسح كما فى الآيه 
المباركه و الروايات»؛ فان مقتضى إطلاق الأمر بالغسل أن 


)١(‏ فى إطلاقه إشكال بل منع. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: عون 


فلو باشرها الغير أو أعانه فى الغسل أو المسح بطلء و أمَا المقدّمات للأفعال فهى أقسام: أحدها: المقدّمات البعيده كإتيان الماء 


وجهه و يديه بنفسه و كذلكك يجب أن يمسح رأسه أو رجليه بنفسه. فلو غسلهما أو مسحهما الغير لم يسقط بذلكك التكليف 
عنه» لأن إيجابهما مطلق و يدل على وجوب الإتيان بهما بالمباشره سواء أتى بهما غيره أم لم يأت بهما. 


و كذلكك الحال فى جميع التكاليف و الواجبات تعبديه كانت أم توصليه؛ فإن المناط المتقدم أعنى ظهور نفس الخطاب و 
توجهه فى وجوب المباشره و عدم سقوط الواجب بفعل الغير متحقق فى الجميع على حد سواء. الله إلا أن يقوم دليل خارجى 
على أن الغرض يحصل فى الخارج من مجرد تحقق المأمور به و وجوده, سواء استند ذلكك إلى المباشره أم التسبيب و فعل الغير» 
فلو أمر بغسل ثوبه فمقتضى ظهور هذا الخطاب و إطلاقه عدم كفايه غسل الغير فى حصول الامتثال. إلا أن القرينه الخارجيه دلتنا 
على أن الغرض من الأأمر بغسله إنما هو مجرّد إزاله النجاسه عنهء حصل ذلك بفعل نفس المأمور و مباشرته أو بفعل شخص 
آخر بل و سواء حصل من عاقل بالاختيار أم من غير العاقل أو من دون الاختيار» كما إذا أطارته الريح و ألقته فى كر من الماء و 
زالت عنه النجاسه بذلكك أو وقع عليه المطر فطهّره. 


و أما إذا لم تقم قرينه خارجيه على ذلك, فمقتضى الظهور و الإطلا-ق إنما هو اشتراط المباشره كما عرفت» و قد خرجنا عن 
ذلكك فى باب العقود و الإيقاعات. لأنه لو 


أمر بالبيع أو النكاح أو الطلاق أو الصلح فكما يحصل امتثال الأمر بذلكك بإيقاع المعامله بنفسه و المباشره كذلكك يحصل بأمره 
الغير بإيقاعهاء و السرّ فى ذلكك ما أشرنا إليه فى بحث المكاسب من أن الأفعال التكوينيه ليست كالأفعال الاعتباريه من جهه أن 
إسناد الأفعال التكوينيه على وجه الحقيقه لا يصح إِلَا إلى فاعلها و مصدرها أو صانعها فلا يصح أن يقال شرب فلان الماء إلا إذا 


شربه بالمباشره» فلو أمره غيره بشربه فشربه ذلكك الغير لم يصح أن يقال شرب فلان الماء حقيقه. 


و هذا بخلاف الأفعال الاعتباريه لأنها كما يصح إسنادها إلى فاعلها بالمباشره كذلكك يصح إسنادها حقيقه إلى فاعلها بالتسبيب» 
كما إذا أوجدها من أمره بإيجادها و ذلكك لأن قوام الأمور الاعتباريه بالاعتبار» فيصح إسنادها إلى من اعتبرها حقيقه كما إذا 
اعتبر ملكيه ماله للمشترى و أمر غيره بأن يبيع ماله منه أى من ذلكك المشترى فكما يصح أن يقال حقيقه إن الوكيل أو المأمور 
قد باع ذلك المال كذلكك يصح أن يقال حقيقه إن المالكك و الآمر قد باع ذلكك المال لقيام الاعتبار به و كذا فيما لو باعه 
الفضولى فإجازه مالكك المالء لأنه بالإجازه يصح أن يسند البيع إلى المالكك بإمضائه و إجازته و يصيح أن يقال فلان باع داره 
خقيقة» لأنه الى اعد ملكعها للمشترف و أبرزه بإعخاز تددو إمضيائة 


و أظهر من ذلكك ما إذا كان المأمور وكيلّا فى مجرد إيقاع الصيغه و إنشائها من دون علمه بالعوضين ولا عرفانه بشىء من 
شروطهماء فان البيع حينئذٍ يسند إلى الموكل المالكك إسناداً حقيقياً بل فى صحه إسناده إلى الوكيل المذكور إشكالء و من هنا 


تأمل الشيخ (فواماى سواه فى لويقة جتان اللمخلن لهل بهذا الو قبل تر إل أن «البتع» لا يصدق على مثله حقيقه .١١‏ 


و كيف كان. فالخطابات بأنفسها و إطلاقها ظاهره فى اشتراط المباشره فى الأفعال التكوينيه. اللَّهمْ ِنَا أن يقوم دليل على صحه 
النيابه كما فى الجهاد. و عليه يكون العمل الصادر من الغير مسقطاً للواجب عن ذمه المنوب عنه لا أنه يقع مصداقاً للمأمور به 
لوضوح عدم معقوليه تكليف أحد بالعمل الصادر من الغير» و هذا ظاهر. 


و أما فى الأفعال الاعتباريه فظهور الخطابات و إطلاقها لا يقتضى اعتبار المباشره كما عرفت؛ و حيث إن الغسل و المسح من 
الأفعال التكوينيه و لم يقم دليل على صحه النيابه فيهما فمقتضى ظهور الآيه و الأخبار و إطلاقاتها هو اعتبار المباشره فى الوضوء 


."٠ السطر‎ 7١8 المكاسب:‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: بغار‎ 
.)١( و هذه لا مانع من تصدّى الغير لها‎ 


الثائى: المقدامات القريبه مثل نضت' الماء فى كفه و فى هذه يكرة مباشره الغيز (؟). 


على أن المسأله مما لا خلاف فيه إِلّا من ابن الجنيد. حيث ذهب إلى كراهه التوليه فى الوضوء 1١‏ إلا أنه مما لا يعبأ به لشذوذه و 
ندرته فإنه على خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم). 


: 1 
)١(‏ و يدل عليه مضافاً إلى الأخبار الوارده فى الوضوءات البيانيه» لاشتمالها على أنه (صلى الله عليه و آله) دعا بقعب أو قدح أو 


طست أو تور أو غيره من أوانى الماء «؟» و هى قد وردت فى مقام البيان» فيستفاد منها أن الإعانه فى أمثال ذلكك من المقدّمات 


البعيده للوضوء أمر سائغ لا منع عنه» أن التوضوؤ من دون إعانه 


الغير فى المقدمات أمر لا يتحقق إِلَما نادراًء لتوقفه على أن يصنع لنفسه ظرفاً من إبريق و نحوه حتى يخرج به الماء من البثر أو 
البحر أو المخزن و نحوهاء و إلا فصانع الإسبريق أو من أتى به الماء مثلا معين للمتوضئ فى وضوئه فلا يتحقق الوضوء من دون 
إعانه الغير إِلّا بالذهاب إلى بحر أو نهر ليتوضاً منه بلا إعانه الغير» و هو قليل التحقّق لا محاله. 


هذا على أن عباديه الوضوء ليست بأرقى من عباديه بقيه العبادات كالحج و الصلاه؛ ولا إشكال فى جواز الاستعانه من الغير فى 
مقدماتهماء فهل يكون هذا تشريكاً فى الحج و الصلاه؛ أو أنه لا مانع من الشركه فيهما بخلاف الوضوءء و هذا مما يدلنا على 
عدم المنع من الاستعانه بالغير فى مقدمات الوضوء. 


مورد كراهه مباشره الغير: 


(1) بل الظاهر عدم المنع عن ذلكك لا كراهه و لا تحريماًء ولا يمكن المساعده على 


.]87[ المسأله‎ ١18ه‎ :١ المختلف‎ )١( 
.١١ 03٠١ ح ”ى " عى‎ ١18 أبواب الوضوء ب‎ /74817 :١ الوسائل‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: ارا‎ 


ما ذكره الماتن من الحكم بالكراهه. و ذلك لعدم قيام دليل على الكراهه بوجه و ما استدل به عليها من الروايات الآتى نقلها إما 
نفيك الجقة و لكلا لديا أو من إحدى الجهتين. 


مضافاً إلى دلاله الروايه الصحيحه على الجواز و عدم الكراهه أو الحرمه و هى صحيحه الحذاء قال: «وضأت أبا جعفر (عليه 
السلام) بجمع (عرفات) و قد بالء فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفاً فغسل به وجهه و كفاً غسل به ذراعه الأيمن و كفاً 


غسل به ذراعه الأيسرء ثم مسح بفضله الندى رأسه و رجليه) )١١‏ و هى 


صريحه الدلاله على جواز تصدى الغير بالمقدمات القريبه فى الوضوء. 


نعم» رواها الشيخ (قدس سره) فى موضع آخر من التهذيب مشتمله على قوله «ثم أخذ كفا» 7١‏ بدل ثم صببت عليه كفا كما 
نقله فى الوسائلء و عليه تكون الروايه أجنبيه عما نحن بصدده إِلَا أن الصحيح هو نسخه الوسائل و لعله سقط عن قلم الشيخ 
اشتباهاً. و ذلكك لاشتمال صدرها على قول الحذاء: «وضأت أبا جعفر» فلو كان (عليه السلام) أخذ الماء بنفسه فأين وضاءه الحذاء 


حينئذ؟ هذا. 
وقد استدل للكراهه بعده روايات: 


منها: روايه حسن الوشاء قال: «دخلت على الرضا (عليه السلام) و بين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاه؛ فدنوت منه لأصب 
عليه فأبى ذلكك, فقال: مه يا حسن» فقلت له لِم تنهانى أن أصب الماء على يديكك تكره أن أوخر؟ قال: تعر أنت و أوزو أنه 
فقلت: و كيف ذلكك؟ فقال: أما سمعت الله عرْ و جلٌ بقول فَمن كان دجوا ماه َيه كلمل عَعنًا لالحا ولا فرك يده ره 
أعنداً و ها أنا ذا أتوضا للضلاه.وهن العباده فاكره أن يشر كت فيها أنحده 0 


.8 ح‎ ١8 أبواب الوضوء ب‎ //9١ :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب :١‏ 14/ ه و أخرجها فى ص 187/28 مطابقه لما فى الوسائل. 
(*) الوسائل :١‏ 8/8/ أبواب الوضوء ب 57 ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: 29" 


و لكّها ضعيفه السند بإبراهيم بن إسحاق الأحمر, لأنه ممن ضعّفه الشيخ 1١‏ و النجاشى "١‏ (قدس سرهما) كما أنها ضعيفه 
: لا . 5 
الدلاله على المدعى. حيث إن ظاهرها الحرمه. لان معنى قوله تعالى فْمَنْ كان يَوْجوا ... أنه من كان يؤمن بالله و اليوم الآاخر و 


من الظاهر أن 


ارتكاب أمر مكروه عند الله سبحانه لا يستلزم انتفاء الايمان باللّه سبحانه و اليوم الآخر فلا يتحقق هذا إِلَا فى ارتكاب المحرمات. 
أضف إلى ذلك قوله (عليه السلام) «أوزر أنا؛ فان الوزر بمعنى العقاب و هو مختص بالحرام. 


و فى الروايه مناه 10000 ظاهر الآيه المباركه اف ابشدهه بها الامام (عليه السلام) عدم جواز الإشراكك فى العبوديه 
انق اتنا لسو يي ل ا لي ل 0 
اشتمل عليه غيره من الآيات أيضاً كقوله عر من قائل و1 مرو نا يدوا الل مين له الذي 9" وقوله َك تعد ع ولا 
يستفاد منها عدم جواز الإتيان بساك الله تعالى من دون إشراكك مع الاستعانه بالغير فى مقدّمات العمل. 


و على الجمله: إن ظاهر الآيه عدم جواز الإشراكك فى المعبود دون الإشراك فى العمل. 


إذن لا-مناص من طرح الروايه أو حملها على إراده التشريكك فى نفس العمل» كما إذا وضَّأه غيره كما كان هو المرسوم عند 
السلاطين و الجبابره العظماء حيث كانوا يوضئوهم الخدم و العبيد و لم يكونوا يتصدّون لتلك الأمور بالمباشره و قد أشير إلى 
ذلكك فى بعض الروايات الآتيه «© أيضاً فلاحظ. 


.2991 /6١ رجال الطوسى:‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى: .7١ /1١9‏ 

(") البينه 94: ه. 

.0 :١ الفاتحه‎ )©( 

(0) وهى مرسله المفيد الآتيه المرويّه فى الوسائل :١‏ 8/8/ أبواب الوضوء ب 87 ح 8. 
موسوعه الإمام الخوئى. ج له ص: "1/١‏ 


الثالث: مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه» و فى هذه الصوره و إن كان لا يخلو تصدّى 
الغير عن إشكالء 


إلا أن الظاه صكفهة متحضر' البطلان فيجًا لو باش الغين غشله أو أغانه عل المباقتره ,أن يكن الإجراءز العسل مهما معا. 


ولا ينبغى الإشكال فى أن ذلكك يوجب البطلان لمنافاته اشتراط المباشره فى أعمال المكلف. 


و منها: مرسله الصدوق (قدس سره) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضاً لم يدع أحدا يصب عليه الماع فقيل له يا 
1 امه 00 : لا 
مه 3 2 2 لا 3 ان 2 2 
ور لقاى وه كلق عملا طرق ول #ذر كن رفوتو أكدا كه 
3ف انها افكقة البعن ال سال 
5 ّ 
و ثانيا: أنها قاصره الدلاله على المدعىء لما مرّ من أن ظاهر الآيه المباركه حرمه الإشراكك فى عباده الله سبحانه و هل يكون 


الإشراك مكروهاًء و إِنَا لم يختص تركه بمن آمن باللّه و يوم المعاد. هذا. 


على أن ظاهر الروايه أن عدم حبه (عليه السلام) أن يصب عليه الماء مستند إلى كون الوضوء مقدمه للصلاه؛ و أن الإشراكك فيه 
إشراك فى الصلاهء و لازم هذا كراهه الاستعانه فى جميع مقدّمات الصلاه حتى تهيئه المكان و المسجد و غيرهماء لأنه إشراكك 
فى الصلاه» و هذا مما لا يمكن الالتزام به. 


هذا كله فيما رواه الصدوق (قدس سره) فى المقنع 7١‏ و الفقيه «) على وجه الإرسال. 


8 1؟/‎ :١ /الا/ أبواب الوضوء ب 17 ح 7, الفقيه‎ :١ الوسائل‎ )١( 


1١ المقنع:‎ )0( 


(”) الفقيه :١‏ /اا/ 80,. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: اام 


1 
وقد نقله (قدس سره) فى العلل بالإسناد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله 


بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربّه عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) 01١‏ و 
هذا الطريق أيضاً ضعيف بإبراهيم بن إسحاق الأحمر, لأن الشيخ ؟” و النجاشى 0 (قدس سرهما) قد ضعفاه. و نقله الشيخ 
(قدس سره) فى تهذيبه بإسناده عن إبراهيم ابن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد «©0. و هذا أيضاً 


شعت لأ نس اسان «ابتحياة | ماه يول 


و منها: مرسله المفيد (قدس سره) قال: «دخل الرضا (عليه السلام) يوماً و المأمون يتوضأ للصلاه و الغلام يصب على يده الماءء 
فقال: لا تشركك يا أمير المؤمنين بعباده ربكك أحداًء فصرف المأمون الغلام و تولّى تمام وضوئه بنفسه» «8) و قد استدلٌ بها على 
كراهه الاستعانه بالغير فى المقدماتء نظراً إلى أن الامام (عليه السلام) لم يأمر المأمون بالاستئناف و إعاده وضوئه. بل قد أتم 
وضوءه بالمباشره و أمضاه الامام (عليه السلام) فلو كانت الاستعانه بالغير محرماً لأمره بالاستئناف و الإعاده. 


و لكنها أيضاً ضعيفه بإرسالهاء كما أنها قاصره الدلاله لعين ما قدّمناه فى سابقتها لأن ظاهرها أن الاستعانه بالغير فى مقدمات 
الوضوء إشراك فى العباده و هى الصلاه و لازمه كراهه الاستعانه بالغير فى مطلق مقدمات الصلاه لأنها إشراكك فى العباده و 
الفغلاه كما غرفت أن الله المساركه متطقة عن الإشراكة ف العا دلأنها إتشاندلت عل حرنه الأش كف و لحري لان 
الإشراكك فى المعبود لا فى العمل. 


و منها: ما رواه هو (قدس سره) فى الخصال بإسناده عن أبيه عن على بن إبراهيم 


.١ 7174 علل الشرائع:‎ )١( 
رخال الطوسي: 3578م‎ )9( 
(#اتوجا ل انتج قن نيه الا‎ 


إفرة 


التهذيب .1٠١01/ /88 :١‏ 
(0) الوسائل :١‏ 61/8/ أبواب الوضوء ب /7© ح 05 الإرشاد: 18". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج له5 ص: فض 


لا لا لا 
عق أنه غن النوفان هن السكونى :عن أ غييت الله (عليه السلام) عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال رسول الله (صلى الله 


عليه و آله و سلم) «خصلتان لا أحب أن يشا ركنى فيهما أحد: وضوئى فإنه من صلاتى» و صدقتى فإنها من يدى إلى يد السائل 
فإنها تقع فى يد الرحمن» 0١1١‏ و هى و إن كانت من حيث السند معتبره حيث بنينا أخيراً على اعتبار روايتى النوفلى و السكونى 
اعتمادا على ما يحكى عن الشيخ (قدس سره) من دعوى إجماعهم على العمل بروايات السكونى فى غير واحد من مواضع كلامه 
07 و هذا الإجماع توثيق منهم للسكونى, و هو و إن اختلفوا فى مذهبه و قد قيل إنه عامى إلا أن مذهبه غير قادح فى وثاقته فى 


ثم إن هذا الإجماع كما ذكره الوحيد البهبهانى (قدس سره) 0" يلا-زم الإجماع على قبول روايات النوفلى أيضاًء لأن طريق 
السكونى فى كتابه إنما هو النوفلى الذى يروى عنه إبراهيم بن هاشمء فإذا أجمعوا على اعتبار روايات السكونى كان ذلكك 
إجماعاً بالملازمه على اعتبار روايات النوفلى أيضاً فلاحظء هذا. 


و يمكن المناقشه فى ذلكك بأن ما سردناه و ذكره البهبهانى (قدس سره) إنما يتم فيما إذا كانت روايات السكونى منحصره بما 
فى كتابه عن النوفلى» و ليس الأمر كذلك, لأن له روايات اخرى بطريق آخر غير كتابه حسبما نقله الأردبيلى (قدس سره) فى 
جامع الرواه "5٠‏ و معه لا يكون الإجماع على اعتبار روايات السكونى إجماعاً بالملازمه على اعتبار روايات النوفلى أيضاً. إذن لا 
بِدّ من ملاحظه 


حال النوفلى رأساً وهو و إن لم يضعّف فى الرجال إلا أنه لم يوثق أيضاً و لم يذكروا له مدحاً ولا توثيقاًء و بذلكك يكون 
اللوفلن كتهو ل الخال فكو الندد فى الزوانه شعيها لوا امحاله 1 


)١(‏ الوسائل :١‏ 6/8/ أبواب الوضوء ب 7 ح "0 الخصال: 787 ؟. 
(١؟)‏ عده الأصول :١‏ 28 السطر ؟7١.‏ 

(") تعليقه الوحيد البهبهانى على منهج المقال: 0. 

(؟) جامع الرواه .4١ :١‏ 


(0) ولا يخفى أن النوفلى ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات و قد بنى (دام ظله) أخيراً على اعتبار كل من وقع فى سلسله 
أسانيد ذلك الكتاب و لم يضعف بتضعيف معتبر» إذن على هذا المسلكك يكون النوفلى ممن وثقه ابن قولويه» و حيث لم 
يضعف بتضعيف معتبر فلا بِدّ أن يحكم بوثاقه الروايه فى المقام. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: إزةخرا 


و لكنّها قاصره الدلاله على المدعىء لأن ظاهرها هو الاستعانه بالغير فى نفس العمل و الوضوء دون مقدّماته. لأن المشاركه لا 
تطلق على مجرّد الإعانه فى المقدّمات فلا يصح أن يقال لمن هيأ الدواه و القرطاس أنه شارك الكاتب فيما كتبه؛ و لا يقال 
للخياط أنه شارك اللابس فى لبسه الثياب. فالمشاركه إنما يصح إطلاقها فيما إذا أعان الفاعل فى نفس العمل بأن صدر الفعل 
مق اكنين شحاء ولا إتفكال :فى بطلا الو قوع تلكف لأنه شلؤك الأدله التقدمه اتذالهاعلي اعفان المتاشره: في الواتجنات: 


واحد لكك افقو ارمتسم الرتوانهه يف تقار كه اتدبرق لوقه أنن تعيةن: اغطاء الفلوين معلا لذلكك الع معن 3 


و هذا قرينه على أن المراد من الفقره الأولى 


أشاهر ذلكنووالا شكال :في أن الشر كدق تفي الزضوء و الامسابة فته موحتان للطلؤة: 


فالمتحصل إلى هنا أن الحكم بكراهه الاستعانه بالغير فى المقدّمات مشكل جدًاً و لم يدلنا على كراهيتها دليل. مضافاً إلى القطع 
بأنه لا خصوصيه للوضوء من بين العبادات» فلو كانت الاستعانه فى مقدماته مكروهه لكرهت الاستعانه فى مقدّمات مثل الحج و 
الصلاه و الصوم و الجهاد أيضاً و هذا مما لا يلتزم به القائل بكراهه الاستعانه فى مقدّمات الوضوء» و تخصيص الوضوء بذلكك 
من بين العبادات مما لا مخصّص له. 

ثم إنه قد ظهر مما يناه فى المقام أن الأخبار المستدل بها على الكراهه فى الاستعانه بالغير فى مقدمات الوضوء غير قابله 


الكعتمناد غليا عين البعلالال: اععقها مخ عترم السية و الدلاله هعادو أنه ليث المناففه فنه متحصره يفتعك السد كسيب 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج لهة ص: عرم 


كما عن بعضهم حتى يجاب عنها كما فى الجواهر بأن ضعفها منجبر بعمل المشهور على طبقها. على أن ضعف السند غير مضر 
فى الحكم بالكراهه من جهه قاعده التسامح فى أدله السنن. و قد مرّ أن الأخبار المتقدمه زائده على ضعف السند قاصره الدلاله 
أبقا عن المدعي. 

و ما أجاب به فى الجواهر ١١١‏ على تقدير تماميته إنما يتكفل لتصحيح السند ولا يدفع المناقشه عنها فى دلالتها. على أنه غير 
دافع للمناقشه السنديه أيضاًء و ذلكك لأنَا لو سلمنا أن اعتماد الأصحاب (قدس الله أسرارهم) على روايه ضعيفه جابر لضعفها 
لكشفه عن أنهم قد أصابوا بقرينه دلتهم على اعتبارهاء فهو إنما يتم فيما إذا أحرزنا صغرى تلكك القاعده و علمنا أنهم قد اعتمدوا 
فى حكمهم هذا على تلك الروايه الضعيفه» و من 


أين نحرز ذلك فى المقام؛ حيث إن الحكم من الأحكام غير الإ-لزاميه فيحتمل أنهم اعتمدوا فى الحكم بكراهه الاستعانه فى 
المقدمات على قاعده التسامح فى أدله السنن» و معه كيف يمكن الحكم بانجبار ضعف الروايات بدعوى انجبار ضعف الروايه 
بعمل المشهور على طبقها. 


و أما التمسك فى المقام بقاعده التسامح فى أدله السئن» فيتوجه عليه مضافا إلى أنها مما لا أساس له حسبما قدّمناه فى محلّه 1١‏ 
أنها لو تمت فى نفسها فإنما تتم فى المستحبات لأن ظاهر قوله (صلَى الله عليه و آله و سلم) «من بلغه ثواب من الله على عمل 
.0 هو الفعل و العمل فلا يعم التركك و الكراهه. 


فالصحيح ما قدّمناه من أن الكراهه مما لا أساس له فى المقام» فما ذهب إليه صاحب المدارككث 150 و اختاره فى الحدائق «8) من 
عدم كراهه الاستعانه فى المقدّمات 


)١(‏ الجواهر ؟: “اع". 

(؟) مصباح الأصول لوقا 

(") الوسائل :١‏ 87/ أبواب مقدمه العبادات ب 18ح “. 
(©) المداركك :١‏ 507. 


(0) الحدائق 7: عع" 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: حون 

[مسأله 77: إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوهء فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ] 

[١21ة)]‏ مسأله 7؟: إذا كان الماء كاري مخ ميزاب أو نحوه. فجعل وجهه أو يله تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحٌح 


)١(‏ ولا ينافى وجوب المباشره بل يمكن أن يقال (): إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به )١١‏ أحد 


() و جعل هو يده أو وجهه تحته صيّم أيضاً و لا يعدّ هذا من إعانه الغير أيضاً. 


القريبه فضلًا عن البعيده» هو الصحيح. 


)١(‏ وذلكك لصحه استناد الوضوء حينئذٍ إلى المتوضئ حقيقه لدى العرفء لأنه الذى جعل يده تحت الميزاب و غسل وجهه و 


بده 


دون غيره كما هو ظاهر. 


(9) لعين ما قدمتاه فن الوضوء من الماء الجارى من الميزات: لأن غسل الوجه و اليدين بالامران أو بأعمذ البد تحت الماء إثما 


يستند إلى المتوضيع حقيقه: و أما صت الماء من غير أن يقضد توضوؤ الغير بده فإثما هو إعداد لأ إعانه فى الوضوء. 


( بل ولو يقضد أن يتوضاً به أده لأن القضد وعدمه ممالا عليه له فى ابساد الوضوء إلى المتوضئ وعدهة قل كانت له 
مدخليه فإنما هى فى صدق الإعانه على صبه لآ فى صدق الاستعانه و عدم استناد الوضوء إلى فاعله بثاءخلى أن مفهوم الإعانه 
يتقوّم بالقصد كما ذكره شيخنا الأنصارى )7١‏ (قدس سره) فإنه إذا لم يقصد بصبه أن يتوضاأً به غيره لم يصدق على صبّه عنوان 
الاعانه» كما أنها تصدق مع قصده ذلك. 


و أمّافى صدق الاستعانه فلاء و السر فى ذلكك هو أن الجزء الأخير الذى به يتحقق الفعل المأمور به إنما يصدر من المتوضع 


بإرادته و اختياره» و هو جعل يده و وضعها تحت الماء الذى به يتحقق الوضوء من غسل يده و وجهه. فبه صيّح أن يقال إنه توضاً 


)١(‏ بل مع هذا القصد أيضاً إذا جعل المتوضئ وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء. 
() لاحظ كتاب الطهاره: .١9‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: ١/2‏ 

[إذا لم يتمكن من المباشره جاز أن يستنيب] 


[821] مسأله 38 إذا لم يتمكن من المباشره جا (1). 


سواء قصد الصاب بصيّه هذا أن يتوضأ به غيره أم لم يقصده. ففرق ظاهر بين أن تكون يده فى موضع فصبٌ عليها الماء غيره» و 


أن يصب الماء غيره و هو وضع يده تحته للوضوءء لأن الوضوء 


حينئذٍ يستند إلى فاعله حقيقه. نعم لو أمر المتوضئ غيره بأن يصبّ الماء على يده دخل ذلكك فى الاستعانه بالغير فى المقدمات و 
قد أسلفنا حكمها. 


وظيفه العاجز عن المباشره: 


)١(‏ المسأله متسالم عليها عندهم و لم يعرف فيها الخلافء و إنما الكلام فى مدركها و أن المكلف بعد ما وجبت عليه المباشره 
في العمل ب دار المكلق ميشه من حجهة اقشناء طواهر الخطابات"ذلكذ: إذاعج عن التسدع له بالمناش هعاذا مح ليه 
الاستنابه و الاستعانه بغيره» مع أن مقتضى القاعده أن تتبدّل وظيفته إلى التيمّم» اعنام السكنة بن الو المأمور به أعنى الوضوء 
الصادر منه بالمباشره؟ 


وقد قيل فى وجه ذلك أمور: 


الول #فاعددة العسسو وي ذال كبو الساشتوى ذا تند وهلي الركلى وشت عليه أذانا ى اسيوزه وهو اضيز طيض الراميو 
بلقا قي ]نبا تيه 


و فيه: مضافاً إلى ما مرّ منّا غير مرّه من المناقشه فى كبرى تلكك القاعده؛ أن الصغرى قابله للمنع فى المقام» و ذلك لأن طبيعى 
العمل المامؤوييةى إن كان بالنظر العقلى سور ليطي العقيد بالسناتد زه إلا تيتا بالنظ: العرض متا رتاذرى لأ السل الصافر: 
من الغير بالتسبيب ميسوراً للعمل الصادر منه بالمباشره فإنهما أمران متباينان عندهم. و على الجمله إن التمشكك فى المقام بقاعده 
الميسور ممالا وجه له. و العمده فيه هى المناقشه الكبرويه. 


الثانى: الإجماع القطعى فى المسأله» و يمكن المناقشه فيه أيضاً بأن المستند فى 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 6 ص: غذنا 


حكمهم فى المسأله إن كان منحصراً بالإجماع فهو و إن أمكن الاستدلال به نظراً إلى أنه إجماع تعبدى كاشف عن رضى 
المعصوم (عليه السلام) إِلَا أن الوجه متعدد فى المقام و لا ينحصر المستند 


بذلك, و معه يحتمل أن يكون المستند لهم فى ذلك قاعده الميسور أو غيرها من الوجوه المستدل بها فى المقام» و مع هذا 
الاحتمال لا يكون الإجماع تعبدياً كاشفاً عن رأى المعصوم (عليه السلام) بوجه. 


1 
الثالث: ما رواه الشيخ (قدس مدرة) تطرق امتغددة عن أب غلك الله (عليه السلام) فى حديث أنه كان واجعا شلايك الوجع فأصابته 
جنابه و هو فى مكان بارد قال: فدعوت الغلمه فقلت لهم احملونى فاغسلونى فحملونى و وضعونى على خشبات» ثم صبوا على 
الغاء كعشا رق واتحية بول علي نسح عد عم القينا الماش شق] :قرفن ]إلى العها : +السيعن أى الامكمانه ره سق 
يغسله. 


لا 
ومارواه الكلينى بإسناده عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قيل له: إن فلانا أصابته جنابه وهو مجدور فغسلوه فماتء» فقال: 


قتلوه ألا سألوا؟ ألا يممؤه؟ إن شفاء العى السؤال)» «85 وغيرها من الأخبار الوارده بهذا المضمون؛ لدلالتها على أن من عجر عن 
المباشره بالتيمم يجب أن يستعين بفعل الغير حتى بِيمّمه. 

و الاستدلال بهذه الأخبار إنما يفيد فيما إذا انضم إليه القطع بعدم الفرق فى ذلكك بين الغسل و التيتمم و بين الوضوءء و أن فرض 
من عجز عن المباشره لغسله و تيمّمه إذا كان هو الاستعانه و الاستنابه لتغسيله و تيمممه فلا بدّ أن يكون الأمر كذلكك فى الوضوء 
أيضاً. حيث إنه لولا دعوى القطع بعدم الفرق يمكن أن يقال إن الحكم بما أنه على خلاف القاعده لأنها تقتضى انتقال الأمر إلى 
التيمم» فلا يمكن أن نتعدى عن مورد النص إلى سواه. 


الرابع: أن دليل اعتبار المباشره و شرطيتها فى الواجبات ليس دليلًا لفظياً حتى 


58 أبواب الوضوء ب‎ /5/8 :١ الوسائل‎ )١( 


ح 2 التهذيب /١98 :١‏ هلاث الاستبصار /١27 :١‏ 087. 
(؟) الوسائل #: 868/ أبواب التيمم ب 0ح ١‏ الكافى : /8/ ه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: لذ 


يمكن التم كك بإطلااقه فى كلتى حالتى التمكن منها و عدمه. و ذلكك لأن دليل الشرطيه إذا كان لفظياً لم يكن أى مانع من 
الحكم بشرطيه المباشره فى كل من المتمكن و العاجز عنها. 


ولا يصغى إلى ما ذكره المحقق القمى (قدس سره) فى بعض كلماته. و كذا صاحب الجواهر »١١‏ (قدس سره) من أن دليل 
الشرطيه و الاعتبار إذا كان هو الأمر و الايجاب اختص ذلكك بحاله القدره و التمكن و لا يعم حاله العجز و الوجه فى عدم 
الاصغاء إليه أن القدره إنما تعتبر فى متعلق الأوامر المولويه؛ و أما الأوامر الإرشاديه فلا وجه لاشتراط القدره فيها بوجه. لعدم 
لزوم أىّ محذور فى كون الشرطيه مطلقه و ثابته فى كل من حالتى التمكن و عدمه. و غايه الأمر أن العاجز عن الشرط بما أنه 
غبرمتمكة مق الأفنان بالماموو نه واخدا لشرطة سقط عن ادس و يقن الأمن لق بمدلة من الوضوء أو يزه 


و كيف كانء إذا كان الدليل على اعتبار المباشره لفظياً لالتزمنا بشرطيتها مطلقاًء إِلَا أن دليل شرطيه المباشره ليس كذلكك فى 
المقام, لأنا إنما استفدنا اعتبارها و شرطيتها من حال الخطابات و ظواهرها فى نفسهاء لأنها تقتضى اعتبار استناد العمل و صدوره 
إلى نفس المكلف الفاعل له» فلا بد فى الحكم بسقوط الواجبات من أن يصح إسنادها إلى فاعلهاء و هذا يختلف باختلاف 
الفاعلين» لأن الفاعل إذا كان قادراً متمكناً من الإتيان بالعمل الواجب بالمباشره فلا يصح إسناده إليه إِلَا إذا أتى به 


بنفسه بحيث لو أتى به شخص آخر و لو بتسبيبه لم يصح إسناده إليه على وجه الحقيقه. 


و أمَا إذا كان عاجزاً عن إصدار العمل و الإتيان به بنفسه و بالمباشره فأتى به بالتسببء فلا مانع من صحه إسناد ذلك العمل إليه 
على وجه الحقيقه» و هذا لا من جهه أن المراد من اللفظ هو إيجاد غير العاجز عن المباشره بالمباشره و إيجاد العاجز عن المباشره 
ايت اللكرة: للك واحد سا فر كشي 6ن وم تجينه أن اعافد 


)١(‏ الجواهر و 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج له5 ص: اخذرا 


من الأ-وامر الوارده فى الآ-يه المباركه و الروايات بغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين ليس إِلَّا وجوب إصدار مطلق 
الطبيعه على كل مكلف من المكلفين على وجه يصح إسناده إليه لدى العرفء و هذا أمر يختلف باختلاءف المكلفين و 
الأشخاص من جهه قدرتهم و عجزهم, فإنه كالاختلا.ف فى التعظيم و التجليل حسب اختلاف الأشخاص من حيث القدره و 
عدمهاء فنرى أن من عجز عن القيام للتعظيم إذا حرّكك جانبه أو قام لا على وجه التمام تعظيماً للوارد عليه أو إقامه غيره» صب أن 
يسند إليه التعظيم على وجه الحقيقه. بخلاف من تمكن من القيام» لأنه إذا لم يقم على وجه التمام بل حرّكك جانبه أو قام لا على 
وجه التمامء أو إقامه عر وركونت كو من القام لم رسع إنقاد التعظيم إليه حقيقه. 


ذلك البناء امكو هن الفايف أده لا تستند إليه البنايه إلا فيما إذا باشرها بنفسه» كما إذا بنى داراً أو حانوتاً مثلًا فيصح 
حينئذٍ أن يقول قد بنيت الدار و يسند البنايه إلى نفسه على وجه الحقيقه. و أمّا إذا بناهما غيره 


ولو بتسبيبه فإنّه لا يصح أن يسند إليه بنايتهما حقيقه. و هذا بخلاف مالكك الدار العاجز عن البنايه لصححه أن يقول إنى بنيت 
دارى أو حانوتى أو عمرتهماء و يصح أن يسند بنايتهما إلى نفسه حقيقه مع أنه إنما أوجد البنايه بالتسبيب من دون أن يصدر عنه 
بالمباشره. 


و عليه فاذا عجز المكلف من التوضؤ بنفسه و بالمباشره و استعان فيه بالغير بأن أوجده بالتسبيب صح أن يسند إليه فعل الوضوء 
لدى العرف. و بهذا يظهر أن الأخبار الوارده فى الغسل و التيمم الداله على وجوبهما على من عجز عنهما بالتسبيب على طبق 
القاعده. لأنها كما عرفت تقتضى إصدار العمل بالتسبيب إذا لم يمكن الإتيان به بالمباشره. 


و هذا الوجه قد ذكره شيخنا المحقق الهمدانى (قدس سره) ١١‏ و لعمرى أنه قد أجاد فيما أفاد و جاء فيما نقلناه عنه بما فوق 
المراد و كم له (قدس سره) من بيانات شافيه فى المطالب الغامضه و الدقيقه فشكر الله سعيه و أجزل مثوبته. 


00 مصباح الفقيه (الطهاره): 1 .195١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: ان 


أن سكين :(ل) يل وبحت و عاق علق الأخرة () فيفسل الغتر أعضاءة و شر 


)١(‏ الاستنابه فى المقام بمعنى الاستعانه بالغير فى إيجاد العمل المأمور به. 
ذا توقفت الاستنابه على الأجره: 


(5) إذا فرضنا أن استتاد فعل الوضوء إلى المكلف على وجه التسبب قد توقف على بذل المال و الأجره للغير حتى يوضاً أو 
يغسله فهل يجب أن يبذلها؟ 


يختلف ذلك باختللاف الوجوه المتقدمه فى بيان وجرت الأسقاءه وإصدار العمل الواجب على وجه التسبيب» فان اعتمدنا فى 
ذلكك على الأخبار المتقدمه 1١‏ الحاكيه لفعل أبى عبد الله (عليه السلام) مع التعدى عن موردها إلى الوضوء. 


أو الوارده فى تيمم المجدور فلا يمكننا الحكم وتجوية ندل المال. و الأحرة فى الوضوء أو السل التسييةة عدت لآ عفاد متها 


أنه (عليه السلام) بذل الأجره لعمل المباشر أم لم يبذلها له» و أن المجدور لا بد أن ييمم و إن استلزم الأجره و الضرر المالى. أو 
أنه ييمم حيث لا يتوقف على البذل و إعطاء الأجره؛ فلا دلاله على ذلكك فى شىء من الروايات. 


و كذلك الحال فيما إذا اعتمدنا على الإجماع المدعى فى المقامء لأنه إنما انعقد على الحكم و لم ينعقد على لفظ ليستكشف 
أنه صدر من المعصوم (عليه السلام) حتى يؤخذ بإطلاقه. و من الظاهر أن الإجماع دليل لبّى يقتصر فيه على المورد المتيقن» و 
هو ما إذا لم يتوقف التسبيب على بذل المال أو إعطاء الأ-جره عليه؛ و لم يعلم انعقاد الإجماع فيما إذا توقف على بذل الأجره 


بوجه. 


نعم إذا اعتمدنا فى المسأله على ما أسلفنا نقله عن شيخنا المحقق الهمدانى (قدس سره) و وافقناه عليه لم يكن بد من الحكم 
بوجوب إصدار المأمور به على وجه التسبيب عند العجز عن المباشره حتى إذا توقف على بذل الأجره و إعطاء المال» لآن 


() فى ص وغذرة 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: ير 


هو الوضوء )١(‏ و لو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصبٌ الماء فيها و يجريه بها هل يجب أم لا؟ 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


فعل الغير أعنى تغسيل الغير أو توضئته عمل من 


الأعمال المحترمه» و هو مال له قيمته بحسب الطبع ما لم يرل احترام ماله بقصد التبرع و الإحسان, فاذا كان العمل مالا بطبعه و 
كانت له قيمه سوقبه لذى العرق» وقد عرفت أن الآبه المباركه و الأخبار الآمره بالوضوء و الاغتسال قد دلتنا على وجوب استناد 
تلكك الأفعال إلى المكلفين و قد ذكرنا أن الاستناد مع التمكن من المباشره لا يتحقق إِلَا بالمباشره بنفسه كما أنه مع العجز لا 
يتحمّق إِنَا بالتسبيب» إذن تدلنا الآيه المباركه و الروايات على وجوب التسبيب لدى العجز و لزوم الإتيان بتلكك الافعال بفعل الغير 
الذى له قيمته على الفرضء فيكون دفع لجر على عمل الغير مأموراً به بذلك الأسمر المتعلق بإيجاد الأفعال و لو بالتسبيب» و 
استنادها إلى المكلفين باستنابه الغير و تسبيبه» لأن العمل الصادر من الغير مال بطبعه و له قيمه سوقيه لدى العُرف. 


هذا كله فيما إذا #وققت العمل التسيى هل ذل الأحره له يقد وتنالقة لدف الفرق: و العاده» 


و ]ذا عرقت على مدل 'المال زاكذا على فيه المتعارفة» كما إذا طلكن الغين دفار على عيلة :وهو شو عند الغرقك درهما أو 
قاعده نفى الضرر عدم وجوبه على المكلف. 


تعيين من تجب عليه التئِه فى الوضوء التسببى: 


)١(‏ فهل تجب ثيه الوضوء على المتوضئ العاجز عن المباشره. أو أن الناوى لا بد أن يكون هو المعين؟ و تظهر ثمره ذلكك فى 
الأيععانه نا ل للهالذها #الاسبانة دعسن الخؤاناك التحلمه أى الي و لحزهيا: 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ه5 ص: زثنن 


أن شناظ انبا سرهف الإعراء 


و اليد آله )١(‏ و المفروض أن فعل الاجراء من النائب. نعم فى المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب» فيأخذ يده و 


يمسح بها رأسه و رجليه (؟). 


يختلف الحال فى المسأله حسب اختلاف الوجوه المتقدمه فى التعليقه المتقدمه. فإن كان المعتمد فى تلكك المسأله هو قاعده 
الميسون أو الوه الأبغير الى قد اترناة فلا بد" أن يكزن التاوى هو فتن المتوعي العاجر عن المباشرهة و ذلك :لأن العمل 
عمله» غايه الأأمر أنه عمل ناقص أو عمل بالتسببء فكما أن العمل التام و المباشرى كان مستنداً إليه على وجه الحقيقه دون 
المجازء كذلك العمل الناقص و الميسور أو العمل بالتسبيب مستندان إليه حقيقه» إذن لا بدّ أن يكون الناوى هو المتوضىئ 


العاجز عن المباشره. 


و أمَا إذا استندنا فيها إلى دعوى الإجماع أو الأخبار المتقدمه. فلا بن من الاحتياط بالجمع بين ننه المعين و ننه المتوضيئ العاجز 
عن المباشره؛ و ذلكك لأن الإجماع دليل لبَى و معقده غير مبين» لعدم علمنا أن مراد المجمعين هل هو وجوب الاستعانه بالغير مع 
كون الناوى هو ذلكك المعين أو مع كون التيه من المتوضئ العاجز. 


كما أن الأخبار مجمله من تلكك الجهه. لوضوح أنه لا دلاله فى شى ء منها على أن الامام (عليه السلام) قد نوى الغسل أو أن 
الغلمان نووا ذلككء و كذلك الحال فى تيتمم المجدور, و حيث إِنَا علمنا إجمانًا بوجوب إحدى التيتين و هما متباينان فلا مناص 
من الاحتياط بالجمع بين كلتا التنتين» فينوى الوضوء كل من المعين و المتوضئ العاجز تحصيلا لليقين و الجزم بحصول شرط 
العم[» 


)١(‏ كما سيظهر الوجه فى ذلكك. 
لا بد أن يكون المسح بيد المنوب عنه: 


() لأنه يعتبر فى 


المسح أن يكون ببله اليد و أن يكون على وجه المباشره» فإذا سقط قيد المباشره بالعجز فلا بدّ من التحفظ على بقيه القيود 
الميسوره للمكلف و هى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: رثن 
و إن لم يمكن ذلكك أخذ الرطوبه التى فى يده و مسح بها »0١(‏ و لو كان يقدر على المباشره فى بعض دون بعض بعّض. 
[العاشر: الترتيب] 


العاشر: الترتيب بتقديم الوجهء ثم اليد اليمنى؛ ثم اليد اليسرىء ثم مسح الرأسء ثم الرجلين؛ و لا يجب الترتيب بين أجزاء كل 
عضو .)١(‏ 


كرن الح باليد :و بالبله: 


و هذا بخلاف غسل الوجه و اليدين إذ لا يعتبر أن يكون غسلهما بيد المتوضئ العاجز عن المباشره بل يكفى غسلهما بيد المعين» 
لوضوح أن الغسل باليد غير معتبر فى الوضوء حال الاختيار» لجواز غسلهما بصوف أو قطن أو بملعقه و نحوهما من الآلات فضنًا 
عن حاله العجز و عدم التمكن من المباشره و لعله واضح. 


)١(‏ لما أشرنا إليه من أنه يعتبر فى المسح أن يكون ببله ما فى يمناه على وجه المباشره. فإذا سقط قيد المباشره و كونه باليد من 
جهه العجز و عدم التمكن منها فلا مناص من التحفظ على بقيه قيود الموضوع الممكنه للمكلف. إذن يجب أن يأخذ الموضئ 
المعين البله من يد المتوضئ العاجز و يمسح بها رأسه و رجليه» ولا اعتبار بالبلّه الكامنه فى يد المعين. 


اعتبار الترتيب فى أفعال الوضوء: 


و 1 
(1) و يدل عليه مضافاً إلى تسالمهم على ذلكك فى المسأله؛ الروايات الآمره بالبدء بما بدأ به الله سيحانه ففى صحيحه زراره قال: 


«سئل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه قال: يبدأ بما بدأ اللّه به و ليعد 


ما كان)» .)١١‏ 
مه لا 


امسح الرأس و الرجلين, و لا تقدّمن شيئاً بين يدى شى ء تخالف ما أمرت به. فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد 


.١ أبواب الوضوء ب 8"اح‎ /688٠ :١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: ع‎ 


0 
على الذراع؛ و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل» ثم أعد على الرجلء ابدأ بما بدأ الله عرّ و جل به) 
١١‏ إلى غير ذلكك من الأخبار الآمره بتقديم غسل الوجه على غسل اليدين و على مسح الرأس و الرجلين. 


و أما ما دل على لزوم مراعاه الترتيب بين اليدين فهو أيضاً عده من الأخبار: 
0 0 

فمنها: صحيحه منصور بن حازم عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يتوضا فيبدا بالشمال قبل اليمين» قال: يغسل اليمين و 
يعيد اليسار) ١؟).‏ 

١ 0‏ 
و منها: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه 
فذكر بعد ذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه» و إن كان إنما نسى شماله فليغسل الشمال و لا يعيد على ما كان 
توضأ و قال اتبع وضوءك بعضه بعضاً» 0 و منها: ما رواه ابن إدريس فى آخر اللسرائر نقلًا عن كتاب النوادر لأحمد بن محمد 
ابن أبى نصر عن عبد الكريم يعنى ابن عمرو عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا بدأت بيسارك قبل 
يمينكك و مسحت رأسكك و رجليكك. ثم استيقنت بعد أنكك بدأت 


بهاء غسلت يساركك ثم مسحت رأسكك و رجليكك» «" إلى غير ذلكك من الروايات. 
و أمَا ما دل على لزوم الترتيب بين مسح الرجلين و كذا بينه و مسح الرأس فقد قدّمنا الكلام عليه مفضّلًا «0) فلا نعيد. 


و مقتضى هذه الروايات لزوم مراعاه الترتيب بين الأفعال المذكوره و لزوم العود على ما يحصل به الترتيب على تقدير الإخلال به 
للفيتيا 3 سوام فل كروفن الاضاء أم بعد الفراغ عن الوضوء قبل فوات الموالاه» و أما بعد فواتها فلا بدٌ من استئناف الوضوء لبطلانه 
فؤانة. الموالاه المعتيره' بين أحراثة. 


.١ أبواب الوضوء ب ”اح‎ /858 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /68١ :١‏ أبواب الوضوء ب 8" ح 7 4 215 السرائر : 07ه. 
(*) الوسائل /68١ :١‏ أبواب الوضوء ب 8" ح 7, 4 15» السرائر : 07ه. 
(©) الوسائل /68١ :١‏ أبواب الوضوء ب 8" ح 7, 4 215 السرائر : 07ه. 
(0) فى ص .١127"‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج هه ص: 7/8 


نعم يجب مراعاه الأعلى فالأعلى كما مرّ )١(‏ و لو أخلٌ بالترتيب و لو جهنًا أو نسياناً بطل إذا تذكر بعد الفراغ و فوات الموالاه» و 
كذا إن تذكر فى الأثناء لكن كانت نيته بقى الكلام فى شىء: 


وهو أن مقتضى الأخبار الوارده فى المقام أنه إذا نسى غسل اليد اليمنى قبل غسل اليسرى فغسلهما على خلاف الترتيب المعتبر 
فى أفعال الوضوء ثم تذكر وجب أن يغسل يمينه بعد ذلكك مره ثانيه ثم يساره أيضاً ثانياً و لا يكتفى بإعاده غسل اليد اليسرى 
فقط و هذا كما فى موثقه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيكك قبل وجهكك 
فأعد غسل وجهك. ثم 


اغسل ذراعيكك بعد الوجه. فإن بدأت بذراعكك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليساره و إن نسيت مسح 
ا سكك حتى تغسا رجليكك فامسح رأسكك ثم اغسل رجليكك» )١١‏ و مرسله الصدوق (قدس سره) قال روى فى حديث آخر 
«فى من بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم على يساره» 7 إلى غير ذلكك من الروايات. 


ولا نرى نحن وجهاً صحيحاً لوجوب الإعاده فى غسل اليد اليمنى أبداء لأن الترتيب المعتبر بين أفعال الوضوء إنما يحصل بإعاده 
الغسل فى اليد اليسرى فحسب و لا مناص معه من رفع اليد عن الأخبار الآمره بإعاده غسلهما معاًء أو حملها على ما إذا غسل 
اليسار فقط قبل غسل اليمنى من غير أن يغسل اليمنى بعدهاء فإنه وقتئٍ لا بد من غسل اليمنى ابتداء ثم يعيد غسل اليسرى حتى 
يتحقق بذلكك الترتيب المعتبر فى الوضوء. 


عدم اعتبار الترتيب بين أجزاء العضو: 


)١(‏ فله أن يصبٌ الماء على ظاهر يده من المرفق و يغسله ثم يصب الماء على باطنها فيغسل باطنهاء كما له أن يعكس الأمر بأن 
يغسل باطن يده من المرفق أُوّلاه ثم 


.40 /59 :١ الفقيه‎ ٠١ أبواب الوضوء ب 8" ح لل‎ /687 :١ الوسائل‎ )١( 
.40 /59 :١ الفقيه‎ ٠١ أبواب الوضوء ب 8" ح لل‎ /687 :١ الوسائل‎ )1( 
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فاسده )١(‏ حيث نوى الوضوء على هذا الوجه, و إن لم تكن ثنته فاسده فيعود على ما يحصل به الترتيب (1) 


يغسل ظاهرها. و كذلك الحال فى غسل الوجه فان له أن يغسل جانبه الأيمن أُوَلَا بأن يصبّ الماء عليه بيده ثم يغسل الجانب 
الأمبر كذلككه كما أن له أن 


يعكس الأمر قلا يعقير الترتيتث بين الأجراة العرضيه ف الأعضاء: 


نعم» لا بدّ من مراعاه الأعلى فالأعلى فيما يغسله من الأطراف. فإذا أراد غسل باطن يده من المرفق ابتداء فلا بدّ من أن يغسل 
الدقو السنات الخدم البساهر هنهذ ثم يغسل ذلكك الحزد القاى التمانت الجر التالك فاناء و هكذا راقن الأعلى فالاعلن 
إلى آخر الأجزاء الواجب غسلهاء و هكذا الحال فيما إذا غسل ظاهر يده أو وجهه. 


نعم لا تعتبر فى المسامته المسامته الدقيه العقليه» بل المسامته العرفيه كافيه فى تحقق الشرط المعتبر فى الوضوء كما مر فى محلّه. 


0 كما ذا قصه شان مد عاق برهيو مقتك بآ قينا هه اليد الكرق قن عمل الس أرقي كه الوجه بحة غم «البديق 
أو بغير ذلكك من القيود, و الجامع أن يكون متعلق الأأمر مقيداً بما لا واقع له فان الوضوء وقتئذٍ باطل على الإطلاق؛ و هذا لا 
لأجل التشريع فحسب لتختص حرمته بصوره العلم بالحال» بل من جهه أن العمل غير مقرّب واقعاًء و قصد التقرب لو تمشى فى 
مثله لم يسبب حصول التقربء لعدم صلاحيه العمل للمقربيه واقعاء و هذا لا يفرق فيه بين صورتى العلم و الجهل و لا بين التذكر 
فى أثناء العمل أو بعد الفراغ عنه. نعم لا بأس بالوضوء فى محل الكلام فيما إذا أخطأ فى التطبيق» بأن قصد امتثال الأمر الواقعى 
المتعلق بالوضوء الذى اعتقد كونه مقيداً بكذا و كذا خطأء إِنَا أن هذه المسأله مستدركه فى المقام لأن الكلام فى الترتيب و أنه 


أمر معتبر فى الوضوء و يبطل بالإخلال فيه بالترتيبء و أما بطلانه من غير هذه الناحيه كقصد امتثال أمر متعلق بما لا واقع له فهو 


خارج عن محط الكلام. 

(0) وقديثًا الرجه فيه مقعلا اتنا قلا حعن عليه 'إغاده غبيل كل مق البلايى افنيا 
موسوعه الإمام الخوئى» ج د ص: 1" 

ولافرق فى وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبى و الارتماسى .)١(‏ 

[الحادى عشر: الموالاه] 


اشاره 


الحادى عشر: الموالاه بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقه قبل الشروع فى اللاحقه. فلو جفٌ تمام ما سبق بطل (7)» بل لو جفٌ 
العفو السابق على الحقيق 


قا عمل اليد الشرع عندما على عل التقي لأندا لق أغاذ غسل السرص قحي لحني نه الترقو المعقفن الوضيرة: 
عدم الفرق فى اعتبار الترتيب بين الارتماسى و الترتيبى 


)١(‏ أشار (قدس سره) بذلكك إلى الفرق بين الطهارتين أعنى الغسل و الوضوءء و أن الوضوء لا يختلف الترتيب المعتبر فيه 
باختلا.ف أنحائه و أقسامه كما يختلف فى الغسل لوضوح أن غسل الرأس مقدم فى الغسل على غسل الجانبين من غير خلاف» 
كما أن غسل الجانب الأيمن مقدم على الأيسر على المشهورء إلا أن ذلكك خاص بالترتيبى منه دون الارتماسىء فإن الأمر ربما 
ينعكس فى الارتماس فيغسل أُوَلًا رجليه ثم جانبيه ثم رأسه لأنه إنما يدخل فى الماء من طرف الرجل غالباً فى الارتماس» و هذا 
بخلا.ف الوضوء, لأن مقتضى إطلاق أدلته أن الترتيب معتبر فيه مطلقاًء سواء أ كان التوضؤ بالترتيب أم بالارتماسء فالارتماسى 
فيه كالترتيبى» فان المراد بالارتماس فى الوضوء إنما هو ارتماس وجهه أو يده اليمنى أو اليسرىء فلو قدَّم ما هو متأخر بطل 
وضوءه لا محاله. 


اشتراط الموالاه فى أفعال الوضوء: 


(0) لا إشكال و لا خلاف فى اعتبار الموالا-ه فى الوضوء و إن كان بينهم كلام فى أن الموالاه واجب شرطى فيبطل الوضوء 
بالإخلال بهاء أو أنها واجب نفسى فالإخلال بها يوجب 


الإثم و العقاب و لا يبطل بذلكك الوضوءء و كيف كان فالمسأله متسالم عليها عندهم. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: 11 


و توضيح الكلا-م فى ذلكك: أن مقتضى إطلادق أدله الوضوء من الآ-يه المباركه و الأخبار الوارده عنهم (عليهم السلام) عدم 
الموالاه فى الوضوء و أن حاله حال الغسلء فكما لا تعتبر الموالاه فى صحته فله أن يغسل رأسه فى مجلس و زمان و يغسل طرفه 
يموق رافك عو لا لحو نات لاه وكوك السرتد فى الرموه تسكن الم لكارسن انس وعكهه 1 ما 
فى وقت آخر و إن طال الفصل بينهما حسبما يقتضيه إطلاق الأدله كما عرفت. 


نعم الفصل الطويل بين الغسلتين و المسحتين مخل بالصحه من جهه اعتبار أن يكون المسح فى الوضوء بالنداوه الباقيه فى يد 
المتوضىئء و مع الفصل الكثير ترتفع النداوه و يبس المحل فلا يتحمّق المسح المأمور به فى الوضوء. و على الجمله أنّا لو كنا 
نحن و هذه المطلقات لحكمنا بعدم اعتبار الموالاه بما لها من المعنى و التفسير فى الوضوء. 


و أمّا الأخبار الآ-مره بالاتباع فى الوضوء أو الأخبار الداله على وجوب المتابعه فيه» أو ما دل على أن الوضوء غير قابل للتبعيض 
فسيأتى أن شيئاً من ذلك لا دلاله له على اعتبار الموالاه العرفيه فلاحظ. 

5 : :. 
نعم, إِنْ بين الروايات روايتين و هما موثقه أبى بصير و صحيحه معاويه بن عمار و كلتاهما عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال فى 
أولاهما: «إذا توضأت بعض وضوكك و عرضت لكك حاجه حتى يبس وضوء كك فأعد وضوء ك فان الوضوء لا يبغقض» .)١١‏ 


0 
وفى ثانيتهما: اقلت لأبى عبد الله (عليه السلام) ربما توضأت فنفد الماء» فدعوت الجاريه فأبطأت علىٌ 


بالماء فيجف وضوئىء فقال: أعد» .7١‏ و قد دلتا على عدم بطلان الوضوء بحدوث الفصل الطويل فى أثنائه ما دام لم يؤد إلى 
جفاف الأعضاء المتقدمه و لو كان الفصل مخْدًا بالموالاه لدى الغرف فتستفيد منهما أن الموالاه المعتبره فى الوضوء عند الشارع 
ليست هى الموالاه العرفيه فحسب. بل إن لبقاء الرطوبه على 


." 2” أبواب الوضوء ب اح‎ /68 :١ الوسائل‎ )١( 
." 2” أبواب الوضوء ب اح‎ /58 :١ الوسائل‎ )0( 
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الأعضاء المتقدّمه مدخليه تامّه فى تحقّق الموالاه فى نظره. 


و هذا المعنى من الموالاه أعنى عدم جفاف الأعضاء المتقدمه, و إن كان أمراً تعبدياً فى الجمله لا محالهء إلا أنه فى الجمله أيضاً 
موافق للذوق العرفى» فإن الأعضاء السابقه ما دامت باقيه على رطوبتها فكأنها باقيه على اتصالها مع الأجزاء اللاحقه عليها لدى 
العرفء و إنما يراها منفصله عن سابقتها إذا جفت و يبست. و أما مع بقاء الرطوبه فالوحده باقيه فى نظره. 


و عليه فمقتضى الجمع بينهما و بين الأخبار المطلقه أن نكتفى فى حصول شرط الوضوء بكل من الموالاه العرفيه و بقاء الأعضاء 
المتقدّمه على رطوبتهاء فأى منهما حصل كفى فى الحكم بصتحه الوضوء. 


فاذا فرضنا أنه فصل بين أجزاء الوضوء بمقدار مخل للموالاه العرفيه» و لكن الأعضاء المتقدمه كانت باقيه على رطوبتها لبروده 
الوواء انعا كناف المشاع محلو كاة التضيل عو فقيل الا لحنكةو شتف كن كود فته الوضوع. كبا ]نالو قرعا 
أن الأعضاء السابقه لمرض كما فى بعض أقسام الحمى أو لحراره الهواء تجف بمجرد وصول الماء إليهاء إِلّا أن الفصل المخل 
بالموالاه العرفيه لم يتحقق فى الخارج أيضاً حكمنا 


نعم» إذا فرضنا أن الأعضاء السابقه قد يبست من جهه التأخير و عدم مراعاه الموالاه حكمنا عليه بالبطلان بمقتضى الموثقه و 
الصحيحة؛ و هذا بخلانق ما إذا راغى الموالانه و لكن الأعضاء بيبست يسبب“ خراره البدن أو الهواء فان الاطلاقات المقتضيه 
للشنهه :فى اليشكية واقففل قلق فشدر طلا النوالاه العرفيه بعك رزيفه الاتللذقء كما لا اشتر مل يرقاء الأعدناء الستارقه علق برطريتها عن 
الإاطلاق» هذا. 


وقدكقال سعدلا بالتؤثقه و المتحتحة الكند ضح 11 ]إن الحدادى بظلكن الرفيؤء إتجاهو فات الأعماء المتقدمه سواء 
استند ذلكك إلى التأخير و الفصل الكثير المنافى 


(1) فى ص /8". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: ل حار 


للموالاه العرفيه أم استند إلى حراره البدن أو الهواء. فبجفاف الأعضاء المتقدمه يحكم بالبطلان و إن كانت الموالاه العرفيه غير 
زلف لآن :لذ كور فى الموئفة و إن كان هز حوس الأعضناء الستقدفةمن يه لقصل الطويل المسيت عن عروضن العاتجه له ذا 
أن التعليل الوارد فى ذيلها بقوله (عليه السلام) «فان الوضوء لا يبغقض» يعم ما إذا حصل الجفاف من جهه حراره البدن أو الهواءء 
لدلالته على أن ناف الأعضاء السابقه فض للوضوغ سواء انسد إلى ذلك أو إلن ذاككء هذا 


ولا يخفى أن الكبرى الوارده فى ذيل الموثقه و إن كنا نسلمها و نعترف بأن الوضوء لا يبعض. إِلَا أن الكلام فى أن التبعييض فى 
الوضوء يتحقق بأى شى ء» و الظاهر أنه لا بد أن يكون التبعيض بأحد أمرين: فإما أن يكون التبعيض بالنظر العرفى و تركك 
الموالاه العرفيه: و إما أن يكون التبعيض بالتعبد الشرعىء كما إذا حصلت اليبوسه فى الأعضاء السابقه من جهه الفصل الطويل 
كما هو مورد الروايه. 


و إذا فرضنا بقاء 


التوالات العرقهقى موز فا تجاله كوف حفول الشف ديد نهر قاف الأعضناء السابقة مذ .عي امرض آر لحرازه 
الهواء على دلاله الدليل عليه و المفروض عدمهاء لأن العله الوارده فى ذيل الموثقه إنما تشتمل على الكبرى فقطء و قد عرفت 
آنا نسلمها و نعترف بمضمونهاء إلا أنها غير متكمّله ليان الصغرى و المصداق» أعنى ما به يتحمّق التبعيض فى الوضوء؛ و موردها 
خصوص ما إذا استند جفاف الأعضاء السابقه إلى الفصل الطويل لأجل عروض الحاجه له. و لا تعرض لها إلى الجفاف المستند 
إلى حراره البدن أو الهواء» و قد ذكرنا أن التبعيض إنما يتحقق بأحد أمرين و المفروض أنه لا أثر منهما فى المقام» هذا كله فى 
الوتقم 


و أمّا صحيحه معاويه. فيتوجه على الاستدلال بها فى المقام أن الحكم الذى تكفلته الصحيحه قضيه شخصيه فى واقعه و هو 
خطاب لمعاويه و لا بد فى مثلها من الاقتصار على المقدار المتيقن و المعلوم؛ و هو مورد الروايه أعنى ما اشتمل على قيدين 
أحدهما:؛ حفاقك الأغضاء' الساتقه: و كاشهما: اسعاد ذلك إلى التأشيرو الأنظاء المسسدين إلى عزوضن الخاجة لهو وجوت 
الإعاده فى مثله مما لا كلام فيه» و أما التعدّى عنه إلى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: وم 


ما اشتمل على قيد واحد و هو مجوّد الجفاف و إن لم يستند إلى الإبطاء و التأخير فمما لا شاهد له و لا يمكن استفادته من 
الحكم الخاص أعنى ما تكفلته الصحيحه فى موردها. 


و عليه فما ذهب إليه فى المتن و وافقه عليه جمله من المحققين أعنى القول بكفايه أحد الأمرين من الموالاه العرفيه أعنى عدم 
التبعيض و بقاء الرطوبه فى الأعضاء هو المتين و 


لعل هذا القول نتهوه الضدوق (قدسن سوه 13 هذا 


ثم إن مقتضى الروايتين هو اعتبار جفاف الأعضاء السابقه بأجمعهاء لمكان قوله (عليه السلام) «فيجف وضوئى)» أو «حتى يبس 
وضوءك» فان ظاهرهما هو جفاف تمام الوضوء؛ و عليه فجفاف بعض الأعضاء السابقه مع رطوبه البعض الآخر مما لا يترتّب 
عليه أثر فى البطلان. 


و من ذلكك يظهر بطلان ما ذهب إليه الإسكافى (قدس سره) من الحكم بالبطلان عند ما يبس شى ء من الأعضاء المتقدّمه ١‏ 
لما عرفت من أن المدار فى ذلكك إنما هو يبوسه الأعضاء السابقه بتمامهاء و لا دليل على بطلان الوضوء بجفاف بعضها بوجه. 


و كذلكك الحال فيما سلكه الحلى (قدس سره) من ذهابه إلى الحكم بالبطلان عند جفاف العضو المتقدم على العضو الذى يريد 
غسله أو مسحه «* و ذلكك لأنه إن أراد بذلكك جفاف تمام الأعضاء المتقدمه بالملازمه كما هو الأقرب. لأنه إذا كان التأخير 
بمقدار جف معه العضو المتقدم على ما يريد الاشتغال به فيجف معه الأعضاء المتقدمه عليه بطريق أولى؛ فهو عين ما قدمناه من 
اعتبار جفاف الأعضاء السابقه بتمامهاء و إن أراد به جفاف خصوص العضو السابق على ما بيده و لو مع بقاء الرطوبه فى العضو 
المتقدّم عنهه كما إذا كانت رطوبه وجهه باقيه و قد جفت رطوبه يده اليمنى و هو يريد 


."0 :١ الفقيه‎ )١( 

() المختلف 18١ :١‏ المسأله 4. 
89 السرائرة 1811 
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الاشتغال باليد اليسرى مثلّاء فقد ظهر أنه مما لا دليل عليه؛ لأن ظاهر الصحيحه و الموثقه إنما هو اعتبار الجفاف فى تمام الأعضاء 
المتقدمة كما د 


و هما يكالنا على اتطاذن عدا النول "قر الأعان الأمره ان لمق الكو 


الحاجبين فيما إذا توضاً و نسى المسح ثم تذكر وقد جفت رطوبه يده و وجهه. فان الوضوء إذا قلنا ببطلانه بجفاف العضو 
الساق عل الشحم لي الع ببطلا-ن الوضوء فى موارد الأخبار المذكوره و لم يكن وجه لصحته بأخذ البله من اللحى و 


الحاجبين. 


فالمتحصل: أن الوضوء يعتبر فيه أحد الأمرين المتقدمين: بقاء الأعضاء السابقه على رطوبتها. و الموالاه العرفيه فيما إذا لم يستند 
جفاف الأعضاء إلى التأخير. 


ما ذهب إليه جمع من الأصحاب (قدس سرهم) بقى الكلام فيما ذهب إليه جمع من الأصحاب (قدس سرهم) من أن العامد فى 
الاخلال بالمؤالاه العرفيه يبطل وضوءه؛ و أما المضطز الذئ من جملتة الناسى فهو إثما يبظل وضوءه بالإخلال بالموالاه فيما إذا 
جفت الأعضاء المتقدّمه و أما إذا تذكر مع بقاء الأعضاء المتقدمه على رطوبتها فهو محكوم بصحه الوضوء. 


الوجوه المستدل بها على التفصيل بين الناسى و العامد: هكذا يفصّل بين الناسى و العامد و يستدل عليه بأمور: 


الأول: أن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات» فإن الأخبار المتضمنه بالأ-مر بالاتباع أو المتابعه فى الوضوء تدلنا على اعتبار 
الموالاه العرفيه فى صحته. لأن ظاهر كلمه الاتباع و المتابعه هو إتيان كل جزء بعد الجزء الآخر متوالياًء فإذا أخل المكلف بذلكك 
متعمّداً و لم يأت بالإجزاء على نحو التوالى فقد أخل بالشرط فيحكم على وضوئه بالبطلان. 


و أمًا الموثقه و الصحيحه الدالتان على صحه الوضوء عند بقاء الرطوبه فى الأعضاء السابقه فهما محمولتان على تركك التوالى عند 
الاضطرار كما هو موردهماء و من أفراد 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: ااانا 


الاضطرار النسيان» و بهذا يجمع بين الطائفتين» هذا. 


و التحقيق أنه لا فرق بين العامد و غيره فى أن الوضوء مع الإخلال بالموالاه العرفيه 


إذا بقيت الأعضاء السابقه على رطوبتها محكوم بالصحه كما مرّء و السر فى ذلكك أنه لا دليل على أن الإخلال بالموالاه العرفيه 
يوجب الحكم ببطلان الوضوء حتى يحمل ذلك على العامد. 


وخا امعدل عل :ذلك مو الأكاز الامره بالاتباع و المتابعه وقالوا إنها محموله على المتعمد فى الإخلال بالموالاه العرفيه فمما 
لا يمكن الاعتماد عليه و ذلكك لأن الأخبار الآمره بالاتباع و المتابعه روايات ثلاث: 


_ 0 
الأولى: روايه حكم بن حكيم قال: «سألت أبا عبد الله عن رجل نسى من الوضوء الذراع و الرأسء قال: يعيد الوضوءء إن الوضوء 


يتبع بعضه بعضاً» 0١١‏ بدعوى أن قوله (عليه السلام) «يتبع بعضه بعضاً» بمعنى أن الأجزاء الوضوئيه تعتبر فيها الموالاه عرفاً. 


وككوع هغل الاتغرلا نيا آر لاه انها نعف المتده السيمن ته ماعبنا تح طامر الأندو: إن كان كما أن ركورن هو الحسين يد 
محمد بن عمران و هو موثق فى الرجال إِلَا أنه مجرّد احتمال لا يعتنى به 09 و الحسين بن محمد بن عامر لم يوثق فى الرجال 
كبا أمقعان نة محيك الها مكوو ل 6 قالرو ان قتي قانلة الاععياة مانن نه يحرف لسن 


و ثانياً: أن دلالتها على المدعى محل الكلام؛ و ذلكك لأن المراد بالتبعيه فى قوله (عليه السلام) «يتبع بعضه بعضاً» إنما هو الترتيب 
المعتبر بين أفعاله و أجزائه دون الموالاه العرفيه كما توهمء و ذلكك بقرينه ورودها فى من نسى الذراع و الرأس و أخل بالترتيب 
المعتبر فى الوضوء. إذن معنى أنه يتبع بعضه بعضاًء أن لكل جزء منه موضعاً معنا 


)١(‏ الوسائل :١‏ 858/ أبواب الوضوء ب "الاح ع. 


(1) وقد تعرّض (دام ظله) لهذا فى الرجال و بنى على أن 


محمد بن عامر هو الحسين بن محمد بن عمرانء معللّا بما عن النجاشى من أن عامراً هو ابن عمران فلاحظ معجم رجال الحديث 
او /١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج له5 ص: عم 


لا يسع للمتوضئ أن يقدم ما هو متأخر أو يؤخر ما هو متقدّم منها. 


و ثالثاً: أنَا لو سلمنا أن قوله (عليه السلام) «يتبع بعضه بعضاً» بمعنى الموالاه فى الوضوء؛ فلا مناص من حمله على الموالاه بمعنى 
جفاف الأعضاء السابقهء لأن موردها إنما هو الناسى و هو غير مكلف بالموالاه حسبما تقتضيه الموثقه و الصحيحه المتقدّمتان» و 
إنما موالاته بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقه و قد تقدم أنه تعبدى فى الجمله كما أنه فى الجمله أيضاً موافق للذوق العرفى» 
لأن العرف يرى استمرار العمل و عدم انقطاعه عما تقدم ما دامت الرطوبه باقيه على أعضاء الوضوءء و مع ورود الروايه فى مورد 
النسيان كيف يحمل ذيلها على العامد و غير الناسى. إذن لا مجال لحمل التبعيه فيها على الموالاه العرفيه حتى يحمل على العامد 
لعتافاقه مؤؤد الووانة كمااف فك 
( 00 

الثانيه: صحيحه زراره قال «قال أبو جعفر: تابع بين الوضوء كما قال الله عر وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و 
الرجلين؛ و لا تقدّمن شيئاً بين يدى شى ء ...» 0١١‏ مدعياً أن كلمه «تابع» بمعنى الإتيان بالأجزاء متواليه. 


0 
و يدفعه: أن كلمه «تابع» فى الصحيحه ليست بمعنى الموالاه قطعاًء لأنه (عليه السلام) استشهد بقول الله عزّ و جل» مع وضوح أن 


الآديه المباركه أجنبيه عن الدلاله على اعتبار الموالامه العرفيه. بل ذكرنا أن مقتضى إطلاقها كبقيه الأخبار المطلقه عدم اعتبار 


الموالاه فى الوضوء كما هى غير معتبره فى الغسل» بل إنما هى بمعنى الترتيب لأنه 


لقم 4 للد مسج نه لو دارفال 1 ك4 7 وم قي فال قلق لبذ وذ ا “الس 
ى بحانه بقوله «فاغسلوا وجو ومن : م) «ابدأ بالوح 


و على الجمله قد يراد بالاتباع الإتيان بالأجزاء متواليه. و قد يراد منه الإتيان بالأجزاء بعضها بعد بعض و إن لم تكن متواليه» و قد 
غرفك ]3 الأول عرميزاذق المصيس رحست رن الومود ره كيين امور سعد دو لسك الاناة مامه 


.١ أبواب الوضوء ب ”اح‎ /858 :١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: خاان‎ 


واحده بأجمعها و إنما يؤتى ببعضها قبل بعضها الآخر فالتتابع متحقق فيه فى نفسه. و إنما أراد (عليه السلام) أن يبين كيفيه التتابع 


و أنه إنما يحصل بتقديم غسل الوجه على غسل اليدين» و بتقديمهما على مسح الرأس ثم الرجلين. 

0 
الثالثه: صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه 
فذكر بعد ذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه» و إن كان إنما نسى شماله فليغسل الشمال و لا يعيد على ما كان 
توضأ و قال: اتبع وضوءكك بعضه بعضاً) 01١‏ و قد استدل بالجمله الأخيره على اعتبار الموالاه العرفيه فى الوضوء. 


و يرده: أن الاتباع المأمور به فى الروايه ليس بمعنى الموالاه العرفيه» و إنما معناه الترتيب المعتبر فى الوضوء بقرينه صدرهاء و هو 
إنما ذكر كالدليل على الحكم المذكور فى صدر الروايه» و يبين أن الوجه فيه هو لزوم الاتباع فى الوضوء. 


على أنَا لو سلمنا أنه بمعنى الموالاه فهى بمعنى عدم جفاف الأعضاء المتقدمه. و ذلك لعين ما قدمناه فى الروايه الاولى من أن 
موردها النسيان» و الناسى غير مكلف بالموالاه العرفيه» و 


إنما يكلف بالموالاه بالمعنى الثانى حسبما تقتضيه الموثقه و الصحيحه المتقدّمتان» و مع كون المورد هو الناسى كيف تحمل 
الروايه على المتعمد و يراد منها اعتبار الموالاه العرفيه فى الوضوء. 

و المتحصل: أنه لم يقم على اعتبار الموالاه العرفيه دليل حتى نحمله على العامد و نحمل الموثقه و الصحيحه على الناسىء فلا 
وجه للتفرقه بينهما أعنى العامد و الناسى بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الدليلين» بل قد عرفت أن مقتضى إطلاق الآيه المباركه 
و بقيه الأخبار المطلقه الآمره بغسل الوجه و اليدين عدم اعتبار الموالاه فى الوضوء و أن حاله حال الغسلء فله أن يأتى بجزء منه 
فى زمان و بالجزء الآخر فى زمان آخر إِلَا المسح لأنه لا بدّ و أن يقع عقيب غسل اليدين أعنى قبل جفافهماء لاعتبار أن يكون 


.5 أبواب الوضوء ب 8" ح‎ /687 :١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: انا 


المسح بالبله الوضوئيه الباقيه فى اليدء و مع يبوستها لا يتحقق المسح المأمور به كما هو ظاهر. 


و من هنا يظهر عدم إمكان الاستدلال على اعتبار الموالانه العرفيه فى الوضوء بالأخبار الآسمره بالإعاده عند جفاف الأعضاء 
للتراخى و ذلك لاحتمال استناد البطلان وقتئذٍ إلى عدم تحقق المسح المأمور به لا إلى فوات الموالاه العرفيه بين الأعضاءء و 
على ذلكك لا يعتبر الموالاه العرفيه فى الوضوء. نعم يعتبر عدم جفاف الأعضاء المتقدّمه حسبما تقتضيه الموثقه و الصحيحهه فاذا 
جفت و كان مستنده التأخير و الإبطاء فهو يوجب البطلانء لأنه المقدار المتيقن من دلالتهما. و أمَا إذا لم يحصل التأخير الموجب 
الحا ف واكك سجق ‏ اللوقافة دو عله اشرق كلد ارد لمالاو لوراك فيه لاحي ول للف العا 


ان يستفاد من الصحيحه و الموثقه لعدم دلالتهما على بيان ما به يتحقق التبعيضء فالمرجع حينئذٍ هو الإطلاقات المقتضيه للحكم 


بصبحه الوضوء و عدم اعتبار شى ء من بقاء الرطوبه أو غيره فى صبحته. 


فبهذا لا لدلاله الأخبار المتقدّمه صمح لنا أن نقول أنه يعتبر فى الوضوء أحد أمرين: إما الموالاه العرفيه و إن حصل الجفاف من 
جهه حراره البدن أو الهواء؛ و إما بقاء الرطوبه فى الأعضاء السابقه فيما إذا لم يتحقق هناكك الموالاه؛ بلا فرق فى ذلكك بين 


هذا كله فى الأمر الأوّل من الأمور المستدل بها على التفصيل بين المتعمد و الناسى أعنى حالتى الاختيار و الاضطرار. 


و الثانى: قاعده الاشتغال» بدعوى أنا مكلفون بالطهاره للصلاه فاذا شككنا فى اعتبار شى ء و مدخليته فى تحققها فلا مناص من 
أن يؤتى بها حتى نقطع بحصول الواجب فى الخارج و امتثال الأ-مر المتعلق به. لأ-نه من قبيل الشكك فى المحصلء و حيث إِنَا 
نحتمل اعتبار التوالى العرفى فى حق المتعمد فلا مناص من أن نراعيه حتى نقطع بإتيان ما هو محقق للطهاره الواجبه فى حقنا. 


وافنه أ5 لا الظياوه تبنت إلا نفدى الأنمال أعى الكتفرع و السودين كما فده 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: م 


تفصيله سابقاًء لا أنها أمر آخر يتولد منهما و هما محص لان للطهاره؛ فاذا شككنا فى اعتبار أمر زائد على ما نعلم اعتباره فى 
الوضوء فهو من قبيل الشكك فى أصل توجه التكليف بإتيان المأمور به مقيداً يما نشكك فى اعتباره» و هو مورد للبراءه دون 
الاشتغال. 


و ثانياً: لو سلمنا أن الشكك من قبيل الشكك فى المحصل و أنه مورد الاشتغال أيضاً لا مجال للتمسكك بها فى المقام» و ذلك لأن 


الشكك فى اعتبار الموالا-ه العرفيه بالإضافه إلى المتعمد مما يدفعه إطلاق الآديه المباركه و الأخبار المطلقه. لما تقدم من أن 
مقتضى إطلاقهما أن الوضوء كالغسل و أن الموالاه غير معتبره فيه أبدأ» و من الواضح أن الدليل الاجتهادى لا يبقى مجانًا للتشبث 
بالأصل العملى. 


الثالث: الأخبار الوارده فى الوضوءات البيانيه. حيث تضمنت أنه (عليه السلام) غرف غرفه فغسل بها وجهه و غرف غرفه اخرى و 
غسل بها يده اليمنى ثم غرف ثالثاً و غسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه و رجليه؛ و لم يرد فى شى ء من تلكك الأخبار الوارده 
فى مقام البيان أنه (عليه السلام) غسل وجهه ثم صبر مده ثم غسل يديه مثنًا. إذن تدلنا على أن الوضوء يعتبر فيه التوالى لا محاله 
و أنه من دون التوالى محكوم بالبطلا-ن» و قد خرجنا عنها فى حق الناسى و المضطر بالموثقه و الصحيحه المتقدمتين و بقى 
المتعمد تحتها. 


والحزات ع ذلكك: أن الأخيان اليد كوره الست ةد بيان أن الموالاه معتبره فى الوضوءء و إنما كان (عليه السلام) فى تلكك 
الأخبار بصدد تعليم الوضوء للراوى و إرشاده؛ و من البديهى أن مقتضى التعليم أن يأتى (عليه السلام) بجميع أفعال الوضوء 
بعضها بعد بعضء فهل ترى من نفسكك أن أحداً إذا سألكك تعليم الوضوء تأتى ببعض أفعالها و تؤخر إتيان البعض الآخر, أو 


تاتى برمتها و حسب ترتيبها مره واحده. 


و من الظاهر أن التأخير فى أثناء العمل لا يصدر عن العاقل و الحكيم عند تعليمه إِلَّا بداع أهمء و مع عدمه فالعاده جاريه على 
الإتيان بجميع ما يعتبر فى العمل متتاليه حتى يتعلمها الجاهل عند التعليم. إذن عدم إتيانه (عليه السلام) الأجزاء مع التراخى 


فى الأخبار البيانيه إنما هو من جهه الجرى على المتعارف العادى فى مقام التعليم لا من جهه اعتبار التوالى فى الوضوء. 


الرابع: الإجماع. حيث ادعوا الإجماع على هذا التفصيل و أن التوالى يعتبر بالإضافه إلى المتعمد المختار» و أما الناسى و المضطر 
فيعتبر فى صحه وضوئه عدم جفاف الأعضاء المتقدمه على العضو الذى يريد الاشتغال به. 


و فيه: أن الإجماع المنقول لو قلنا باعتباره فى غير المقام مع أن لا نقول باعتباره أصنًا لا يمكننا الاعتماد عليه فى خصوص 
المسأله و ذلكك لتصريحهم بندره القول باعتبار الموالاه العرفيه فى حق العامد و أن القائل باشتراطها غير معروفء و معه كيف 
يكون اعتبارها الشرطى مجمعاً عليه بين الأصحاب. و إنما القائل باعتبارها يرى الموالاه واجبه بالوجوب النفسى و أن الإخلال بها 
يوجب الاثم و العصيان. لا أنه يسبب البطلان و هذا أى الوجوب النفسى أمر آخر و إن نسب إلى المشهور. و كيف كان فلم 
يثبت اعتبار الموالاه العرفيه شرطاً فى الوضوء. 


فالصحيح ما ذكرناه من عدم اعتبار الموالاه العرفيه فى الوضوء من دون فرق فى ذلكك بين المتعمد و الناسى. 
ل 
ما نسب إلى المشهور فى المسأله: بقى الكلام فيما نسبوه إل المقهواين الأضحاف (قدس الله أسرارهم) من أن الموالاه معتبره 


فى الوضوء بالوجوب النفسىء و أن الإخلال بها يوجب الاثم و العصيان دون بطلان الوضوء. 


فقد يستدل على ذلك بقاعده الاشتغال لاحتمال اعتبارها فى الوضوءء و بما أن المورد من موارد الشكك فى المحصل فلا مناص 
من الاحتياط. 


وفيه: أَنَا إن اعتمدنا على قاعده الاشتغال عند الشكك فى اشتراط صبحه الوضوء بالموالاه» فلا نعتمد عليها فى الشكك فى وجوبها 
النفسى أبداًء و ذلكك لإطباق المحدثين 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج له5 ص: لحار 


و الأصوليين على أن الشبهات الوجوبيه مورد للبراءه عدا المحدث الأست رآ بادى )١١‏ و معه لا مجال للتمسكك بقاعده الاشتغال. 


وقد يستدل بأن الأمر يقتضى الفور فلو فصل بين أجزاء الوضوء و أفعاله و خالف الفور أثم» إذن لا بدّ من أن يأتى بها فوراً و 
هو معنى وجوب الموالا-ه فى الوضوءء و هذا الاستدلال لو لم يذكروه فى الكتب العلميه لكان الصفح عن ذكره أجدرء لعدم 
قابليته للذكر أو الاعتماد عليه. 


و يدفعه أُوَلَا: أن الأمر لا يفيد الفور» و على تقدير تسليم أنه يفيد الفور لا يمكن الالتزام به فى المقامء و إِلَّا لوجبت المبادره إلى 
غسل الوجه فوراً و هو مما لا يلتزم به أحد, لأنه كغسل اليدين متعلق للأمر فمن قام من نومه و هو الذى فسر به القيام فى الآيه 
المباركه لوجب عليه أن يغسل وجهه. و هو كما ترى. و احتمال أنه لا يقتضى الفور فى غسل الوجه و يقتضيه فى غسل اليدين 
ضعيف غايته» لأن غسل اليدين لم يتعلّق به أمر مستقل و إنما عطف على غسل الوجه. فلو حملنا الأمر المتعلق به على غير الفور 
فأى شن ع تتعدل على القو رفن غنئل اليديق» هذا كله 


على أنّا لو سلمنا جميع ذلك و أغمضنا عن عدم إفاده الأمر للفور و عن عدم إمكان الالتزام به فى المقام لمحذور التفكيكك بين 
مثل الوجه و غسل اليدينء فهو إنما يتم فى الأمر المولوى و لا يتم فى مثل الوضوء الذى هو شرط و مقدمه للصلاه؛ فإن الإتيان 


به غير واجب على الفور فكيف يكون الإتيان بأجزائه واجباً فورياً وقتئلٍ. 


و ثالثه يستدل بالإجماع, و رابعه بالأخبار الآمره بالمتابعه 


و الاتباع» و لكن الإجماع غير تعّدى و لا يكشف مثله عن رأيه (عليه السلام) والأخبار المد كوه إتما دل على وجوية الترتيي 
لا على وجوب الموالاه كما تقدّم. 


فالإنصاف أنه لا دليل على اعتبار الموالاه فى الوضوء لا على وجه الشرطيه و لا على وجه النفسيه. من دون فرق فى ذلكك بين 


العامد و غيره. 


.8١8 :١ الفوائد المدئنه: 1 14 و حكلٍا عنه الشيخ فى فرائد الأصول‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: لين‎ 


بقى هناكك أمران ينبغى التنبيه عليهما: أحدهما: أن المدار فى جفاف الأعضاء السابقه هل على الجفاف الفعلى أو أن المعتبر هو 


وججه شيخنا الأنصارى (قدس سره) )1١‏ الاحتمال الثانى» بل قواه و اختاره على ما ينسب إليه» نظراً إلى أن قوله (عليه السلام) 
«حتى يبس وضوءكك» أو «فيجف وضوئى» فى الموثقه و الصحيحه المتقدّمتين 7) منصرفان إلى اليبس المتعارف العادى و أفاد 
أنه على ذلكك يعتبر فى الجفاف المبطل للوضوء أن يكون على نحو لو كان التوضؤ فى الهواء المعتدل لجفء و أما الجفاف فى 
الهواء غير المعتدل و عدمه فهما خارجان عن مورد الروايتين» فلو فرضنا أنه جفت أعضاؤه فى الهواء الحار الشديد أو بقيت على 
رطوبتها من جهه بروده الهواء و رطوبته كما فى أيام الربيع مثلّاه فهو خارج عن مورد الصحيحه و الموثقه. 


و فبه: مضافاً إلى أن حمل الجفاف على التقديرى خلاف ظاهر الروايتين» أن غايه ما يلزم على ذلكك أن يكون عدم الجفاف فى 
الهواء غير المعتدل خارجاً عن مورد الروايتين» لأنهما إنما دلتا على صحه الوضوء فيما إذا لم تجف الأعضاء المتقدَّمه من جهه 


التأخير و الإبطاء أى لم يفصل زمان 


تجف فيه الأعضاء على تقدير حراره الهواءء و أما إذا فرضنا تخلل زمان تجف فيه الأعضاء على تقدير اعتدال الهواء غير أنها لم 
تجف لعدم اعتدال الهواء فهو خارج عن مورد الروايتين» و أما أن الوضوء يبطل حينئذٍ فهو يحتاج إلى دليل» فهب أنه خارج عن 
موردهماء إِلَما أن مقتضى الإطلاق كما قدّمناه عدم اعتبار الموالاه فى الوضوء, و أن حاله حال الغسل بعينه» و إنما خرجنا عنها 
هما إذا جنة الأعضاء لآل النأعر فسني وب بن غير مشمول لط لفاك هد 


على أن الأخبار الوارده فى من نسى المسح فى وضوئه و أنه يأخذ البله من لحيته 


.510 السطر‎ ١170 فى كتاب الطهاره:‎ )١( 
."8/8 فى ص‎ )0( 


على تقدير كونها مبتله و يمسح بهاء تدفع اعتبار الجفاف التقديرى بإطلاقهاء لأنها وارده فى حق عامّه المكلفين على اختلاف 
أمزجتهم و أمكنتهم؛ و اختلاف أماكن وضوئهم و أزمنته» فقد دلّتنا على أن اللحيه إذا لم تجف و كانت مبتله و أمكن أخذ البله 
منها حكم بصحه الوضوءء و إن كانت بقاء الرطوبه فيها من جهه بروده الهواء و عدم اعتداله» بحيث لو كان الهواء معتدلًا لجفّت. 


الأ.مر الثانى: قد أسلفنا أن جفاف الأعضاء المتقدمه إذا استند إلى التأخير و الإبطاء فالوضوء محكوم وقتثذٍ بالبطلان بمقتضى 
الصحيحه و الموثقه. و أما إذا جفت من دون استناد الجفاف إلى التأخير كما إذا استند إلى حراره البدن أو الهواءء فقد ذكرنا أن 
مقتضى الإطلاقات صحته؛ فاذا جفت أعضاؤه لا لأجل التأخير و حكمنا بصيحه وضوئه كما عرفت» فهل يجب أن يأتى بالبقيه من 


دون فصل أو له أن يتأخَر بعد ذلكك ساعه أو ساعتين أو أكثر ثم 


يأتى ببقيه أفعال الوضوء؟ 


الصحيح وجوب الاتيان بالبقيه من دون إبطاء على نحو يصدق التبعيض لدى العرف. لأن المستفاد من التعليل الوارد فى ذيل 
الموثقه «فإِنْ الوضوء لا يبغقض» أن الوضوء عمل وحدانى غير قابل للتبعيضء و هذه الكبرى و إن كانت قد طبقت على مورد 
الروايه و هو ما إذا حصلت اليبوسه للتأخير و لم تطبق على غيره كما إذا حصلت اليبوسه لحراره الهواء مثلاء إلا أن كل مورد 
صدق عليه عنوان التبعيض لدى العُرف يشمله تعليل الروايه لا محاله؛ و عليه فيعتبر فى صحه الوضوء أحد أمرين: 


أحدهما: أن لا تجئ الأعضاء المتقدمه من جهه التأخير و الابطاء. 


و كانيهما: أن لا يتخلل الفضل بين أجزائه و أفعاله بمقدار يتحقق به التبعيض لدى العرف» فاذا جفت أعضاء المتوضيع لحراره 
الهواء فليس له أن يتأخر بمقدار يتحقق به التبعيض فى الوضوءء و هذا هو المراد بقولنا فى أوائل المسأله أن الوضوء يعتبر فيه 
أحد أمرين كما عرفت» هذا. 


ثم إنه ورد فى صحيحه حريز: «فى الوضوء يجفء. قال قلت: فان جفٌ الأوّل قبل أن أغسل الذى يليه» قال: جفٌ أو لم يجف 
اغسل ما بقى» قلت: و كذلكك غسل الجنابه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج له5 ص: ؟.ءع 


قال هو بتلكك المنزله و ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدككء قلت: و إن كان بعض يوم قال: نعم» .)١١‏ 


وهى تعارض الموثقه و الصحيحه المتقدمتين» لدلالتها على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمه؛ و من هنا جمع بينها 
و بين الروايتين الشيخ (قدس طوره :08 تتا ولاليا تحمل مطلقهها على جكيد هيناة د عرق أن صحيحه حريز مطلقه. لدلالتها على 
عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمه مطلقاً سواء استند إلى التأخير أم 


إلى شىء آخر من حراره الهواء أو الريح الشديدء و الموثقه و الصحيحه دلتا على بطلا-ن الوضوء من جهه خصوص الجفاف 
المستند إلى التأخيرء فهما أخص من صحيحه حريزء و مقتضى قانون الإطلاق و التقييد تقديم الدليل المقيد و الأخص و تقييد 
المطلق بهء و نتيجه ذلكك فى المقام هو الحكم ببطلا-ن الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمه عند استناده إلى التأخير» بخلاءف 
الجفاف غير المستند إليه. 


وقد جمع (قدس سره) بينهما مره أخرى بحمل الصحيحه على التقتِه. لأن مذهب كثير من علماء العامّه عدم اعتبار الموالاه فى 
الوضوء و عدم بطلانه بجفاف الأعضاء المتقدَّمه «7. 


.6 /اا6/ أبواب الوضوء ب "اح‎ :١ الوسائل‎ )١( 
.77 :١ 8لى الاستبصار‎ :١ لاحظ التهذيب‎ )0( 


(5) فى الفقه على المذاهب الأربعه :١‏ 27, 28: أن الشافعيه و الحنفيه قالوا إن الموالاه سنه فيكره التفريق بين الأعضاء إذا كان 
يغير عذرء أما للعذر فلا يكره كما إذا كان ناسياً أو فرغ الماء المعد لوضوئه فذهب ليأتى بغيره ليكمل وضوءه. و محل كونه سنه 
عند الشافعيه ما لم يكن صاحب ضروره كصاحب السلس فإنه يجب عليه التتابع كما سبق. و المالكيه قالوا إن شرط وجوب 
النوالكه أن يكوة الختوضييء ذاكرا فادرا فلل كان ناسبا أو عاجرا غين مفرظ6 غير النفر نهو كم أعذا مخ الماء ها يكف 
واه يليه علو طلم كنا تددر اررق صن ناير وان فيو بقلي نا لمكو لح طالن ال 


وفى كتاب الرّحمه بهامش الميزان للشعرانى ص ::١‏ و الموالاه فى الوضوء سنّه عند أبى حنيفه» و قال مالكك الموالاه واجبه. و 
للشافعى فيه قولان أصحهما أنها سنّه. و المشهور عن أحمد أنها واجبه. 


موسوعه الإمام 


الخوئى» ج زهة ص: .ع 


الذى يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف »1١‏ و إن بقيت الرطوبه فى العضو السابق على السابق, و اعتبار عدم الجفاف إنما هو 
إذا كان الجفاف من جهه الفصل بين الأعضاء أو طول الزمانء و أما إذا تابع فى الأفعال و حصل الجفاف من جهه حراره بدنه أو 
حراره الهواء أو غير ذلكك فلا بطلان فالشرط فى الحقيقه أحد الأمرين من التتابع العرفى و عدم الجفاف. و ذهب بعض العلماء 
إلى وجوب الموالاءه بمعنى التتابع و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاه بمعنى عدم الجفاف. ثم إنه لا يلزم بقاء 
الرطوبه فى تمام العضو السابق» بل يكفى بقاؤها فى الجمله و لو فى بعض أجزاء ذلكك العضو. 


و الصحيح هو ما أفاده أخيراًء و ذلك لما قدّمناه غير مرّه من أن الأمر بالإعاده إرشاد إلى البطلان» و عليه فالموثقه و الصحيحه 
دلّتا على بطلان الوضوء عند جفاف الأعضاء المتقدّمه بالتأخير» و هذه الصحيحه دلت على عدم البطلان بذلك فهما متعارضتان 
ولا بدٌ من الرجوع إلى مرجحات المتعارضينء و حيث إن الصحيحه موافقه للعامّه و هما مخالفتان معهم فلا مناص من طرح 
الموافق و الأخذ بما خالفهم. 


سا فتفة ولام مين قطلفيها عل جتني هنا ففدة أ السنتميحه اتنا دلت على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء 
المتقدمه عند استناده إلى التأخير» و لم تدلنا على عدم بطلان الوضوء بمطلق الجفاف. 


و هذا يظهر بملاحظه قوله (عليه السلام) «هو أى الغسل بتلكك المنزله» أى بمنزله الوضوء. حيث يدلنا على أنهما متحدان بحسب 
الحكم. و بما أنه (عليه السلام) صرح بعد ذلكك بعدم بطلان الغسل و إن آخر بعض أجزائه بعض 


يوم» فيعلم من ذلكك أن الوقيوه ارقا كذ كفوو اهراد بالجفاف فى الوضوء هو الجفاف المستند إلى التأخير و أنه غير قادح 
فى صحتهء و عليه فالصحيحه و الروايتان متعارضتان و ليستا من المطلق و المقيد فى شىء. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: عع 
[مسأله ": إذا قوضَأ و شرع فى الصلاه ثم تذكر أنه ترى بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته] 


[09] مسأله ؟7: إذا توضّأ و شرع فى الصلاه ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته )١(‏ و وضوءه أيضاً إذا 
لم يبق الرطوبه فى أعضائه (5) و إلا أخذها 0١١‏ و مسح بها و استأنف الصلاه. 


[مسأله 8؟: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس] 


[*89] مسأله 0؟: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس (*) و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقى» و 


يجوز التوضؤ ماشيا. 
[مسأله 72: إذا ترى الموالاه نسياناً بطل وضوءه] 


[020] مسأله 8!: إذا ترك الموالاه نسياناً بطل وضوءه (©) مع فرض عدم التتابع العرفى أيضاً و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم 


تبن الخلاف (06). 
[مسأله /1؟: إذا جف الوجه حين الشروع فى اليد لكن بقيت الرطوبه فى مسترسل اللحيه أو الأطراف] 
[892] مسأله 77: إذا جفٌٍ الوجه حين الشروع فى اليد لكن بقيت الرطوبه فى مسترسل اللحيه أو الأطراف الخارجه عن الحدّ ففى 


كفايتها إشكال (6). 


)١(‏ لفقدانها الطهاره المعتبره فيها. 


)هن دون فرق ذلك ين أن كرن حنات أعظائه سهد إلى الناحن و افعاده إلى فى و الخو هن عحرارة البدق أن الهواء 


أو غيرهما من الأمور, و ذلكك لأن المسح يعتبر أن يكون ببله الوضوء الباقيه فى اليد و مع عدمها وعدم ما يقوم مقامها من بله 
سائر الأعضاء يقع باطنًا لا محاله. 


(") و الدليل على هذا و ما بعده» أعنى ما إذا مشى قبل تمام الغسلات و غسل الأعضاء الباقيه فى مكان آخرء و ما إذا توضأ ماشياً 
إتمااعر الأظلاق» لأن آدله الدقوع غ تسوه اه وكرة مسح و كله فى مكان واخده أو تكورن الفسالاك ف كذلكةه أو أن 


يقع الوضوء بجميع أجزائه فى محل واحدء إذن له أن يتوضأ ماشياً كما عرفت. 
(6)لأة الوقيوع أثر وعداق لاقل افعض كما 
(0) لعين ما مرٌّ و عرفت. 


(©) والأمر كما أفيد» بل يمكن الحكم ببطلان الوضوء حينئذٍ من جهه أن ظاهر 


(1) تقدّم أنْ الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحيه. 

موسوعه الإمام الخوئى. ج 3 ص: 08 

[الثانى عشر: النيّه] 

اشاره 

الثانى عشر: التبه .)١(‏ 

قول (عليه السلام) فى الصحيحه و الموثقه «حتى يبس وضوءك) أو «فيجف وضوئى' أن ماء الوضوء إنما يجف فى مورد أمر فيه 


بغسله لا أنه يجف الماء الموجود فى موضع لا يجب غسله. لأ-نه إما ليس بماء الوضوء أو أنه ليس فى مورد الأمر بالغسل و 


موضعه و مع جفاف ماء الوضوء فى مورده يتبعض الوضوء بمقتضى تطبيقه (عليه السلام) الكبرى 


«فان الوضوء لا يبعض» على مورد الجفاف المستند إلى التأخير. 
اشتراط التيه فى الوضوء: 


)١(‏ لا خلاف يعد به فى المسأله. و إنما الكلام فى وجه امتياز الوضوء من بقيِه مقدّمات الصلاه بكونه عباده يعتبر فيه قصد 
الأمغال: و الأماة يدهداضن آم الله شحانة وإطافة :يغلات غير من المقزمانك كطين اللون و الدق و تخوهما. 


الوجوه المستدل بها على عباديه الوضوة؛ يمك أن يستدل على ذلكك بعده وجوه: 


منها: الإجماع و الارتكاز المتشرعى الثابت فى أذهان المتشرعه الثابت من لدن تشريع الوضوء إلى يومنا هذاء حيث إن كبيرهم و 
صغيرهم يعتقدون أن الوضوء أمر قربى عبادى؛ و هذا كاشف عن أن ذلك وصلهم يدا بيد و تلقاه الخلف عن السلف و الولد 
عن والده إلى زمان الأثمه (عليهم السلام). 


و يؤكده ما ورد من أن الصلاه ثلاثه أثلاث: ثلث الطهور و ثلث الركوع و ثلث السجود .)١١‏ 


وما ورد من أن الوضوء من الصلاه» كما تقدّم فى روايه النوفلى عن على (عليه 


)١(‏ الوسائل :١‏ 88"/ أبواب الوضوء ب ١ح‏ لى 2: 7٠١‏ أبواب الركوع ب 9ح 2١‏ 789/ أبواب السجود ب 17ح 7؟. 


0 , 
السلام) عن النبئّ الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) من أنه قال: «خصلتان لا أحبٌ أن يشا ركنى فيها أحد: وضوثى فإنّهِ من 
صلاتى ...» )١١‏ و ذلك لأننه لا معنى لجعل الوضوء ثلثاً من الصلاه إلا فيما هو أظهر آثارها و هو العباديه و اعتبار قصد القربه 
قيهاء كما أثد لا وجهالكرمن الماك الاح فيه كوه عنادمه بن قاطن هده الزوانات أنه مزلت علق الوصيوة: كل ثر يتردتك 
على الصلاه» بل 


كل شرط يعتبر فيهاء إِلّا ما علمنا بعدم اعتباره فى الوضوء كالطمأنينه و استقبال القبله و نحوها. و على تقدير المناقشه فى ذلكك 
ففى الارتكاز المتشرعى غنى و كفايه كما مرٌ. 


و.متها: ان الأضل> فق كل ؤاجت أن كوخ عاديا لأاسقط إلابقصد القرية والاضال» و ذلك من جيه أن محص عرضن الموكق 
واجب على على المكلفين و حيث إِنْا نحتمل أن يكون لقصد الأمر و التقرب مدخليه فى حصوله فوجب الإتيان بالعمل بقصد 
القربه و الامتثال تحصينًا للجزم بحصول الغرضء هذا. 

واقكا حجنا عن لكت فى سنجل تناز وهنا عن سكا اس ةقلق اللقوب؛ و لامعال قن عاق الأمر الأول كما ماله فى 
محلّه أو فى متعلق الأمر الثانى على نحو نتيجه التقييد كما ذكره المحقق الناثينى (قدس سره) 89 فلا مانع من أن ندفع احتمال 


مدخليه قصد الأمر فى حصول الغرض بإطلاق الدليل. 


و أمَا إذا بنينا على استحاله ذلكك و عدم إمكان أخذ قصد القربه فى متعلق الأمر فلنا أن ندفع احتمال مدخليه ذلكك بالبراءه العقليه 
لقبح العقاب من دون بيانء و ذلكك لأنا إذا قلنا بالاستحاله فالمستحيل إنما هو أخذ قصد التقرب و الامتثال فى متعلق الأمر و 
التكليف. و أما بيان أن قصد التقرب مما له مدخليه فى حصول الغرض و لو بالجمله الخبريه بعد الأمر فهو من الإمكان بمكان» 


فاذا كان المولى فى مقام البيان و لم يبين ذلكك بوجه مع التمكن و القدره من بيانه و توضيحه فلا يستحق العبد لوماً و لا 


." أبواب الوضوء ب 57 ح‎ /6/8 :١ الوسائل‎ )١( 
.١18ه (؟) محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ 
.1١8 :١ أجود التقريرات‎ )( 


عقاباً على مخالفته. لأنه من العقاب من دون بيان و هو أمر قبيح. 

ا : ش ش 
و منها: قوله عرٍّ من قائل قَلّ أَطيعُوا الله وَ أَطيعُوا الرَسُولَ »١١‏ بدعوى أن الإطاعه لا تتحقق إِلَا بقصد الأمر و الامتثال» و لا تصدق 
مع الإتيان بذات العمل مجرداً عن ذلكك, فمقتضى الآيه المباركه أن الإطاعه و قصد القربه و الامتثال واجبه فى كل واجب إلا ما 
خرج بالدليل» هذا. 


و الإنصاف أن الآيه المباركه لا دلاله لها على المدعى, لأن الاستدلال بها يتوقف على أمرين: 


احدتهناه إثنات أن الأمر بالاطاعه ام مولرى ,و لنش إوشادا إلى ماسقا به العف من يرث طاعة الموك ستحانة لأنه إذا كان 
إرشادياً لم يترتب عليه إلا ما كان يترتب على نفس الاتيان بالواجبات الشرعيه فى نفسهاء فلا بد من لحاظ أن الأمر بها هل 
يقتضى التعبديه حتى يكون طاعته بالإتيان بها متقرباً إلى الله سبحانه أو أنه لا يقتضى التعبديه فلا يعتبر فى إطاعته سوى الإتيان 
بها بذاتها. 


و ثانيهما: إثبات أنه أمر غيرى و ليست الإطاعه واجبه بالوجوب النفسىء و هذا بعد إثبات أن الأمر بها أمر مولوى, فيثبت أن الأمر 
ونام بات المقندنة لأن قصنة الأمر و التقزتت جو ومع الواجبات» فإن الأمرالعترض لا يفقل لاف الشرائط و الأجرايء والأجله 
أمر بها بالأمر المولوى الغيرى؛ و هو يدلّنا على أن قصد التقرّب جزء معتبر فى التكاليف فيتقيد به إطلاق أدله الواجبات» و أما إذا 
كانت الطاعه واجبه بالوجوب النفسى فهى إذن من إحدى الواجبات الشرعيه و فى عرضهاء فلا دلاله لها على اعتبار قصد التقرب 
فى الواجباتء و أنّى للمستدل باثباتهماء و ذلكك لأن الأمر بالطاعه 


فيها إرشاد إلى ما استقل به العقل من لزوم طاعه المولى جلت عظمته؛ و معه لا يترنّب عليه إلا ما يترتّب على نفس الأسمر 
بالواجبات, و لو لا هذا الأمر بالطاعه أيضاًء كنا نلتزم بوجوب الطاعه للمولى سبحانه بمعنى لزوم الإتيان بالواجبات 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: م 


فلا دلاله له على اعتبار قصد القربه بوجه فيكون وجوده كعدمه؛ و ليس المورد مما يقبل الأمر المولوى كما أشرنا إليه فى محله. 


0 
وعم تدا علق أن الأندى بالاطاعه إرشاه إلى من البقد نيه العقنا» أن الآديه المباركه كما تقتضى لزوم طاعه الله سبحانه فى 


الواجبات بناء على أن الأ-مر فيها مولوى كذلكك تقتضى وجوب طاعته فى المحرمات» و ذلكك لعدم انحصار الطاعه بالإتيان 
المحرمات على قصد التقرب و الامتثال. 


كما أن الظاهر من كل أمر أنه أمر نفسى فحمله على الغيريه يحتاج إلى دليل؛ فالأمر بالطاعه على تقدير تسليم أنه أمر مولوى 
ظاهر فى أن الطاعه واجبه بالوجوب النفسى لا الغيرىء فلا دلاله له على أن قصد القربه جزء أو شرط للواجبات, و معه لا يمكن 
أن يستدل بالآيه المباركه على أن الأصل فى كل واجب هو التعبديه إِلّا ما خرج بالدليل. 


و مما يؤيد ما ذكرناه: أن الواجبات التوصليه أكثر من التعبديات فى الشريعه المقدسه بكثير» فعلى تقدير دلاله الآيه المباركه على 


اعتبار قصد التقرب فى كل واجب يلزم تخصيص الأكثر المستهجن. حيث يخرج عنها مثل رد السلام و الإنفاق على الزوجه و 
دفن الميت و كفنه و رد الدين و غيرها من 


الولخانف» وثها حفر كيال اله نانك و هتشك قن اند عدف أن توصل 


لا لا 
3 5 : و 0 0 1-8 2 لا ِ ع 
لا تراه ب ان ايا روا إلا لَبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذّينَ حتفا ... 01١‏ و الاستدلال بهذه الآآيه المباركه_كسابقتها أيضا 


غير تام» حيث يتوقف على أن تكون العباده متعلقه للأشمر لا-غايه له» بأن يكون اللام بمعنى الباء» أى إِنَا بعباده اللّه مخلصين له 
الدين» و عليه تنحصر الأوامر الوارده فى الدين بالأوامر المتعلقه بالعبادات» فكل ما تعلق به أمر فهو عباده لا محاله لا يسقط أمره 


إِنَا بقصد الطاعه 


)١(‏ البينه 94: ه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج له5 ص: اونا 


1 
والامتثال» و دون إثبات ذلكك خرط القتادء و ذلكك لأن ظاهر الآيه المباركه أن العباده غايه لأوامر الله سبحانه كما أنها غايه 


لخلقه على ما صرح به فى قوله عرّ من قائل وكا حَلَفْت الْجنَّ وَ الْإنْسَ إِنَا لِيغْئدُونٍ .1١‏ 


إذن العباده هى الغايه القصوى لكل من التكوين و التشريع» حيث إنه سبحانه خلقهم و أرسل إليهم رسله بعد ذلكك ليعبدوه و 
العباده موجبه لاستكمال النفوسء فالغايه لكل من التكوين و التشريع هو استكمال النفس بالعباده» و عليه فلا دلاله لللآيه المباركه 
على اعتبار قصد التقرب فى الواجبات إِلَّا ما خرج بالدليل. 


75 1 
ثم إن الآآيه العارء إن تعرّضت لخصوص الصلاه و الزكاه حيث قال عرّ من قائل وَأها أمِرُوا إَِا لِيعيدُوا الله مُخْلِصينَلَهُ الدّينَ 


لك الا هقر رلا 7 2 س ع 
نه اءَ وَ يُقِيمُوا الصَّداهَ وَ يوْتوا الرّكاة وَ ذلكك دين القيّمَهِ «؟» إشاره إلى الكمال النفسى و ما فيه المصلحه العامه للمكلفين لآن 
الصلاه فارقه بين الكفر و الإسلام؛ و الزكاه فيها مصلحه عامه و من إعاشه الفقراء بامداد غيرهم» فكأن 


الآيه و اللّه العالم قد بينت أنهم أمروا لغايه استكمال النفس و ما فيه المصالح العامّه» و أن أحدهما غير منفكك عن الآخر و من 
هنا لا نذكر مورداً ذكر فيه الأمر بالصلاه من دون اقترانها بالزكاه؛ هذا. 


ثم لو تنازلنا عن ذلكك و بنينا على أن اللَام بمعنى الباء و العباده متعلقه للأوامر لارأنها غايه لهاء فأيضاً لا يمكن الاستدلال بها على 
هذا المدعى» و ذلك لأنها إنما تدل على أن العباده لا بدّ أن تكون منحصره باللّه سبحانه و لا عباده لغيره بق الأوكاة :و تصوهاز 
هذا ريه صدرهاء حيث وده فى المشركين و أهل الكتاب ولق لأا لكات إلا من بق بعد ل لادَتهع اليه 8 أى و 
ما تفرق أهل الكتاب, و لم يعبد بعضهم عزيراً بدعوى أنه ابن الله و بعضهم قال عيسى ابن الله إِلَا من بعد ما جاءتهم البينه. و 
قال قبل ذلك: 


.028 :2١ الذاريات‎ )١( 
البتئنه مة: ه.‎ )0( 
الييّنه 94: ع.‎ )"( 


موسوعه الإمام الخوئى» ج جح 0 ص: ٠ع‏ 


و يه 7 2 7 لا . لا 
لغ يكن الَذِينَ كفْرُوا مِنْ أل الكتاب و امش رِكِين مُنفكينَ عتى تأيه اليه رَسُولٌ مِنَ الل ُو صحفا مُطهّرَهٌ »١١‏ فصدر الآيه 
المباركه إنما ورد فى المشركين و أهل الكتاب الذين عبدوا غير اللّه سبحانه من الوثن و العزير أو عيسى بن مريم مع أنهم إنما 
أمرو ا الهيلى] الل كاعد 


0 
فالآ-يه المباركه بصدد بيان انحصار المعبود بالله العظيم» و أن عباده غيره أمر غير جائز» و أين هذا من اعتبار قصد التقرب و 


الامتثال فى الواجبات. فالآيه أجنبيه عما نحن بصدهه بالكليه؛ هذا كله فيما استدلٌ به على هذا الأصل من الآيات المباركه. 


و أقانها اكد ل دمي لكي 


على أن الأصل فى كل واجب أن يكون عباديا يعتبر فى سقوط أمره قصد التقرب و الامتثال؛ فهو جمله من الروايات الوارده 
بمضمون أن الأعمال بالثئات "١‏ ولا عمل إِلَا بتيه «* و لكل امرئ ما نوى (59") بدعوى أن النفى فى هذه شنار فنا ورد على 
نفى وصف الصحه دون الذات» لوضوح تحقق الذات مع عدم قصد القربه و الامتثال» فتدلنا على أن العمل الفاقد لنيه القربه فاسد 


و المحتملات فيما أريد بالتيه فى هذه الروايات أمور: 
الأول: أن المراد بها ننه القربه و قصد الامتثال» و هذا الاحتمال هو الذى يبتنى عليه الاستدلال فى المقام. 


و يرده: مضافاً إلى أن التره ليست بحسب العرف و اللغه بمعنى قصد القربه و الامتثال أن لا-زم حمل التّه على ذلكك لزوم 
تخصيص الأكثر و هو أمر مستهجنء فان العبادات فى جنب التوصليات قليله فى النهايه» و الصحه فى التوصليات لا تنتفى بعدم 
فمريو الف تيفو لامها رج عل أنه متافية يحقن الروا ناك كما يات كرما إذ شاه الل 


الثانى: أن يراد بها قصد عناوين الأفعال؛ و أن الفعل إذا اتى به من دون أن يقصد عنوانه وقع فاسداً ولا يترتب عليه أىّ أثر فى 


الخارج. مثلًا إذا غسل وجهه و يديه و مسح رأسه و رجليه و لكنه لا بقصد عنوان الوضوء لم يترتّب عليه أىّ أثر لدى 


.3 03 البينه خة: ع‎ )١( 

.2 ع6/ أبواب مقدّمه العبادات ب‎ :١ الوسائل‎ )١( 
.2 ع6/ أبواب مقدّمه العبادات ب‎ :١ الوسائل‎ )"( 
.2 ع6/ أبواب مقدّمه العبادات ب‎ :١ الوسائل‎ )©( 
5١١ موسوعه الإمام الخوئى» ج ه» ص:‎ 


و على هذا الاحتمال تكون الأخبار المذكوره أجنبيه عن المدعى؛ 


و إنما تدلنا على أن الفعل الاختيارى يعتبر فى صحته أن يكون صادراً بالإراده و قصد عنوانه؛ و لا يستفاد منها اعتبار نيه القربه و 


و لكن الأخبار المذكوره لا دلاله لها على هذا المعنى أيضاًء و ذلكك لأن بيان اعتبار الاختياريه و قصد عنوان الفعل بالاضافه إلى 
الأفعال المتقومه بالقصد كالتعظيم و الإهانه» و العبادات الشرعيه حيث يعتبر فيها زائداً على قصد القربه قصد عناوين الأفعال و 
صدورها عن الإمراده و الاختيار» و كذا الحال فى العقود و الإيقاعات» من قبيل توضيح الواضحات غير المناسب للإمام (عليه 
السلام) لوضوح أن تلك الأفعال لا يتحقق إِلَّا بقصد عناوينها. 


و أما بالإضافه إلى التوصليات و غيرها من الأفعال التى لا تقوم بقصدها و إراده عناوينها فهو يستلزم محذور تخصيص الأكثر. 
لأنها بأجمعها إِنَا نادراً تتحقق من غير قصد عناوينهاء كما إذا أوجدها غيره أو أوجدها غفله من دون قصد عناوينها كغسل الثوب 
للصلاه و غيره من التوصليات. 


0 
هذاء على أن هذا الاحتمال كالاحتمال السابق عليه ينافى بعض الأخبار الوارده فى المقام؛ و قد ورد فى روايتين عنه (صلى الله 


عليه و آله و سلم) أنه قال: «لا قول إِلَا بعمل ولا قول و لا عمل إلا بتيه ولا قول و عمل و ننه إِلَا بإصابه السنه) »1١‏ حيث يستفاد 
منهما أن المراذ بالضه لسن هو قصد القربه و لا قصد عناوين الأفعال و إِنَا فلا معنى لاضابتهما السنه: 


فالصيعيك أن شاك ]0 الجراد تالقه آم تثالك وهو الداع و الدر كف تكو العمل عو أن كل ما مدو عرد المكلفته فى الأففان 
مر هو الداعى نحو عن المكلفين من 
أمر مستحسن فيما إذا كان الداعى إليه حستاًء كما أنه أمر مستقبح 


ضما إذا كان الداعئى الله قسحاًء و هذا كض. نس الشم لأنه اذا كان بدا 
.4 3 ع الت 4.6 2 9 وم ع 8 عى 


.6 ,” /ا5/ أبواب مقدّمه العبادات ب 0ح‎ :١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ه5 ص: داع 


التأديب يتصف بالحسن و يثاب عليه و إذا كان بداع التشفى أو الإيذاء اتصف بالقبح و عوقب عليه و كالنوم لأنه إذا كان بداع 
الاستراحه ثم الاشتغال بالعباده فلا محاله اتصف بالحسنء كما إذا كان بداع الاستراحه ليجدد قواه حتى يقتل مؤمناً بعد ذلكك مثلا 
اتصف بالقبح. 

و هكذا الصلاهء فإن الداعى إليها إذا كان هو التقرب و قصد الامتثال اتصفت بالحسن و يتاب عليهاء كما إذا كان الداعى إليها 
هو الرياء و نحوه اتصفت بالقبح و عوقب عليهاء و هكذا بقيه الأعمال و الأفعال لأنها كالجسد و التبه بمثابه الروح» فكما أن 
الأنبياء (عليهم السلام) متحدون بحسب الصوره مع الأشقياءء لأن كلا منهما بصوره الإنسان لا محاله» و إنما يختلفان و يفترقان 
بحسب الروح و الحقيقه. فان روح النبىّ روح طَيّبه و لأجل اتحادها مع البدن نحو اتحاد اتصف بدنه أيضاً بوصف روحه و روح 
الشقى روح خبيثه فبدنه أيضاً خبيث. 


كذلك الأفعال الصادره من العبادء لأنها كالأجساد يشبه بعضها بعضاًء و إنما يفترقان من ناحيه أرواحها و هى التئات و الدواعى؛ 
فالفعل إذا صدر بداع حسن فيتصف بالحسن و إن كان صادراً بداع قبيح فهو قبيح. 


و بهذا يصح أن يقال لا-عمل إِلَا بنيه و أن الميزان فى الحسن و القبح و الثواب و العقاب إنما هو الدواعى و النيات» فان كان 
الداعى حسناً فالعمل أيضاً حسن و إن كان قبيحاً فالعمل أيضاً قبيح. 


و بما ذكرناه قد صرح فى ذيل بعض الروايات حيث قال: 


«فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ و جل. و من غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقانًا لم يكن له إِلّا ما نوى» )1١‏ 
فان الغزو من كل من الشخصين فعل واحد لا اختلاف فيه بحسب الصوره و الجسدء لأن كلا منهما مقاتل_و جعل نفسه معرضاً 
للقدل» غير أنهما يختلفان بحسب الروح الداعيه إليه و المحركه نحوه؛ فان كان الداعى له إلى ذلكك هو الله عزّ و جل فقد وقع 


عليه أجره؛ و من كان داعيه عرض الدنيا لم يكن له إِلَا ما نوى. 


.٠١ أبواب مقدمه العبادات ب هح‎ /58 :١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج له5 ص: «لع 


و يؤيّد ما ذكرناه أنه عر فى الروايه بالجمع حيث إنه قال: «الأعمال بالتيات» و لم يقل الأعمال بالنيه» و ذلكك للدلاله على أن 
الدواعى مختلفه فربما يكون الداعى حسناً و ربما يكون قبيحاً و ثالثه لا يكون حسناً ولا قبيحاًء كما إذا شرب الماء بداعى رفع 
العطش و لم يشربه بداع آخرء فيصح أن يقال الأعمال بالتنات لاختلاف الأفعال بحسب اختلاف الدواعى. 


فالمتحصل من ذلكك: أنه لا دليل على أن الأصل فى كل واجب أن يكون قرباً عبادياء بل لا بد من مراجعه أدلته» فإن دلت على 
اعتبار قصد القربه و الامتثال فيه فيكون عباديا و إِلَا كان توصلياً يسقط أمره بمجرد الإتيان به» و قد عرفت أن مقتضى الارتكاز 


المتشرعى أن الوضوء واجب عبادى فيعتبر فى صحته أن يؤتى به بداعى القربه و الامتثال. 


ثم إن شيخنا الأستاذ (قدس سره) )١١‏ عند استدلاله على أن العباده لا يعتبر فيها خصوص قصد الامتثال بل يكفى فى العباديه أن 


يؤتى 


بالعمل و يضاف إلى الله سبحانه نحو اضافه تمسكك بقوله (عليه السلام) فى الوضوء «يأتى به بنيه صالحه يقصد بها ربّه 0١‏ و 


هذه الروايه لم نعثر عليها فى أبواب الوضوء و لا فى غيرها من سائر الأبواب فليلاحظ. 


.١18١ :5 ١ فوائد الأصول‎ )١( 


(1) الروايه بتلكك الألفاظ التى نقلناها عنه (قدسي سره) غير موجوده فى كتب الحديث؛ نعم روى حتسمونها كن الوساك ف 
جنك إن العيد العمل ركعنين يريد بهما وجه الله عزّ و جل فيدخله الله بهما الجنه؛ المرويه فى الوسائل 4 2 /أنوات مقدانه 
العبادات ب 8 ح 8. أيضاً روى عن يونس بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قيل له و أنا حاضر: الرجل يكون فى 
مناذتة خالا فدخله العحي 'ففال: ]3| كان أول مامه به رونك نها ردقلا بضره ما دخله يعن للك فلخض قن لاه والتهيا 
الشيطان» رواها فى الوسائل //١7 :١‏ أبواب مقدمه العبادات ب 76 ح ” فلاحظ فكلمه صالحه غير موجوده فى الروايه و لفظه 
«قصد» مبدله بلفظه يريد» كما أنها وارده فى الصلاه دون الوضوء و هو (قدس سره) أيضاً لم يدع ورودها فى الوضوءء فاستدلاله 
(قدس سره) تام فى نفسه إِلَّا أن استشهاده بتلكك الروايه غير صحيح, لأنه مبنى على الاشتباه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه ص: لاع 

ا 5 
وهى القصد إلى الفعل مع كون الداعى أمر الله تعالى إِمَا لأنّه تعالى أهل للطاعه و هو أعلى الوجوه؛ أو لدخول الجنه و الفرار 
من النار و هو أدناهاء و ما بينهما متوسطات .)١(‏ 


هذا كله فى اعتبار التئه فى الوضوء و أما معنى التنهء فقد فشرها الماتن (قدس سره) بقوله: و هى القصد 


إلى الفعل مع كون الداعى أمر اللّه تعالى؛ و نتعرّض له فى التعليقه الآنيه فلاحظ. 


5007 محققات للعباده أو غايات؟ 

)١(‏ مما ينبغى أن يتعرض له فى المقام تحقيق أن الأمور المذكوره فى المتن من كون الله سبحانه أهلًا للطاعه أو دخول الجنه أو 
غيرها مما ذكره (قدس سره) هل هى محققات للطاعه و العباديه أو أنها غايات للعباده و محقق عنوان الطاعه أمر آخرء و هذا من 
غير اختصاصه بالشريعه المقدسه. و ذلكك لأن الأفعال على قسمين فى جميع المذاهب و الأديان» فيعتبر فى بعضها أن يؤتى به 
على وجه التذلل و التخضع و الجامع أن يقع على وجه التأله أى أخذ المعبود إلهاً و التعبد له بالطاعه؛ و لا يعتبر ذلكك فى بعضها 
الآخر. 

.: .: 

فنقول: العمل قد يكون طاعه و عباده فى ذاته إذا اتى يه على وجهه و عنوانه» و هذا كما فى ذكر الله سبحانه كسبحان الله و 
الحمد لله ولا إله إَا الله و منه قوله عرّ من قائل لا إله إِنَا أَنْتَ شربلطائك إِنّى كنت مِنَ الظَالِمِينَ 1١‏ فإن أمثال ذلكك إذا اتى به 
بعنوان أنه ذكر اللّه سبحانه وقع عباده. لأنه بنفسه تذلل و تخضع من دون حاجه إلى قصد أمر آخر. و كالسجود لأن وضع الجبهه 


على الأرض تخضع ذاتى و تأله فهو عباده فى نفسه من دون حاجه إلى قصد أمر آخر. 


وقد لا يكون العمل إطاعه فى ذاته و هذا كالصيام؛ لأن الإمساكك عن المفطرات من 


(0 الأنبياء :3١‏ /الى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: م 


0 
أوَّل الفجر إلى الغروب أجنبى عن الله سبحانه و ليس تخضعاً و تذللا فى نفسه؛ فيعتبر فى اتصاف هذه الأفعال 


بالعباديه و التذلل و التخضع و الجامع التأله أن يؤتى بها مضافه إلى الله سبحانه نحو إضافه. 


0 
أحدهما: أن يؤتى بها بقصد امتثال أمر الله سبحانه. 


7 0 
و ثانيهما: أن يؤتى بها بقصد ما هو ملاكك أمره أعنى المحبوبيه لله سبحانه» فان العمل بذلكك يضاف إلى الله تعالى و يقع عباده 


و طاعه أى تذللًا و تخضّ عا و يوجب التقرّب لا محاله؛ و أما إذا أتى بها لا بقصد أمرها ولا بقصد كونها محبوبه» بل بقصد 
الدخول فى الجنه أو القوار عن النار أو نحوهما من الأمور الدنيويه أو الأخرويه؛ فلا يمكن أن تقع عباده و طاعه بشى ء من ذلكك 
الاك تفياقت مين الى الله تنيكانه ررس 0 تنكف امور كما هي قن طول الطافة و الشافه وده اموور عق عو غلييا لا انها فن 
عرضها و محققه لعنوان الطاعه و العباديه» و مع عدم تحقق المقرّبيه و الإضافه لا تتحمّق العباده لا محاله و مع عدم تحمّقها لا 
ولك هيه لني من يلك لبون حرو كانت أم دنيويه. لأن تلك المنافع و الآثار ليست من الآثار الوضعيه المترتبه على 
ذوات تلك الأفعال» كعدم الابتلاء بالفقر مثا المترتب عى صلاه الليل» حيث ورد ما مضمونه أن دعوى الفقر و الجوع ممن يأتى 
بصلاه الليل دعوى كاذبه »١١‏ و فى بعض الروايات سثل (عليه السلام) عن الإتيان بصلاه الليل فى جواب من سأله عن الفقر و 
شكى إليه الحاجه و أفرط فى الشكايه 25١‏ و من الظاهر أن تلكم الأفعال غير دافعه للفقر بحسب الوضع و التكوين و إنما الدافع 


ل سفو ها العاف ويد لا عق ا 


إذا اتى بها بأحد الأمرين المتقدمين المحققين لعنوان الطاعه و العباده» و عليه فالأمور المذكوره فى المتن من الغايات المترتبه 
على الطاعه و العباده» لا أنها محققه لعنوانهما كما لا يخفى. 


ثم إن غايات العبادات منحصره فى ثلاثه لآ رابع لهاء فان العاقل لا يأتى بعمل من 


.17 ,ع١ أبواب بقيه الصلوات المندوبه ب 8ح‎ /١88 :8 الوسائل‎ )١( 
.17 ,ع١ أبواب بقيه الصلوات المندوبه ب 8"اح‎ /١88 :8 الوسائل‎ )1( 


دون أن يقصد غايه مترتبه على ذلك الفعلء و الغايه المترتبه على الفعل إما أن لا تكون عائده إلى نفس الفاعل و إنما تعود إلى 
المعبود فقطء فيأتى بالعباده لأ-نه أهل لها ولا ينظر إلى الحور أو القصور و لا له طمع فى الجنه و لا أنه يخاف من النار و لا أنه 
مدي تن انفاة للك وناونا ١‏ عرو افرزيد اده و ينض الدع الباخ ان 1ب لعفاو ميق لطبك السام وا اما من 
عت فوسو اللصدين تسهع اتن امن دو ]تور المتكدر المع ركوتوكى فخ ايز البرموو علي الفلاة ألداقال: 
لماعي كق كوف ون تأركه وال طليها فن سكف زالكه وحنتكك ملا الساذه فيد تكة 4 وفك زواها المكليست فنمراه التقرل 


١١‏ ولعلّها من الأخبار الوارده عن طرق العامّه و من هنا لم نعثر عليها فى رواياتنا و لم يرد من طرقنا إِلّا فى الكتاب المذكور. 


و إِما أن تعوّد الغايه إلى نفس الفاعل و هى على قسمين: لأن القوى الكامنه فى الإنسان قد يلائم شيئاً مترتباً على العباده فيأتى بها 
للتوصل إلى وجود ذلك الشىء الملائم له 


كدخول الجنه أو الحور أو القصورء و قد لا يلائم شيئاً فيأتى بالعباده للتوصل بها إلى التباعد عن ذلكك الشى ء كالنار و العقوبه. 
هذا فيما يرجع إلى الأمور الأخرويه. و كذلك الحال فيما يرجع إلى الأمور الدنيويه فإنه ربما يأتى بالصوم أو الصلاه أو زياره 
الحسين (عليه السلام) ليتوصّل بذلكك إلى المال ارك أوالضصدحه :و الشفغاء من المرض أو غير ذلكك من الأموز: وقد يأتى 
بالعنادة للتوضل .بها إلى غدم زوال ملكه:ى تعمه:فيصلى لله شكرا للا يذهب ماله و يرول تلك 


وقد أشار من قئل إلى جمع أناءابات لزه على اباد ف سود لاح ووكاعنية. لوب .لحن 
الرَحِيم. بإب يم الدَّينَ فأشار بالجمله الا-ولى إلى كماله ال 0 «اللّه أعنى الربوبيه لكل شى ء؛ و بهذا 
الكنال الذاى اعد العادة و ضار اهلا لها ثم أشار إلى رأفته و رحمته بقوله الرّخمن أن فجي وق دل ذلك على أن يناد ال 
عر و جل يمكن أن يصل الإنسان 


.”2١ :© مرآه العقول 8: هلى الوافى‎ )١( 
موسوعه الإمام الخوئى. ج هق ص: /ااع‎ 


ولا يلزم التلفَظ بالتيه (1) بل و لا إخطارها بالبال (؟) 


إلى رحمته و ما يلائم لإحدى قواه من المال و الجنه و الحور و القصور و غيرها. و أشار ثالثا إلى يوم الحسابء و أن العقاب بيده 


و أن بعبادته يوفق الإنسان إلى الفرار عن عقوبته. 


و على الجمله: أن ما أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح. والطاعه إنما 3< تتحقق بأحد الأمرين المتقدمين» و معهما لد يضر 
بالعباده قصد شى ء من الغايات المتقدمه. نعم لا يكفى فى العباديه قصد هذه الغايات ما 


دام لم يكن العمل طاعه بذاته أو قصد امتثال أمر الله سبحانه أو محبوبيه العمل كما مر. 
)١(‏ إلا فى تلبيه الحج لزوماً أو احتياطاً لأنه منصوص. 


وقد يقال بكراهه التلفظ بالتنه» فإن أريد بها الكراهه مطلقاً فى الصلاه و فى غيرها أو فى خصوص الصلاه على وجه الإطلاق فلا 
نرى له وجهاًء و إن أريد بها الكراهه بعد الإقامه فهو صحيح. لأن التكلم بين الإقامه و الصلاه أمر مكروه و التلفظ بالتيه من أحد 


مصاديق التكلم. 


و قد يكون التلفظ بالتيه محرّماً مفسداً للعمل و هذا كالتكلم و التلفظ بالتتيه فى صلاه الاحتياط» بناء على أنها جزء من الصلاه أو 
كالجزء لهاء و لذا يعتبر فيها أن لا يأتى بالمنافيات التى منها التكلّم و التلقّظ المنطبق على التلفظ بالتيه. 

:. 
نعم يستحب التلفظ بالتيه فى الحج بأن يقول: إنى آتى بالحج قربه إلى الله و هذا غير التلفظ بتلبيه الحج فلا تغفل. 


عدم لزوم الإخطار بالبال: 


(0) لأسن الدليل على اعتبار ثيه القربه فى الوضوء إنما هو الارتكاز المتشرعى و لا دلاله له على اعتبار إخطارها بالقلب»؛ بل إنما 


يدلنا على اعتبار صدور الوضوء 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: م6 


بل يكفى وجود الداعى فى القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضاأً مثلّاه و أما لو كان غافنًا بحيث لو سثل بقى متحيراً فلا 
يكفى و إن كان مسبوقاً بالعزم و القصد حين المقدّمات .)١(‏ و يجب استمرار التنه إلى آخر العمل فلو نوى الخلاف أو تردّد و 
أتى ببعض الأفعال بطلء إِلَا أن يعود إلى التنِه الأوللِ قبل فوات الموالاه (؟): 


بالداعى القربى أخطرها بقلبه أم لا. 


)١(‏ إن ما أفاده (قدس سره) 


فى كلا شقى كلالمه أمر غالبى لا دائمى و إلا فللنقض على كلا الشقين مجال واسع» حيث إن العمل قد يصدر عن الإراده 
الإجماليه و الارتكازيه إلا أنه لو سئل عن شغله يتحر فى الجواب و ليس تحتره إلا من نفس السؤال» حيث ينشغل باله ولا 
يتمكن من الجواب فيتحير لا محاله» مع أنه لولا هذا السؤال كان يتحركك على طبق إرادته الإجماليه و الارتكازيه. 


كما ربما يقع ذلك فى الأفعال الخارجيه فنرى أنه يمشى إلى داره بحسب إرادته الإجماليه و إذا سئل عن أنكك تمشى إلى أى 
مكان تحر فى الجراتء بولا سما فما إذا الشحدن من لوال كما إذا كان السائل كيرا من الأكام هنا 


و كذا الحال فى الشق الآخر من كلامه فإنه قد يأتى بالعمل لا عن الإراده الاجماليه لغفلته؛ إلا أنه إذا سئل عن عمله لا يتحر فى 
العا حك بحيلا اسان ع كا جارح وفع عرو دي المع انا اوضر 


الكو مه ا رن ساد مدا ترس و مر ور و اللعوانه عسل الال عر دار عت ول ا ل كن 
من ذلكك. 


لزوم الاستمرار فى التيه: 
(؟) فإن العمل بمجموعه عباده و ليست العباديه مختصه بأوله. فلا بد من إيقاع كل 
موسوعه الإمام الخوئى. ج هق ص: عضن 


ل 
جز من أجزاء العمل بداع إلهىء, فلو وقع شىء منها لا بهذا الداعى بطل العمل برمّته» و هذا هو المراد من اعتبارهم استمرار التِه 
إلى آخر العمل و هذا مما لا شبهه فيه و لا كلام. 


و إنما الكلام فى اعتبار استمرارها فى الآنات المتخلله بين أجزاء العمل» و أنه إذا عدل 


عنها و نوى خلافهاء أو تردد فيها ثم بنى على ثنته الأوليه صح عمله مطلقاً أو لا يصح كذلكك. أو أن هناك تفصينًا؟ 


قد يكون العدول عن ننته بالعزم على عدم الإتيان بالعمل أو بالتردد فى ذلكك موجباً لوقوع جزء من العمل من دون ثيه قربيه» كما 
فى الصوم حيث يجب فيه الإمساكك بالتيْه المقربه فى كل آن من الآنات النهاريه فإذا فرضنا أنه عدل عن ثنته فعزم على الإفطار 
أو تردّد فى ذلكء فقد مضى عليه آن أو آنات من دون نه مقربه و هو أمر غير قابل للتداركء و لا مناص حينئذٍ من أن يحكم 
بالفساد لعدم اشتمال بعض أجزاء العمل على التبِه المعتبره فى العباده. و هذا لا من جهه أن العزم على الإفطار مفطر حتى يقال إن 
العزم على الإفطار ليس بإفطار بالضروره؛ بل هو عزم على الإفطار لا أنه إفطار بنفسه. و من هنا لا يترتب عليه أحكام الإفطار 
العمدى فى نهار شهر رمضان فلا تجب عليه الكقاره بذلكء بل من جهه أن العزم على الإفطار يستلزم انتفاء شرط الصحه فى 
جزء من أجزاء العمل و هو الصوم,؛ فيبطل العمل بأسره لبطلان جزء من أجزائه كما هو الحال فى جميع الواجبات الارتباطيه. 


وقد يكون العدول فى أثناء العمل غير مستلزم لوقوع شىء من أجزائه من دون ثيه مقربه» أو أنه إذا استلزم ذلكك فصدر بعض 
أجزاء العمل فى حاله التردّد أو العزم بعدم الإتيان به فهو أمر قابل للكداركده كماقن الوضدوء لدم ر كتدمن الفسلن و 
المسحتين فاذا عدل عنه فى أثناء الغسلتين أو فى أثناء أحدهما و فرضنا أنه قد غسل نصفاً من يده من دون ننه مقربه ثم 


رجع عن ذلكك إلى تيته الأوليه. فلا مانع من أن يعيد غسل النصف من يده مع التيِه المقربه و بذلكك يحكم بصحه وضوئه. اللّهمَ 
إلا أن يكزة ذتك كترم لفواك'الموالله النضوه فى الضوة كما :ذا تركاد زماناً جفت أعضاقة المابقةة د لكة فال شتضيى 
الحكم ببطلان الوضوء لا محال إِلَا أنه من جهه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: رونا 


وكتيعم ته اعون رادت :5 وحودا'ى لكضا بدي لاه مجه الرسوت دو الدفت بأن يقول أتوضاً الوضو + الراجتب وق الشدوت 
أو لوصويه أو نذيه أواتوها لما ذم المشتلحة وبل يكف قضد القره و ]تيائه الذافى الله 11): 


الإخلال بالموالاه لا من جهه العدول عن نيْه الوضوءء و هذا ظاهر. 

و هناك شق ثالث متوسط بين مثل الصوم و الوضوء و هو عباره عن الصلاه فيما إذا عدل عن ثتها فى أثنائها فعزم على قطع 
الصلاه أو تردد فى ذلك. و هذا يتصوّر تاره فيما إذا أتى ببعض أجزاء الصلاه متردٌّداً أو عازماً على القطع؛ و يتصوّر اخرى فيما 
إذا لم يأت بشىء من أجزائها مع التردّد أو العزم على القطع, كما إذا عدل عن ننه الصلاه فى أثنائها ثم رجع إلى ثنتها من دون 


أن يأتى بشىء من أجزائها عند العدول. 


أَمّرا فى الصوره الاولى» فلا تأمل فى الحكم ببطلان الصلاهء من جهه أن ما أتى به من الأجزاء الصلاتيه عند العدول أى لا بتنه 
الصلاه زياده عمديه مبطله للصلاه لا محاله» لعدم احتسابها من الصلاه لافتقادها التيه المعتبره فى صحتها. 


و أمَا الصوره الثانيه» فالحكم فيها بالبطلان يبتنى على القول بأن الأكوان المتخلله بين أجزاء الصلاه جزء من الصلاه» و حيث 


إن الظاهر أن الأكوان المتخلله خارجه عن أجزاء الصلاه؛ فالظاهر عدم بطلان الصلاه بالعدول فى تلكك الأكوان. و لا ينافى هذا 
مع الحكم ببطلانها فيما إذا أتى بشى ء من قواطع الصلاه فى أثنائها و لو فى الأكوان المتخلله. كما إذا تكلم فيها بكلام الآدميين 
أو أحدث أو استدبر لأن الحكم بالبطلآن وقكد ليس مستكتدا إلى أن الأكواة المتخللة جره من الضصلاة» بل مسد إلى الاتيان 
بالقاطع و هو فى الصلاه؛ لأن المصلّى لا يخرج عنها إِلَا بالتسليمه فان أوَلها التكبيره و آخرها التسليمه؛ فما دام لم يسلّم فهو فى 
الصلاه» فإذا تكلم فقد تكلم فى الصلاه» كما أنه إذا أحدث وقتئذٍ فقد أحدث فى صلاته و هو موجب لبطلان الصلاه لا محاله. 
عدم اعتبار ننه الوجوب و لا ننه وجهه: 

سن ها عو الشروط المعغرة قن الوضوي عرص (فدسق تمه ) لحمله دن امور 
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التى ربما يقال باعتبارها فى صحعه الوضوء و ذكر عدم اعتبار شى ء منها فى صحته. 


ومن تلكك لي وجوب ننه الوجوب أو الندبء إما على نحو التوصيف كما إذا قال أتوضاً الوضوء الواجب أو الندبء و إما 
على نحو الغايه بأن يقول أتوضاً لوجوبه أو لاستحبابه. فإن الغايه هى الداعى بوجوده الخارجى كما أن الداعى هى الغايه 
بوجودها الذهنى» فسقوط الوجوب و تحقق الندب بوجودهما الخارجيين غايتان للوضوءء كما أنهما بوجودهما الذهنيين داعيان 
له» فيتصوّر سقوط الوجوب و يأتى بالوضوء بداعى امتثال أمره و إسقاطه أو لغايه الامتثال و سقوط الوجوب. 


و منها: نه وجه الوجوب أو الندب و هو على ما فسره الماتن (قدس سره) عباره عمّا يقتضى الوجوب أو الندب أعنى المصلحه. 


إليه العدليه من أن الواجبات الشرعيه تابعه للمصالح الكامنه فيها. 

و منها: قصد رفع الحدث بالوضوء أو قصد الاستباحه به أعنى قصد إباحه الدخول به فى الصلاه. 
و منها: قصد موجب الوضوء و أنه بول أو نوم. 

و منها: قصد الغايه التى لأجلها وجب الوضوءء و حكم فى جميع ذلكك بعدم الاعتبار. 


و توضيح الكلام فى المقام: أنه قد يكون الواجب أو المستحب على نحو لا يتعّن إِلَا بتتِه الواجب أو المستحبء و هذا كما فى 
المستحبتين بطلتا لا محاله» و كذلك الحال فيما إذا كانت على ذمُّته أربع ركعات أدائيه و أربع اخرى قضائيه. فإن إحداهما لا 
تتميز عن الأخرى إِلَا بالقصدء إذ الطبيعى الواحد لا يعقل أن يحكم عليه بحكمين متضادين كالوجوب و الاستحباب أو بحكمين 
متماثلين كالحكم بوجوبه مثلًا مرّتين» فلا مناص فى الحكم بالصحه و الوجوب من تميزه عمًّا يحكم عليه بالاستحباب أو يحكم 
عليه بوجوب آخر أو بتوصيفهما من الأدائيه أو القضائيه. هذا كله فيما إذا لم يتميّز الواجب عن غيره إِلَا بتتيته و قصده. 
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و أمَا فيما إذا كان الواجب أو المستحب متميزاً فى نفسه أو لم يكن على ذمه المكلف واجب آخر غيره؛ فلا دليل على اعتبار ثيه 
الوجوب أو الندب لا من العقل و لا من الشرع. 


أمَا العقل» فلأنه لا سبيل له إلى استكشاف مدخليه تلكك الأمور فى الأحكام و عدمها. 


و أمّا احتمال دخلها بحسب الشرعء فان بنينا على ما بنينا عليه فى محله من إمكان أخذ قصد الأمر و توابعه مما ينشأ 


من الأمر و فى مرتبه متأخره عنه كقصد الوجه من الوجوب أو الندب فى متعلق الأمر الأول أو فى متعلق الأمر الثانى كما بنى عليه 
المحقق النائينى (قدس سره) ١١‏ أو فرضنا الكلام فى القيود التى لا استحاله فى أخذها فى المتعلق كقصد المصلحه أو الرفع و 
الاستباحه أو قصد موجب الوضوء أو قصد الغايه. فيندفع بإطلادق الأنمر الأوّل أو الأمر الثانى» لأنه سبحانه أمر بغسل الوجه و 
اليدين و مسح الرأس و الرجلين فى كل من الكتاب و السنه؛ و مقتضى إطلاقهما عدم اعتبار شى ء مما يحتمل دخله فى الواجب 
وهو الوضوءء وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الأمر بذلكك إرشاد إلى اشتراط الصلاه بالوضوءء و لم يقيد الوضوء بشىء من ننه 
الوجوب أو الندب لا-وصفاً ولاغايه» كما أنه غير مقيد بيه وجه الوجوب أو غيره مما قدمناه ذكره. فمقتضى إطلاق الكتاب 
كإطلاق السنه و الروايات عدم اعتبار شى ء من ذلكك فى صحه الوضوء. 


نعم» خرجنا عن إطلاقهما فى الحكم باعتبار يِه القربه و قصد الامتثال بالارتكاز المتشرعى المتأكد ببعض الروايات. 


و أمّا إذا قلنا باستحاله ذلكك و عدم إفكاة اعد قمنن الأمن ودتوائعة فى تعلق الأمر الأو كز لا القاتن ودبتها أ رفيا على وجوت 
تحصيل الغرض كما بنى عليه صاحب الكفايه (قدس سره) ١؟"»‏ فمقتضى ذلكك و إن كان هو الالتزام باعتبار كل ما يحتمل 


.١١80 :١ محاضرات فى أصول الفقه 7: 180. أجود التقريرات‎ )١( 
./5 (؟) كفايه الأصول:‎ 
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بل لو نوى أحدهما فى موضع الآخر كفى )١(‏ إن لم يكن على وجه التشريع (؟) 


دخله فى الواجب أو الغرض لقاعده الاشتغال و الاحتياط» 


إِلَا نا مع ذلكك لا نلتزم بذلكك فى المقام؛ بل ندفع احتمال مدخليه تلك الأمور فى الواجب بالإطلاق المقامى» أعنى سكوتهم 
(افليهم احفر عن الجاطدى مودي كرنق اق مقلم الباق لأوتلك الأمووانما كل حته] عانه المكلفي) لآن اكدرهوالااسيد 
الأسجزاء الواجبه فى العمل عن مندوبهاء و مثل ذلكك لو كانت دخيله فى الواجب أو الغرض لوجب على المولى التنبيه و البيان» و 
مع سكوته عن ذلك فى مقام البيان نستكشف عدم دخلها فى شى ء مما يهم المكلف فى مقام العمل؛ إذن المورد ليس من 
موارد الاشتغال و الاحتياط. 


نيه الواجب فى موضع المندوب و بالعكس: 


)١1(‏ والوجه فى صبححته أن الوضوء إنما يعتبر فيه أن يؤتى بذات العمل مضافه بها إلى المولى نحو اضافه؛ و المفروض أن 
ذلكك موردين: أحدهما: ما أشار إليه بقوله: إن لم يكن على وجه التشريع» و ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: أو التقيبد. 

نيه أحدهما فى موضع الآخر على وجه التشريع: 

(0) بأن كان عالماً بوجوب العمل غير أنه نوى استحبابه متعمداً كما فى صوم شهر رمضان أو الوضوء بعد دخول وقت الصلاه» 
وإنما يصح فيما إذا لم يكن متعمداً فى ذلكك كما إذا اعتقد استحباب الوضوء بعد دخول وقت الصلاه أو اعتقد وجوبه قبل 
دخول الوقت. 

و ليس الوجه فى بطلان الوضوء عند التشريع هو أن ما قصده المكلف لا واقعيه له و ما له واقع لم يقصده. بل الوجه فى بطلانه 
هو أن حرمه التشريع تسرى إلى العمل 


ص: عع 


أو التقييد 2١١‏ فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غايه ثم تبتين عدم دخوله صم إذا لم يكن على وجه التقييد و إلَا 
بطل كان سكول أنوها لرعصويهة الاغلة افرفا 7 


تبه أحدهما على وجه التقييد: 


(1) وقد فسر التقييد بكون المكلف على نحو لو كان الوضوء واجباً لم يتوضأء و إنما يتوضأ على تقدير استحبابه كما فسره به فى 
بعض الموارد المتقدمه. 


و هذا ممالا يمكن المساعده عليه؛ لما أشرنا إليه غير مره من أن الوضوء إنما يعتبر فى صبحته الإتيان بذاته مضافه بها إلى المولى 
نحو إضافه و المفروض أنه حاصل و المكلف أتى به كذلكك. و الأمر الشخصى الخارجى غير قابل للتقييد ليقيد بالوجوب تاره و 
بالاستحباب اخرى كما أن متعلقه كذلك. 


و أما قصد المكلف أن لا يأتى به على تقدير الوجوب فهو من قبيل تخلف الداعى و الخطأ فى التطبيق» و هو لا يضر بصحه 
العمل بعد الإتيان به بجميع أجزائه و شرائطه؛ و قد عرفت أنه لا يعتبر فى صحه الوضوء غير الإتيان به مضافاً إلى الله سبحانه و هو 
حاصل على الفرضء فكونه على نحو لا يأتى به على تقدير الوجوب مما لا يمنع عن صحته بعد الإتيان به» و قد أشرنا أن هذه 
الموارد ليست من موارد التقييد فى شى ء»؛ بل هى من موارد الخطأ فى التطبيق أو تخلف الداعىء كان بناؤه أن لا يأتى به على 
تقدير استحبابه أم كان بناؤه أن يأتى به و إن كان مستحباًء إذن لا مناص من الحكم بصحه 


الوضوء سواء قيده بالندب أو الوجوب أم لم يقيده بشىء منهما. 


)١(‏ لا أثر للتقيبد فى أمثال المقام إذا تحقق منه قصد امتثال الأمر الفعلى. 
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[مسأله 74: لا يجب فى الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحه] 


[/821] مسأله 18: لا يجب فى الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحه على الأقوى »)١(‏ عدم اعتبار نيه الرفع أو الإباحه: 


(1) أشان بقولهة على الأقوى» إلى الخلاق فى المسأله حيث نسب إلى الشيخ (قدس سره) اعتبار قصد رفع المدك نيا اله 
عن السيد المرتضى (قدس سره) لزوم نيه الاستباحه فقط .)3١‏ وعن الحلبى رت و القاضى رع اعتبار كلا الأمرين قتي نيه الرفع و 
قصد الاستباحه. و عن المبسوط «8 و المعتبر «7) و الوسيله «7)» و العلامية « و الشهيد «4) و السرائر »٠١١‏ لزوم نه أحدهما مخترأء 


وهذه أقوال أربعه. 


و هناكك قول خامس و هو عدم اعتبار شى ء من الأمرين لا معّناً و لا على سبيل التخبير و لا هما معاء و هو الذى اختاره الماتن و 
جماعه من المحققين و هو القول الصحيح. و الوجه فيه هو إطلاقات الأدله الآمره بالوضوء و بغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس 


(1) عمل اليوم و الليله (ضمن الرسائل العشر): 1©7. 
(؟) حكى عنه العلامه فى المختلف ٠١1:١‏ المسأله 8. 
(9) الكافى فى الفقه: ؟1. 
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(8) البسوط 3:1 


.١79 :١ المعتبر‎ )©( 


(0) الوسيله: 69. 

(6) المختلف ٠١7:١‏ المسأله هء. 

(9) البيان: “ا5. 

.٠١8 :١ السرائر‎ )٠١( 
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واحتمال أن 


تكو ذلكذ محرا ف مقام الامتثال و إن لم يعتبر فى المأمور به مندفع أن الحتمال ماغليه أعد الأمرزين فى الاشعان عقلاامنا له 
وجه له. لأنه لا حكم للعقل باعتبار ذلك فى مقام الامتثال بعد ما عرفت من عدم تقيبد المأمور به بذلكك فى شىء من أدلته 
كما أن احتمال متخرف ةف الأمغال شرعا مندفع بإطلاقات الأدله. إذن الصحيح عدم اعتبار شى ء من ذلكك فى صحته؛ هذا. 


على أن ما استدل به على لزوم قصد الرفع أو الاستباحه ضعيف غايته. لأن العمده فيما استدلوا به على ذلكك قوله (عليه السلام) 
«إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه» »١١‏ بدعوى أن متعلق الوجوب إنما هو عنوان الطهورء فلا بد فى مقام امتثاله من قصد 
ما تعلق به بعنوانه الذى تعلق به الأمر بذلك العنوان و هو عنوان الطهور كما هو الحال فى غير المقام» كما إذا أمر السيد عبده 
بإكرام زيد مثلًا فقام العبد إكراماً له فلا بد من أن يقصد فى قيامه ذلكك عنوان الإكرام لزيد, فلو قام لا بقصد إكرامه لم يقع فعله 
ذلك امتثانًا لأمر السيد بوجه. لأنه لم يؤمر بالقيام و إنما تعلق الأمر بعنوان الإكرام فلا مناص من قصده. 


وفى المقام لم يتعلق الوجوب بالوضوء ليقال إنه عباره عن الغسلتين و المسحتين فلا موجب لاعتبار قصد عنوان آخر غير 
الحدث أو بمعنى المبيح للدخول فى الصلاه؛ فلا مناص من أن يقصد أحد الأمرين عند الامتثال» هذا. 


ولا يخفى ضعفه. لأن الطهور إن أريد به معناه بحسب الاشتقاق أى 


ما يتطهّر به و هو الماء و التراب» فمعنى الروايه أنه إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاه و الماء و التراب بتقدير كلمه الاستعمال» 
أى وجب استعمالهما كما يقال: يحرم الخمر أى يحرم استعمال الخمر و شربهاء و لا مانع من إسناد الوجوب إلى الماء و التراب 


.١ أبواب الوضوء ب *ح‎ /"/7 :١ الوسائل‎ )١( 
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الاتتعمفال» كت :قد أنه الرحوفه إلى المناء فق تعفن الأخبار ححية روف عن على (عليه السلام) أنه قال: «أ توجبون عليه 
الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعاً من الماء» 0١١‏ أى استعماله» بل يأتى إن شاء الله أن هذا المعنى هو المحتمل فى قوله (عليه 
السلام) «لا صلاه إِلَا بطهور» 27 دون الوضوء و الغسل و التيممء و يأتى ثمره ذلكك عند التكلم على الجبائر إن شاء اللّه تعالى. 


وعلى هذا الاحتمال لا تبقى للروايه ةلال عل وجوت فض عنؤان الطهوز أصطاء لآن المفرومن أنه أريد منه جامع الماء و 
التراب فاللازم قصد المعنون دون العنوان. 


وإن ريد بالطهور معناه المصدرى أعنى الطهاره أى إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاه و الطهاره. سواء كانت الطهاره مسببه 
عن الغسلتين و المسحتين أم كانت عنواتاً لهماء فحينئبٍ و إن كان الوجوب متعلقاً بعنوان الطهاره إِنَا أن الروايه لا دلاله لها على 
اعتبار قصد الرفع أو الإباحه فى صحه الوضوءء و ذلك لأ-ن الطهاره التى بمعنى الإباحه أو الرفع إما حكم و أثر مترتب على 
الوضوء الصحيح أعنى ما اتى به بداع 5-006 أو أنها عنوان اعتبره الشارع على الوضوء الواقع صحيحاًء بمعنى أن الوضوء 


الذى هو أمر عبادى 


إذا تحقق بماله من القيود و الشروط التى منها قصد القربه فأثره هو الطهاره أو أنها عنوانه» و على أى حال فالطهاره و رفع الحدث 
فى مرتبه متأخره عن الوضوء التام الصحيح, و معه كيف يعقل أخذ قصدهما قيداً فى صحه الوضوء. و إِلَّا لزم أن تكون الطهاره و 
رفع الحدث أو الإباحه فى مرتبه سابقه عن الوضوء الصحيح, و لازم ذلكك أن يكون الوضوء فى نفسه و إن لم يؤت به بداع قربى 
محصنًا للطهاره و موجباً لارتفاع الحدث أو سبباً للإباحه و هو خلاف فرض الوضوء عباده لا يترتب عليه أثره إلا إذا اتى به بداع 


لا 
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)١(‏ الوسائل 7: 161/ أبواب الجنابه ب 8ح ه. 
(1) الوسائل :١‏ 7// أبواب الوضوء ب 8ح .١‏ 


نعم» لا مانع من التزام ذلكك و اعتباره فى الطهاره الخبثيه» حيث إنها مترتبه على طبيعى الغسل قصد به القربه أم لم يقصد. و 
حينئذٍ يصح أن يقال يعتبر فى تور لاي لوا هيو زامواي ومدر زاكر امايق او العبمخين 'زى الررشيوي لان الا زا 
حك خاليت اقا وذ فزني ردول الداع ا ارط طبيعيهماء و معنى ذلكك أن الطهاره مترتبه على الوضوء الصحيح و 

ال و يم ال ا 


و ببيان آخر: لا إشكال فى أن الوجوب فى قوله (عليه السلام) «فقد وجبت» ليس هو الوجوب المولوى النفسى حتى يتوهم أنه 


قد تعلق على عنوان الطهاره فيجب قصد عنوانها فى مقام الامتثال» بل إنما هو وجوب غيرى شرعى إن قلنا إن مقدّمه الواجب 


واجبه؛ أو أنه وجوب إرشادى إلى 


تقيد الصلاه بالطهاره إذا أنكرنا وجوب المقدمه شرعاًء و على أى حال ليست عباديه الوضوء مستنده إلى وجوبه الغيرى أو 
الإرشادىء بل العباديه مستفاده من الأسمر النفسى المتعلق بذاته» و عليه كيف يمكن أن يقال إن ترتب الوجوب الغيرى أو 
الإرشادى غلى الوضوء بعنوان الطهاره كاشف عن أن متعلق ذلكك الأمر النفسى المولد للعباديه مقبد بما إذا قصد بالوضوء عنوان 
الطهاره أى قصد رفع الحدث أو الإباحه. 


نعم» يستفاد منه أن الصلاه لا 3 فق إلا بالظياوةة وز اما انها قد فى معان الاس القس فد 


بل لو قلنا بدلاله هذا الوجوب الغيرى أو الإرشادى أيضاً على عباديه الوضوء مثلّاء لم يمكننا اعتبار قصد عنوان الطهاره فى 
الوضوءء فإن غايه ما يستفاد منه وقتئذ أن عله جعل الوضوء شرطاً و مقدمه للصلاه ا م عد 
رت لحري ذو المعو رطا العا ه فلاء و هو نظير قوله عر من قائل بعد أمره المكلفين بالتيمم ‏ ها يُرِبِدٌ اللَهُ ليجِعل 


كم ين حرج و لكن ربد ليطَهركُ وَ لبتم نمه عَلَيِكمْ لَعَلّكمْ تَشْكْرُونَ 0١‏ فإنه يستفاد منه أن العلّه فى أمره 


000 المائده ه: 5. 


ولا قصد الغايه التى أمر لأجلها بالوضوء »)١(‏ و كذا لا يجب قصد الموجب (1) من بول أو نوم كما مرّ. نعم قصد الغايه معتبر 
فى تحقق الامتثال» بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتئلًا للأمر الآتى من جهتهاء و إن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثانًا (*) 
فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغايه» عدم اعتباره فى الصبحه و إن كان 


تعالى بالتيمم إنما هى كون التيمم مطهراً. و على الجمله 


الحكلق إذا أي :رداق العسلتق و المسكرة :مقاذا نيما إلن اللهاسحانة'فقد اتن تداعو شروط و نقلطة 'للعيااه: 


)١(‏ قد علم الحال فى ذلك مما بِينّاه فى سابقه» و حاصله أن مقتضى إطلاقات الكتاب و السنّه و عدم اشتمال الأخبار الوارده فى 


الوضوءات البيانيه على اعتبار قصد الغايه عدم اعتبار ذلكك فى صحه الوضوء. 


5 س 5 لاء, 5 لا ساه د ع ون" + 
و أمًا ما استدل به عليه من قوله عرٍّ من قائل إذا فَمْتّمْ إلى الصَّلاءِ فاغبلموا ... بدعوى دلالته على أن الوضوء لا بدّ أن يكون للتهيؤ 
و القيام إلى الصلاه فلو أتى به لا بقصد الصلاه بطل» فهو أيضاً ضعيفء و ذلك لما عرفت من أن عباديه الوضوء غير مستفاده 
من الأمر الغيرى أو الإرشادى المتعلق به؛ بل هى مستفاده من الأمر النفسى المتعلق بذات الوضوء من غير تقيبده بقصد الغايه؛ و 
عليه فلو أتى به بقيوده و شرائطه لوقع عباده من دون حاجه إلى أن يقصد به الغايه. نعم امتثال هذا الأمر الغيرى و الإثابه به يتوقف 


على إتيانه بقصد الغايه» و أمَا صححته فى نفسه فهى غير متوقفه على قصد الغايه بوجه. 

لا يعتبر قصد الموجب فى الوضوء: 

(؟) للإطلاقات وعدم دلاله أىّ دليل على اعتبار قصد الموجب و لو كان ضعيفاً فاعتبار قصد الموجب أضعف من اعتبار سابقيه. 
(5) لما أشرنا إليه فى تضاعيف الكلام على المسائل المتقدّمه من أن عباديه 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 2 ص: 67٠‏ 


الطهارات الثلادث غير ناشئه عن الأمر الغيرى المتعلق بهاء بناء على أن المقدّمه واجبه بالوجوب الغيرى» بل إنما تنش غن أمرها 
النفسىء فهى إذن عبادات جعلت مقدّمه للواجبء فلا محاله تكون العباديه فيها فى مرتبه متقدمه على أمرها الغيرى. و عليه إذا 


أتى بذات الوضوء و قصد به القربه و الامتثال تتحقق به العباده خارجاً كما تحققت المقدّمه, و إن لم يقصد به أمرها الغيرى أو 
لم يلتفت إليه أصلَّاء فإن الأسمر الغيرى توصلى لا يحتاج سقوطه إلى قصد القربه, كما لا يمكن أن يكون منشأ للعباديه» و مع 
تحقق العباده فى الخارج تترتب عليها الطهاره؛ لأنها من الأحكام المترتبه على الوضوء الصحيح الذى قصد به القريه. 


نعم» هذا لا يكون موجباً لامتثال أمرها الغيرى؛ لعدم الإتيان بها بداعى الوجوب المقدمى, هذا كله بناء على أن عباديه الطهارات 
الثلاث مستنده إلى أوامرها النفسيه. 


و أما إذا قلنا إن عباديتها إنما نشأت عن الأوامر الغيريه المتعلقه بها بناء على أن مقدّمه الواجب واجبهء فلا يكون الاتيان بها من 
دون قصد الأمر الغيرى المتعلق بها محققاً للمأمور به فضلًا عن أن يكون ذلكك امتثالًا له» و ذلكك لأن عباديتها حينئذٍ قد نشأت عن 
ذلك الأمر الغيرى» إذن لا بد فى تحقق عباديتها من إتيانها بداعى ذلك الأمر الغيرى» فلو اتى بها لا بقصده و داعيه لم تتحقق 
العباده بإ تيانها بذاتهاء و معه يقع الوضوء باطلًا فلا أداء و لا امتثال. 


ثم إن الإتيان بالوضوء بقصد أمره الغيرى يستلزم الإتيان به بقصد غايته. لأن الغرض من الأمر الغيرى إنما هو التوصل إلى غايته 
المترتبه عليه» فلو أتى به و لم يقصد بإتيانه التوصل إلى غايته لم يقع الوضوء عباده؛ و لا سيما بناء على أن الواجب من المقدّمه 
حصّه خاصّه. و هى المقدّمه الموصله إلى ذى الغايه فى الخارجء فاذا أتى بأمره الغيرى للتوصل به إلى غايته فقد تحقق كلا 


الأمرين من أداء المأمور به و الامتثال هذا. 


ثم إن فى المقام كلاماً و 


هو أنه بناء على أن عباديه الطهارات الثلاث ناشئه عن 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: فرفر 


أوامرها الغيريه فهل يجب أن يؤتى بها بقصد غايه معينه من غاياتها المترتبه عليهاء أو أن قصد جنس الغايه كاف فى صحتها و 
إن لم يدر أن ما يختاره من الغايات بعد ذلكك أى شى ء؟ فيجب أن يؤتى به بقصد قراءه القرآن خاصًّه. أو إذا أتى به للتوصل به 


إلى شىء من غاياته و إن لم يدر أنه سيختار القراءه أو الصلاه مثلًا كاف فى صحتها؟ 


مأمويه الأسالغرى الابتحاي الباشجومى' الام الاستخياين النفسى المتعلق «القراءه ومامؤ و الام الفيرعن الوجوق الاش 
]لاع لسري العواق تمتالكه الملير يدانا كاي امو ننه تالاسر العراق الوهوتئ النلكتدقه الامو الوسون ‏ النعان بعاد 
الظهر قضاء و هكذاء فاذا أتى بالوضوء و قصد التوصل به إلى غايه من غاياته من دون تعيين» فهو و إن لم يدر أنه مأمور به بالأمر 
الامتتكانح أو الوتعون اللداك أودالوعموي الففنا :نا أنه محرز مطلوبيته على جميع التقادير و يعلم بأنه أموين فةاقطماء اذا 
أتى به بداعى أمرها الغيرى المحرز للتوصل به إلى شى ء من غاياته فلا محاله يقع صحيحاًء و قد مرّ أنه لا دليل على اعتبار قصد 
الوجوب أو الاستحباب» و تمييز المأمور به من الوجوب و الاستحباب» كما لا تردّد فيما هو الغايه المترتبه عليه فى الواقع لتعينها 
فى علم الله سبحانه فلا إهمال فى الواقع. 


و من هنا يظهر الحال فى مسأله أخرىء و هى 


ما إذا أتى بالوضوء بداعى التوصل به إلى القراءه مثلًا عازماً بأن لا يصلى به أو غير ملتفت إلى ذلك أصلَاء ثم بعد الوضوء ندم و 
بدا له فبنى على أن يصلى بذلك الوضوء و لا يأتى بالقراءه» فإن وضوءه بناء على ما قدمناه صحيح, لأنه قد أحرز تعلّق الأمر 
الغيرى بما يأتى به من الوضوء و قد أتى به بهذا الداعى توصًّا به إلى غايه معينه؛ و معه يقع وضوءه عباده صحيحه لا محاله و 
غايه الأمر أنه أخطأ فى التطبيق حيث تخيل أن الأمر الغيرى المتعلق به هو الأمر الاستحبابى» مع أنه بحسب الواقع هو الأمر الغيرى 
الوجوبى و الخطأ فى التطبيق غير مضر بصبحه العباده. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج زهة ص: إفرفا 


معتبراً فى تحقّق الامتثال. نعم قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال فحينئذٍ لا يحصل الأداء أيضاًء كما لو نذر أن يتوضأ لغايه معينه 
فتوضأ ولم يقصدهاء فإنّه لا يكون ممتئلًا للأمر النذرى و لا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذرى أيضاً و إن كان وضوءه صحيحاًء 


لأن أداءه فرع قصده. نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوثى .)١(‏ 


مضافاً إلى أن نه الوجوب و الاستحباب مما لا اعتبار به كما مر» و هذا المبنى أعنى كون عباديه الوضوء ناشئه عن أمره الغيرى و 
ا كا تظاهدا بل لا ام عرض أ عدا لا سادق كدف نشدي الراعي من لكان وصويها ترعاة) لا أنه كنا عليه لا نهر فل مده 
الطهارات الثلاث قصد الغايه المعينه كما تقدّم. 


الفارق بين الوجوب الغيرى و الوجوب النذرى: 


اه يةلكديان القار تق العخوييه لقو ب المعوتة القاق معن الندو عوك : إن داص رداق الوافوع عضافه ئها 


إلى اللّه سبحانه فقد حصلت العباده» و كان هذا أداء للمقدّمه و الواجب الغيرىء و إن لم يكن امتثانًا له بناء على ما هو الصحيح 
من أن عباديه الوضوء ناشئه عن أمره النفسى. 

وهذا بخلاائ ما إذا نذر أن يأتى بالوضوء لغايه خاصه كالقراءه. لأنه إذا أتى به غير قاصد لتلكك الغايه المعينه لم يتحقق أداء 
الأمر التذوق :ولا امسالة و الويجه فى ذلك كما اسلفتاء سانفا أن اندر قن علق تحنية خاضه م الرضوة واهو الدصوء المقيل 
بكونه للقراءه مثلًا دون طبيعى الوضوء, فالمنذور شى ء مقيد و أمر خاصء فاذا أتى به لا لهذه الغايه لم يتحقق منه الوضوء المقيد 
بكونه للقراءه و معه لا أداء و لا امتثال. 


نعمء يكفى هذا فى تحقق المقدمه و هو أداء للمأمور به بالأمر الغيرىء و أما بالإضافه إلى الأمر النذرى فليس بأداء و لا بامتثالء و 
نظيره ما إذا نذر أن يأتى بصلاه الظهر فى المسجد و أتى بها فى داره, لأنه و إن كان أداء للأمر الصلاتى لعدم تقييده بمكان 


خاص 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زه5 ص: باع 


إلا أنه بالتسبة إلى الأمر الذزى المتعلق يها لسن بأداء :و لأ امتفا: 


و هذاء أعنى تقييد المتعلق هو الوجه فيما أفاده الماتن فى المقام لا أنه إذا لم يقصد الغايه لم فتن بنذ رده لأن أداء المتدور” كاداء 
سائر ما على ذمَّه المكلف من الديون إنما يكون بالقصد, و الوجه فى عدم استناد الماتن إلى هذا الوجه هو أنه إنما يصدق فيما 
إذا كانت .ذه المكلت متتغلة بعدة قن الواتجاك ترقت :سي يعضنيها عن حضها الاتخز على قفيداه نظرر'ما إذا كانت دنه 


مديونه بصلاه رباعيه أدائيه و 


رناعبه اخرى قضائيه فان احتساب ما يأتى بداعن إحداهما المغينه إنما يكون يقصد الأداء أو القضاءء و أمّا إذا لم تشتغل ذمّته إِنَا 
بواجب واحد فلا يعتبر فى سقوطه عن ذمّته قصده لذلك, كما إذا نذر أن يصلى صلاه الليل فى ليله معينه و أتى بها فى تلكك 
الليله غافلًا عن نذره, فإنه يوجب برء النذر لا محاله و إن لم يكن ناويا للأمر النذرى بوجه. 


فقياس المقام لإعطاء الدرهم المحتمل أن يكون أداء دين أو هبه أو عاريه مع الفارق فلاحظ. 


0 
هذا تمام كلامنا فى هذا الجزء من الكتاب و يتلوه الجزء الخامس أوّله اشتراط الخلوص فى الوضوء. و لله الحمد أُوّلَا و آخرا. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


